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كتاب البيوع“ 
باب شروطه» وما نهي عنه 
۱- عن اة ن راقع رضي الله عت ان الي تل شكل: َي 
الكَسْب أَطْيْبْ؟ قال: «عَمَلْ الرّجُل بده وکل ؛ بيع مَبْرُور). 
رَوَاهُ البَرَارُ وَصَّحَّحَهُ الحاكم. 


۲ ۰- وَعَنْ جَابر بن عبدالله رَضِي الله ” عَنْهُمًا نه سَمِعٌ رَسُولَ 


۰۱- الحاكم (۲/ )٠١‏ والبزار (۹/ ۱۸۳). 

.)۱۸۱( البخاري (۲۲۳۲) ومسلم‎ -۰ ١ 

() ابيع هو مُبادلٌ مال بمال لا على وج التبرع بقيلد التراضي في غير ربا 
ولا قرض ولا مُحَرْم. . وقيل: تمليك مال بمال ولهُ تسم صور كلها 
جائزة إلا صورة واحدة» وهي بَيمُ دين بين وهو بيع الكالئ بالكالئ 
لآنّ المبيع إِمّا عين أو دين أو منفعة والعِرّضُ واحدّ ين هذ الثلاثة فإذا 
ضربت ثلاثة بثلاثةٍ نتج تسعة. 

واختلف العلماء ء في آي الكسب أطيب؟ فقيل: الزراعة» وقيل: التجارة 
وقيل: عَمَلُ الرجل بيده وهو الصوابُ كما في هذا الحديشع فالزراعة 
إذا كان يعمل بيده ف فهى أفضل» وإن كان له ثُوابٌ فكذلك لأنهم 
يأخذوت أجرة لکن كَونهُ عملُ بيدو أولى» وبکل حال ينبغي للإنسان أن 
يكون له عمل بيدوه وفوق ذلك ما يكسبُ ين أموال الكثّارٍ وهي 
الغنائمُ وهي مكسبُ النبي ككلله. 


: بلوغ المرامه كتاب البييوع 


الله ل يقول» عام اْفتم وَهُوَ بِمَكَة: إن الله حرم ب بع الخشر. 
وَالْميَة وَالْخِنزِير والأصنا م" فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الثم ارايت شحوم 
اميق فنا لی بها اسفن وَيُدْمَنْ بهَا الْجُلْوى ویستصبح با 
الناس؟ فَقَالَ: «لاء هُوَ حرام ثم قَالَ رَسُولُ الله لا عِنْد ذلك «قَائَلَ 
الله الود إن الله لَمّا حرم شخومها جَمَلُوهُ تم بَاعُوهُ فَأكَلُوا 








7 وَعَن ابن مَسعوو رَضِيَ الله تَعَالى عَنَهُ قال: سيعت 
سول الله 2 يقول: «إذا اختلّف المتَبَايعَان ويس بِيْنَهُمَا بين 
فالقول ما يَقولٌ رب ال للع أو يتتَاركان»”". 


۳ أبو داود )”0١1١(‏ والنسائي (۷/ ۳۰۳-۳۰۲) وابن ماجه (185؟) 
والترمذي ( ۰ وآحمد (577/1) والحاكم (۲/ 45). 

(۱) حديث جابر فيه تحريم بب بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 
واختلف في عة التحريم فقيل النجاسة والصواب أن العلة التحريم. 
وفيه إبطال الجيل التي يتو توصل بها إلى تحليل مُحرم وان الله إذا حي 
شيا حرم ثمنه. 

راختلف في استعمال شحوم الميتة والأدهان المتتجة والانتفاع بها غير أكل 
آدمي ودهن بد نه في غير بيع . فقيل: يجو لأنها مُستهلكة؛ وقيل: لا 
يجوز لان استعمالها وسيلة إلى ببعها وهذا هُرَ الصواب. 

(۲) حديث ابن مسعود فيه دلي على أنه إذا اختلف المتبايعان ولِيس بِيئيُما- 
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<“ 








رَوَاهُ الخمسّة وَصَّحَّحَهُ الحَاكم. 
8- وَعَنْ أبي م مسعودٍ الأنصّارِي رضي الله” عة ( أن سول 
الله علد ر نھی عن تمن ن الْكَلْبي وَمَهْر الْبَغي» وَحُلْوَان الْكَاهِن””". 


7 


که ك 00 


e 


٥‏ ۰ وَعَنْ جابر بن عبدالله أنه کان عَلى جَمَلٍ لَّهُ قذ أَعْيَى؛ 
فأرَاد أن يُسَيبَةُ. قالَ: لقي رَسُولُ الله که كنقا لي فة 
سار سرا لَمْ يِسِرْ مِثْلَّهُ َقَالَ: «بغنيه بأوقية» فلّت: لا. ثم قَالَ 
ابغنيوا بعت بأوقيّق وان شيَرَطْتُ حُمْلائهُ إلى أهليء فلحا فت أيه 
بالْجَملِ؛ فنقدنِي تمن ثم رجض ؛ فأَرْسّلَ فِي أَنْري. فَقَالَ: (أثْرَانِي 
ماكسك لآحذ جَمَلّكَ؟ خذ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ. فهو لك”". 


4 البخاري (۲۲۳۷) (۲۲۸۲) ومسلم (15517). 

6 البخاري (۲۳۸۵ و7871) ومسلم (115). 

= بينة فن القول قول رب السلعةٍ وهو البائ بعد أن يُحلِفَ كما ورد في 
بعض الأحاديث فان لم يقبّل حلف المشتري بم يتتاركان به بان يُفسخ 
البيعٌ ورد السلعة إلى البائع. 

)١(‏ حديث ابي مسعود الأتصاري فيو تحريم من الكل وتحريم اجر 
الزانية ولكن لا يرد على الزاني فيجمع له بين العِوّض والمعوض» بل 
صرف في المصالح العامة وفيه تحرييٌ ماعطا الكاهنٌ وسمي 
حلواناً؛ نه يأخذةُ بدون مَسْقَةٍ. 


(۲) حديث جابر فيه جوا شراء الرئيس من بعض الرعِيّةٍ إذا لم يكن فيه = 
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متف عَلَيّْهِ. وَهذا السيّاقٌ لِه للم 
7- وَعنَةٌ قال: : أعتق رَجُلٌ مِنا عبد له عن دَبرِولَمْ يكن لَه 
مال غير دعا به النبي ا باع 0 
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۷ ۷ وڪن يوت ذرج الي يل أن اة رقت في سن 
تت فيو فمل النبي با عَنْهَا فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وما حَولّها وَكُلُوةُ). 
َوَاُ البخاري» وَرَادَ أَحمَدُ وَالعْسَائِي: في سمن جَامِارٍ. 


و 2 . 


۹۸ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيّ الله عَنْهُ قَال: قال رَسُولُ الله : 
«إذا وفعت الْمَأرَة ة في السسّمن» فان كان جَايدًا فَلْقَوهَا وَمَا حَوْلََاء 


7- البخاري )۲۱٤۱(‏ ومسلم (4917). 

.)۱۷۸/۷( وأحمد (5/ 770) والنسائي‎ )٠٠٤١( البخاري‎ A۷ 

۸- أبو داود )۳۸٤۲(‏ وأحمد (۲/ ۲۳۲ و٣٣۲‏ و54:0). 

= نقصّ للمن» وفيه جوارٌ المّماكَسةٍ وفيه جوا بيع وشرط وإئما 
الخلاف في الشرطين. وفيه من دلائْلٍ النسوة سير الجمل بعد إعيائِهٍ 
حين ضربة. . وفيه حسنٌ خلقِه وتعليوه لأميهِ ل وأنّهُ لم يرد الجملَ بل 
التعليم. 

(۱) وقا اعتنى به ملم وساقةُ من عد طُرّق. 

(۲) فيه جوا د بيع الموصى به والمعلّقٍ على الموت كالعبد المُّدَبّرٍ إذا كان 
على صاحبه دی 
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وَإِنْ کان مَائِعًا فلا تَقرَبُوة»”". 

روه أحمّدُ وَأَبو داو وَقذ حَكَمَ عليه البُخاري وَأبو حاتم 
بالوهم. 

49 وَعَنْ أبي الربير قال: «سَألْت جَابرًا رضي الله عَنهُ عَنْ 
نَمَن الور والْكَلْبِ فَقَالَ: رَجَرَ النبي يل عَنْ ذَلِك». 

رَوَاهُ مُسلِم وَالمْسَائِيُ وَرَاد: إل کلب صي“ 


ولثم 


وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنها قَالَتْ: جَاءننِي بَرِيرة» فَقَالَتْ: 
بت أذلي على ننم راق في كل عام أرقي يني فقت 


ص 


ا ٤‏ اهلك أَنْ أَعد عُدُهًا لهم ويُكون ولاؤك لي قلت فَدَمَبَتْ 


8- مسلم )١9194(‏ والنسائي 7/0 1۹1-۱۹۰). 

.)195١5( ومسلم‎ )١١78( البخاري‎ ۰ 

(۱) حديث ميمونة دليل نجاسةٍ الميتةء وعلى أن الفارة إذا ماتت في السّمن 
فإنّها تُلقى وما حَولّها مما لامَسَنَهُ النجاسة ويُؤكَلٌ الباقي. 

ودل حديث أبي مُرَيرَة الذي يليه على التفصيل بينَ المائع والجايِد وقد 
يقال: إن المائع م هن اسمن يق به لأن مُيوعة اسمن ليست مُيوعة 
شديدة كالماء ولكن في السسّمن المائع يُلقَى مما حولها أكثرٌ نة في 
السّمن الجايد. 

(؟) فيه دليلٌ على تحريم ثمن الهرٌ والكلب مطلقأً وأا رواية النسائي في 
استثناء كلب الصيدٍ فهي مطعونٌ فيها فلم تصح. 
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بَريرَة إلى أَهْلِهَاء فقالّت لَهُم: فَأَبَوا عَلَيْمَا فجَاءَت من عِندِهِم 
وَرَسُول الله ب جال . فقالّت: : إلي قذ عَرَضْحُ ديك عَلَيهِمْ فََبْا 
إل أذ يكون الْوَلاء َه فسيح لبي يله حبرت عايشة نشة التي يف 
فقال: «حذيهًا واشترطي لَهُمْ الوَلاءء انما الْوَلاءُ لِم“ اعت نعلت 
عَايِشَة رضي الله' عَنهاء : ثم قام رَسُولُ الله يا في الناس» فَحَود الله 
وای عَلَيِ. ثم قَالَ: اما بَمْدُ فَمَابَالَ رجَال به بشترطون ششُرُوطًا 
لَبْسَتْ في کتاب الله تعالّى؟ ما کان مِنْ ش شرط ليس فِي كاب الله 
هر بَاطِل؛ ون كان مائة شَرْط قَضَاءُ الم أحق, وَشرْط الله وتي 


ونما الْوَلاءٌ لِم أعتّى. 








)١(‏ قصة بريرَة فيها فوائد منها: 

-١‏ أن الولاءً لِمَن أعتق. 

"- أن الشروط المخالفة لحكم الله باطلة؛ لان المُرادَ بكتاب الله هّنا 
حكم الله كقولِه بلا في قصة الربيّع : «كتاب الله القصاص» أ خرجه 
البخاري (۲۷۰۳) ومسلم (1775) أي حكم اللّم وليس المُراد 
خصوص القرآن. 

۳- وفيه جوازٌ البيع بالتقسيط. 

-٤‏ جوا مكاتبةٍ العبل على قسطر واحلر إذا كان له صَنعَةٌ ويستطيمٌ أن يجمع 
الشمن في وقت حلول القسط. 

- جوا اكل العَنِيّ مما تصق به على الفقير لأكل الب بلا ين اللحم 
الذي تصّدّق به على بريرَة وقال: هُو عليها صدقة» ولنا منها هدية. = 
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ممق عَلَيْه وَاللَمْظ للبخاري. 

وَعِنَدَ مُسلِمِ قَالَ: «ا: شتريها وأعتقيها واد شترطي لَه الْوّلاء». 

-١‏ وَعَنْ ابن عُمْرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: الّهَى عُمَرُ عن بيعم 
ميات الأولادٍ فقال: لا باع ولا وب ولا تور يَستَتِعُ با ما 
بدا لَه ذا مات فهي حُرَةا. 

روَا مَالِك وَالبيهقي» وَقَال: رَفَعَهُ عض الروَاق فوَهِم 


- وَعَن جَابر رضي الله “عل فل كن ع رار امات 





.)0115-71457/1١( مالك في «الموطأً» (؟/ 545) والبيهقي‎ ١ 

7- النسائي في «الكبرى» (۳/ ۱۹۹) وابن ماجه )١50١7(‏ والدارقطني 
(5:/ه0١)‏ وابن حبان .)٤۳۲۳(‏ 

-7- أن الأَمَةَ إذا أَعيِقَتَ تحت عبد خيّرّت بَينَ البقاءَ مع زوجها أو الفسخ» 
أن بَريرة لما خيرَت بين البقاء مع زوجها مغيث أو الفسخ اخمارّت 

وقوة: ايها دا شترطي لهم الولاء» توبيخ لهم لأنْهم عَلِمُوا بالحكم ومع 

يشترطونٌ اللا َيه توبيخ مَن عَلِمَ بالحكم. 

/ظ- - يه جر یع المكايه اروا اتا افر شتّرتها عائشة لأنّ المُكاتبَ 
ِن ما بقِيّ عليه درهم. 

۸- فيه مشروعية الكتابةٍ واستحبابها إذا طلبها العبد بالشرط المذكور في 
القرآن: إن عَلِمُمْ فيهم خر [النور: ۳۳]» وقال بعضّهُم بوجوب 
إجابة العبدٍ إذا طلب وهو مَذهب الظاهرية. 
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الأؤلاي والنبي ی حی» لا یری بڌلك ى بأسًا»”". 








رَوَاهُ السا وان 5 والدارقطي وَصَّحَّحَهُ ابن حِبّانَ. 

7 وَعَنْ جار بن عَبْدام قَالَ: هى رَسول الله يكل عن بم 
نضا الما“ 

رواه مسلم» وراد في روايةٍ: «وعن بيع ضراب الجَمل). 


او رور 


4- وعن ابن عَمَرَ رَضِي الله عَنهمًَا قال: نى رَسُول الله 





۳ - برقم (19160). 
4 برقم (1584). 
010 حديث جابر فيه جوارٌ بيع السراري أمّهاتٍ الأولاد وأنّها تَباعٌ والنبي 
حي لا ری به باس وحديث ابن مر السابق فيه ان حمر جد ونهى 
عن بيع اھات الأولاد ومِبّتها وإرثها وأنها تكو خُرَةٌ بعد مَوَتدِ 
ووافقة على ذلك كثيرٌ مِنَ الصحابة. 
(؟) حديث جابر الثاني فيه النهيُ عن بيع فضل الماء» وَصُورة ذلك أن يبيع 
ما فضل عن كِمَابيهِ كأن يبع الماء في أرض مباحةٍ فيسقى الأعلى ثم ; 
يفضل عَن كفايته» أو يتخ حفرة في أرض مملوكة يجمع فيها الما 
أو يحفرَ بثرا فيسقي منهُ وسقي أرضّة فليس له منع ما فضلّ بان يجعل 
إنسانٌ فيه دلواً أو مكينة يسحبُ ما فضل عن كنا ينه ويُستئنى من ذلك 
ا سَقِيّةٍ والقِرّسبٍ والأواني وما أسْبَهَهُ وكذلك الكلاً ليس 
ما فضل عن حا جيه يِن الحشيش والحطب ويجورٌ دخول 
ارتي اللو خط اسه رن 09 ست لي ا ق 
شركاءٌ في الماء والكلاً والنار. 
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ممم س سسس 
لا عن ماه 35 اله 7 

رَوَهُ البخاري. 

6- وعنه ۾ أن رسول الله يك هى عَن بم بل الْحَبَلةء وَكان 
َيعَا يتَبَايَعْهُ به اهل الْجَاهليّة: كان الرٌجل يتاع الْجَرُورَ إِلَى أن تنج 
100 0 نسَح التي في بَطْنِهًا0”". 


بيع 





.)١515( ومسلم‎ )۲۱٤۳( البخاري‎ -6 

(۱) في حديث ابن عُمَرَ وحديث جابر قبلَهُ النهيٰ عَن أجرَةٍ ضراب الجمل 
أله حرم اسيتجار الفَحْلٍ للغيراب والأجرة حرام لأ ذلك من 
المكرّمات بين النّاسِء فيتبغي التسامُح فيها وعدم اخ الأجرة عليها. 
وذهب جماعةً إلى الجواز» والنهيٌ للتنزيه والأولُ هو الظاهِر. 

(۲) الحديث فيه النهيُ عَنْ بيع حب الحبلةٍ لما فيو ين جهالة الأجل أو لما 

فيه مِنَ الجهالةٍ والغرر وف بتفسيرين: 

الأول: له بيع مؤجلٌ إلى نتاج نتاج الناقة. 

الثاني: أنه بِيعٌ نتاج التتاج أي بيع ولد وللد الناقةء َكل ينهما باطل ليما في 
الأول ن جهالة الأجل» وما في الثاني من الغَرّرِ وبيع المعدومء 
والسببُ في بيع آهل الجا 1 هلية لان المبيعَ لا يهتم به لكونه جزورا 
كبيراً. 

وقوه )آي تلد الناقة وهذا الفعلٌ لم يات في لغة العرب إلا على بناء 
الفعل للمجهول والمُراُ به الفاعل» ولذلك آمثلة وردت عن العرب 
بهذو الصيغة منها: ا نتج «تڑهی» «ويهرعون». 
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سس ل ل ج و 
متف عَلَيُهِ وَاللّفظ امحَارِي. 
415- وعنه رضي الله عَنه ۾ «أنّ رَسول الله ية نى عن بيعم 
لي دعن همه" 


۷ ون بي مرضي اذه عَنْهُ قَال: «نْهَى رَسُول اللہ ككل 
عن بم الصا وَعَنْ 001 ّم الغرر». 





١ح‏ البخاري )1۷٥7(‏ ومسلم (1505). 

۷- برقم (1511). 

(1) الولاء هو ولاءُ العتقه وَمُوَ إذا مات المُعتّق وَرنَّهُ مُعتِقهُه كانت العربُ 
تبيه تهب فنهي عن لأن الولاءَ كالنسب لا زول بالإزالة كما في 
الحديث: «الولاءٌ لحمة كلحمة النسب» أخرجه ابن حبان )٤۹٥۰(‏ 
ا عم الى ومس رامن اعيات على 
شخص لا يكونٌ آخاً له فكذلك الولاءٌ لا يُباعٌ ولا يوب 

() الحديث اشتمل على النهي عن صورتين ِن البيع: 

الأولى: بيع الحصاةٍ ولها ”صورٌ: منها أن يبيعة مِن أرضه قدرٌ ما انتهت إليه 
رمية الحصاةء ومنها أن يقول: ارم بهذو الحصاةٍ ة فعلى أي وسو وقعت 
فهو لك بدرهيى ومنها: : بعتك ما تقعٌ عليه الحصاة ِن مِنَ السلع. ومنها: 
إذا نبذت إلبك الحصاة فقد وجب البيع. 

الثانية: يع الغرّر وهو الخداع ويتحقق في صور: ينها عدم القدرة على 
تسليوه كبيع العباد الآبق والفرس النافرء ومنها: : بيع المعدوم أو المجهول 
كالسمك في الماءء وبيع الأَجنةٍ في البُطون والطير في الهواء. 
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رر 
رواه مسلم. 
- وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله وك قال: «مَن الترَى 
طَعَامًا فلا يبه مع 72 حتی يَكْتَالّه)”". 
ار رم 
رواه مسلم. 
8- وَعَنَهُ قالَ: «نَهّى رسول الله وَل عن بيعتين فى بَبْعَة). 
رَوَاهُ أحمّد والنسائي» و ص حه الترمِذي واب حِبّانَ. 
° 8- وَلآبِي دَاوَدٌ: من باع بيْعتيْن في بَيْعَةِ فَلَّهُ أوكسّهماء أو 
001 
الربا». 





.)۱٥۲۸( برقم‎ -۸ 

8- أحمد(577/5 و007) والنسائي (۷/ 7595-7940) والترمذي 
(۱۲۳۱) وابن حبان (591/5). 

.)۳٤١۱١( برقم‎ -8٠ 

)١(‏ فيه اهي عن بيع الطعام حتى يكتالء والصُرادٌ حتى يقيضَةُ ويستوفية 
ويحورّهُ إلى مُلكِهِ وقال بعضهم: إن المنقول يكفي فيه العدٌ وهذا 
ليس بجيلرء لأنّ المبيع إذا بَقِي عند البائم قد يتحيل على فسخ البيع إذا 
رأى المصلحة في ذلك بخلافف ما إذا قبضّهُ الممشتري وحازة إليه. 

() المعنى کن بلع يتين فهو لا يخاو عن احا ارين : إا الأوكس 
الأنقص أو الرّباء أي إا أن ياخذ الثمنَّ الأقلّ أ و يأخة الثم الأكثرٌ 
فيقع في الربا المُحرّم) ولهذا البيع صورتان: 

الأولى: كان يببع سلعة بمئة نسيئة» ثم يشتريها بشمانين نقدا. 


8 بلوغ المرام ه كتاب البيوع 

سس سس 
-١‏ وَعن عَمرو بن شعَيَبو عَنْ أبيهِ عن جَده رضي الله' عَنْهُمًا 

قَالَ: قال رَسُوَلُ الله ا : : ا پیل سلف وبي ولا شرطان في بې 


ولا ربح ما لم يُضْمَنْ ولا ب بيع ما لَيْسَ عِندك». 





8١‏ أبو داود )۳٣۰٤(‏ والنسائي ۷ والترمذي )١1775(‏ وابن 
ماجه (۲۱۸۸) وأحمد (۲/ ١/5‏ و۱۷۹ وه ؟) والحاكم (۱۷/۲). 

- الثانية: أن يبيعَهُ بشرط أن يبيعَهُ سلعة أخرى: : هثل بعتك سيارتي على أن 
تبيعني بيتك وآخرٌ الحديث يويد الأوّل. 

وأمّا ما روي عَن سمال بن حربه في تفسيرها: بعتكَ بألفين نسيئة وبالف 
نقداء فليس بشيء لان هذا جائرٌ بشرط أن يختارٌ المشتري النسيئة أو 
النقد قبل التفرق وإلا فلا يصح البيعٌ لعدم العلم بالشمن قدراً وحلولاً 
أو تأجيلا. 

(1) حديث عمرو بن شعيبو اشتملٌ على النهي عن أربع صور من البيم: 

الأولى: : سلف وبيع ولها صورتان: 

إحداهما: أنّ المُراد بالسلف القرض فيقولٌ مثلاً: أقرضك ألفاً على أن 
يعني هذه السلعة بتسهمائة فيكون قرضاً جر نفعاً فيكون رباً. 

انيهما: أن المراد د بالستلف السلَمُ وُو بيع موصوف في الدَمَّة > فيقول: 
يلك سيارة موصوفة في لذ على أن مني بلك فيكو ټین في 


3-0 


الثانية: : شرطان في بيه قيل: المرادٌُ بيعتين في بيعةٍء وقيل: المرادُ شرطان 
فاسدان مثل أن د يشترط عليه أن لا بيع المنّلعَةَ ولا يهبّها. وقيل: المرادٌ 
شرطان صحيحان كأن يُبِيعَهُ الشوب ويشترط عليه أن يُفَصّلَّهُ وان - 
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روَا الخمسّة وَصّحَُحَه هُ التُرَمِذٍ 2 وابن خْريمَة وَالحَاكم. 
وَأَخرّجَهُ في «عُلوم الحديث» ين روايَةٍ أبي حنيفة عَن عَمرو 
المَذكور بلفظ: الى عن بيع وَشرط»""" 


= يَخْيطَة وَين باب أؤلى الشرطان الفاسدان. والحكمة في المنع أن 
الشروط تفضيي إلى المُنازعات والخصومات وأمًا الشرط الواحدٌ 
فيصح للحديث الصحيح في البخاري (۲۷1۸) ومُسلم (0/19: 
أن النبي لا * شترى مِن جابر جَمَلَّهُ واه شترط عليه جابرٌ حملانةٌ إلى 
أهله. 0 

الثالثة: ربح ما لَمْ يضمن» ويشمل صورتين: 

إحداهُما: أن يبيع ما في ذْمّة غيره قبل أن يقبضّه لأ السلعة قبل قبضها 
ليست في ضمان البائع. 

ثانيهما: أن يبي سلعة في السوق لم يملكهاء فيكونٌ باع ما ليس عنده 
كالصورة الرابعة. 

الرابعة: بي ما ليس عندَك. وهو بيع الشيء ء قبل أن يملِكَهُ كما فسّرَّها 
حدیت كيم بن زام عن ابي داوة ۰۴ ۲۰) والنسائی (۷/ ۲۸۹) 
والترمذي (۱۲۳۲) وابن ماجه (۲۱۸۷) حيث قال لهُ: «لا تبع ما ليس 
عِندَكَ لما قال لهُ: يأتيني الرجلٌ فيريدٌ مني المبيعَ ليس عندي فأبتاعٌ له 

مِنَ السوق. 

(1) «معرفة علوم الحديث؛ للحاكم (ص17) ورواية أبي حنيفة هذه غريبة» 
فإن ابيع والشرط الواح أجارّه النبيُ في حديث جابر وبِعٌهُ عليه جَمَلَّهُ 
واشتراط حملانه إلى أهلهء أخرجه البخاري (۲۷۱۸) ومسلم .)۷٠١(‏ 
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ار م 


وَين هذا الوّجهٍ أخرَجَة الطْبَرَانِي في «الأوسّط)””. وَهُوَ 


5 وعنة رَضِي الله عله قَال: «نھی رَسُول الله كه عن بيع 
الْعُربَان 7 
رَوَاهُ مالك قال: ابلَعنِي عن عَمْرو بن شَعَيْبِ بوا. 


ھپ 


477- وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنَهُمَا قَالَ: «ابتغعت زَيْنا فِي 


۲ - في «الموطاً» (۲/ .)٠٠١‏ 

۳ح أحمد (۰/ ۱۹۱) وأبو داود )۳٤۹۹٩(‏ والحاكم (۲/ )٤١‏ وابن حبان 
(5985) ذكر ابن حبان أن إسناده قوي. 

.)١505( برقم‎ )۱( 

(5) العُربان ويقال: أزبان وعربون وأربون» وهُو أن يَدفَعَ المُشتري جُزءا 

من الثمن للبائع على له إذا تم البيع كَل عليه وإن لم يتم فهو للبائع 

مجان ميل مره واتظارو وهذا الحدية اعا به مالك السا 
فابطل البيعَ لهذا النهيء ولك هذا الحديث منقطٌِ لن ين رواية مالك 
بلاغا وهو لم يسمع من عرو بن شعيب وأخرَجَة أبو داود 
(607") وار بن ماجّه (۲۱۹۲) وفيه راو لم يُسمّ سمي في روايةٍ فإذا 
هُوّ ضعيف» ولَهُ طرق لا تخلو عن مقال» ولذلك ذهب الإمامٌ احم 
إلى جواز بيع العربان» وروي عَن عمرٌ واپنه جوازة. وهو المختارٌ لعدم 
صحة الحديث في النهي عنة. 
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0 جَبنه”'' لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأعْطَانِي به رحا حَسَنا. فَأَرَدْتْ 

ضرب عَلَى يد الرّجُل"'". فأخذ رَجُل من خَلْفِي بؤرَاعِي. 

ئا لذ 0 بس ق لا تبه حَبِثْ حَبث امه حَنى تَحُوَ 

إلى للك فان رون افم کی أن اع اسم حيْث بنا حى 
وها التَجّارُ | َى رَحَالِهِم» ”. 


ت 


رَوَاهُ أحمَدٌ 0 دار وَاللْفظ لَه وصح ابن حِانَ فالا 


لع ا 





4 أبو داود )۳۳٣ ٣و ۳۳۵٤(‏ والنسائي (۲۸۳-۲۸۲) والترمذي 
)۱۲٤۲(‏ وابن ماجه (۲۲۹۲) وأحمد (۲/ ۳۳ و ۸٤-۸۳‏ و۱۳۹) 
والحاكم .)٤٤/۲(‏ 

ا «استوفیته). 

(۲) ابتعت شتريت» أضرب على يل الرجل: أعقَدٌ له البيعء » (استوجبتة) 
دون ا 

(۳) حديث ابن عُمَرَ في شيراء الزيت دليلٌ على آنه لا يصح من المُشتري 
أن يبع ما اشتراه قبل أن يحورّهُ إلى رَحَلِوه والظاهرٌ أن المُرادَ القبض» 
وع بالجيازة أن غالب قمض المشتري حمازة إلى المت ي 
يختصٌ بو وأما نقلهُ إلى مكان لا يختص به فيند الجمهور أنه قبض 
لان يد الباِع زالت عَنهُ. 

وفصّلَ الشافِعِيُ بِينَ ما اول باليد فقبضة نقل» وما يقل في العادة 
کالًخشاب والحبوب والحیوان فقبضةُ بالتقل إلى مکان آخرّء وما كان 
لا ينقَنُ كاليقار والثمر عَلى الشجر فقبضة بالتخلية. 
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الإبل بالبقيع. . ابيع بالدّنازير وآخذ الدراهِم أي / بِالدَرَاهِم وآخذ 

الدّنانييٌ أخذ هذا مِن هَذْهِ وأعطي هلو ين هذل فَقَالَ رَسُول الله 

يكك: «لا باس أن تَأخذهًا بسغر يَوْمِها مَا لم تفترقا وَبَبَْكُمًَا شي . 
رواه الخمسة وَ ر صححه صحَحَه الحاكم. 








06- وعنة رضي الله عَنهٌ قال: «نهى رَسُول الله يلا عن 


الج 0 


0- البخاري )۲۱٤۲(‏ ومسلم (1915). 

)١(‏ حديث ابن عُمَرَ في بيع الإبل بالدئنانير وأخذ الدراِم بَدَلَّها والعكس: 
فيه دليلٌ على آنه يجوز أن يُقَبَضَ عن الذهب الفضّةٌ وعن الفِضّةَ 
الذهبُ لأ ابنَ عُمرَ كان يبع بالدّنانير فيْلزِمُ المشتري في دفعِه له 
دنانير وهي الثمنْ ثم يقبّض عَنها الدراهم وبالعكس. ووب أبو داود: 
باب اقتضاء الذهب عن الورق. وفيه دليلٌ على أن النقدين غير 
حاضرين والحاضر أحدهماء وأن الحكم الجوارٌ بشرطٍ أن لا يفترقا إلا 
وقد قبض ما هو لازم عوض ما في الذمةٍ جميعُهُ ولا يبقى بعضة عِوَضا 
عما في الذمة. 

(1) حديث ابن عُمَرَ في التهي عَنٍ الج بسكون الجيم» وهو لغة تتفي 
الصيد واستثارتة ِن مكان ليصطاةً. وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعَةٍ 
المعروضة للبيع» لا ليشتريها بل لير بذلك غير والناجشٌ عاص 
بفِعلِهِ بالإجماع. 

واختلفوا في صحة البيع فقالَ الظاهرية: يفسد وقيل: يبت له الخيان 
وقيل: يفسدُ بالمواطأة يِن البائع أو مِنه. 
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يان o‏ 
منقشقن علىه. 


0-0 


3ه وَعَنْ جَابر رضي الله ع عنة: 4: أن النبي يكل ّى عن 
الْمُحَاقَلَ وَالْمُرَابئَق وَالْمُحَابَرَقَ وَعَنْ الشنا إلأأن: لہ . 
و برق وعن 





5- أبو داود (7"100) والنسائي (۷/ ۳۸-۳۷) والترمذي (۱۲۹۰) 
وأصله في البخاري (۲۳۸۱) ومسلم (1915). 

(۱) وقد أخرج مُسلمٌ (1915) الثنيا بدون قوله: : إلا أن تعلّم.. 

1 حديث جابر اشتمل على أربعة يبوم تھی عنها. 

الأول: المحاقلة وتشمل صورتين: : إحداهما بيع الحبّ في سنبله قبل أن 
يشتد» وهذا لا يجورٌ لأنْهُ محل للآفات قبل اشتداده. لثانية بيع الحبً 
في سنبله بالحب كيلاً وذلك لما فيه من عدم العلم بالتساوي فيكون ربا. 

الثاني: المزابنة وهي بيع الربوي بربوي مثله لا يُعلّمُ التساوي بينما وتشمل: 

١‏ يع الحبة في ملو الحا كلا 

١ ١‏ بع الينب باز كيلا 

بيع الرطب بالتمر كيلا. والمزابة ين الزين وهو الدفع أن كلا منهُما 

يدفم م الثمن إلى الآخر ليتم البيع. 

الغالث: المخاء بره قيل: هي المزارعة بجزء من الأرض» والصواب أن 
المخابرةً المنهي عنها كما في حديث رافسع بن خديج عند البخاري 
(773) ومسلم )۱٥٤۸(‏ تشمل صورتين: 

إحداهما: المزارعة بجزء من الأرض معين غير مشاع كالجزء الشمالي أو 
الجنوبي أو بما ينبت على السواقي أو البركة كما قال رافع: : (بما يبت 
على الماذيانات). 5 
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رَوَآه الخمسّة إلا ابن مَاجَهُ وصححه هُ التَرْمِذِي. 


ساسم هټ 


-ATY‏ وعن نس قَالَ: «نْيَى رسول الله کا عن الْمُحَافَلَقَ 
وَالْمُخَاضَرَق وَالحُلاَمَسة والمتابدق والمزابنة». 





۷ برقم (۷ 1( 

- الثانية: : المزارعة بجزء مشاع من الأرضٍ مع درام أو آصع معلومة 
والحكمة في ذلك من الغرر والجهالةٍ والظلم المؤدي إلى الشحناء. 

اما المزارعة الجائزة فلها صورتان: 

إحداهما: : المزارعَة بجزء مشاع معلوم كالربع أو الثلث. 

الثانية: المزارعة بدراه مِم أو آصع معلومة. 

الرابع: من البيوع المنهي عنها اليا -على وزن حُبْلى ودُنْيا- وقد علط 
الشارح في ضَّبطِها على وزن (ثريًا) وهو أن يبيعَ شيئا ويستشني بعضّة) 
فإن عَم المستثنى صح لزوال الجهالة. 

() حديث أنس اشتمل على النهي عن خمسة بيوع سبق في الحديث قب 
بيان اثنين منها وهُما المُحاقلة والمزابنة. 

الثالث: المخاضرة: بيع بيع الزرع الأخضر قبل أنْ يشت ويستوي فهو نهى عن 
بيع الحبّ قبل أن يشت قال العلماءً: ويُستثنى من ذلك ما إذا باعَهُ 
على أن يجرّهُ المشتري في الحال ليكونّ علفا فلا باس لزوال 
المحذور. ّ ْ 

والرابع والخامس: بيع الملامسةٍ والمنابذة ولهما صورٌ: منها أن يقول: أي 
ثوب لمستة أو نبذتة إليلك فهو بكذا. ومنها: بعك ثوبي بثويك لا نظ 
أحدّهما إلى الثوبي بل يلمسا نْه. ومنها أن نبد كل واحد ثوبَهُ إلى- 
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رَوَاهُ الببخاري. 

- وع ¿ طوس عن ان عَباس رَضِي الله هب قَالَ: قال 
رَسُولُ الله ل «لا قرا الركبان» ولا يبع حَاضرٌ لبا 

قلت لابن عَبّاس: ما قَولَُ: «وَلا بع حَاضِرٌ لِبَادِ؟» قَالَ: لا يكوثٌ 
له مسار 00 ش 

متف عليه وَاللّفْظ للښخاري 


4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنه قَالَ: قال رَسُوَلُ الله عليه : 


.)١19511( ومسلم‎ )۲۱٥۸( البخاري‎ -8 

6- برقم (1519). 
= الآخر بدون نظر إليِء أو إن نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع» » لما فيه 

من الغرر والجهالة. 

(۱) حديث طاوس: اشتملَ هذا الحديث على النهي عن صورتين مِن صور 
١‏ 

ارز ا الركبان وهم الذينَ يجلبونٌ السلع إلى البلدٍ ين الأرزاق 
وغيرهاء سواء كانوا ركبانً او مشاةً جماعة أو واحداً ِن خارج السوق 
الذي تباخ فيه السلعة. 

الثانية: بيع الحاضر لبان وفّره ابن عباس بان يكون له سمساراً وهو 
متولي البيع والشراء لغيره و بالأجرة. والمراد بالباد: الوارد إلى البلد 
والقادم عليه سواءً كان بدوياً أو حضريًاء والنهي في هذا الحديث 
للتحريم. ورُوعي في في النهي عن تلفي الركبان مصلحة البادي وغبنةُ 
وفي التي عن بيع الحاضر للباد مصلحةٌ أهل البللد. 
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٤ 

ا بأ مك 2 هر ع ييه اس ° ا لاقع بن 8ه سر كع ر 
١لا‏ تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه» فإذا تی سيده السوق فهو 
بالْخِيّار»“ 


رواه مسلم. 

۰ وَعَنَهُ رضي الله عَنه قال: «نْهَى رَسُول الم بلا أن بيع 
حَاضِرٌ لِبَادٍ ولا تناجشواء ولا بيع الرّجْل عَلَى بَنْع أخيب ولا 
يَحْطْبْ عَلَى خِطَبةٍ اخیه ولا تال الما لاق ايها بتكنا ما في 
إا“ 


8- البخاري )۲۱٤١(‏ ومسلم ,)۱٤۱۲(‏ 
)١(‏ حديث أبي هريرة : في النهي عن تلقي الجَلَّبْ» وفيه ثبوت الخيار 
بائم» الذي تلفي وقيدهُ بعضهُم بما إذا غبن وهو وجية ولك ظاهرٌ 

الحديث أنّ الخيارٌ ثابت ولو شراةٌ بسعر ر السوق لما فيه ِن حسم 
النزاع» والقول: بان بن وعدم وثوقه , بمن أخبرهُ بأنهُ لم يُعْبّنَء وهذا 
هو الظاهر. وقولهُ: : (سيدة) أي سيّدُ السلعة والمتاع وهو رها والتعبيرٌ 
بذلك معروف: س ا اور الا أو صاحب المتاع. 

(۲) اشتمل الحديث على مسائل مَنه" 

الأولى: ي عن يع الحاضر للاي 

العالقة: ی الرجل على بي أ خيه» كأن يقول للمشتري في مدةٍ الخيار: افسخ 
هذا البيع وأنا بيك مئلهُ بأرخص من ثم أو احسنّ» وكذا الشراء 
على الشراء كأن يقول للبائع في مدةٍ الخيار: : افسخ البيح وأنا أشتريه = 
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متف عله علي ولم IS‏ 
0 و 








سم م 2 IT‏ س ورو و 


سول الله ر دمن فق بين ولد وما فق لله بينه وبين 
5 حِبْتهِ يَوْمَ القِيامَةا. 


رَوَاهُ أحمد. وَصَّحَّحَهُ التَرْمِذِيُ وَالحَاكِم وَلكِن في و مَقَالٌ 
وَلَهُ شَاهِدٌ. 


5 وَعَنْ علو بن بي طالب رضي الله عَنه قال: أَمَرَد 





۳۱- أحمد (51-517/0) والترمذي (۱۲۸۳) والحاكم (۲/ 06). 

۲- أحمد (۱/ ۱۲۷) والحاكم )٥٤/۲(‏ وابن الجارود في «المنتقى» 
)٥۷٥(‏ والطبراني في «الأوسط» (5051). 

= منك بأكثرٌ مِن هذا الثمن. 

الرابعة: السومُ على السّوم» وصور أن يكون مالك السَلعَةٍ والراغبُ فيها 
قد اتفقا على البيع ولم يعقّدا فيقول آخر لابائع: : أنا اث شتريه منك بأكثر 
بعد أن كانا اتفقا على الثمن» وأما ب ي المُرايدةٍ وهو البيعُ لمن يزيد 
فليس من المنهي عنه. 

الخامسة: الخطبة على خيطبة أ أخيه إذا اجيب فإن أذنَ أو ترك أو رد جازت 
الخطبة وهي بكسر الخاء. وبضمّها ل الموعظة وما الفعلٌ خطبٌ 
يخطْبُ بضمٌ الطاء في المضارع فهما فيه سّواء. 

السادسة: سؤال المرأةٍ طلاق امرأته ل ينكحّها ليصيرٌ ما هو لها ِن النفقة 
والعشرة لهاء وعبّرَ عن ذلك بالإكفاء لما في الإناء من باب التمثيل. 
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لے 
رول الم وك أن بيع غلامَيْن أحرَيْن فََخْتهُمَا فة قت بينهُمَاء 
فذكرت ذلك لني ولك َا: «أذركهما فَارْتَجِمْهُمَا ولا تَمْهُمَا إلا 

ئ 1 1 1 1 


عار 


روا احم ورجالة ثقاث وقد حح ابن ريمَةه وان 
الجارود. وابن حَِانَ والحاكم» والطبرانُ وابن القَطّان. 
877- وَعَنْ أنس بن مَالِكٍ قَالَ: غلا السّعْرٌ فى الْمَدِيئَةِ عَلَى عَوْدٍ 





۳- أحمد )١57/”(‏ وأبو داود )8*50١(‏ والترمذي )١7١5(‏ وابن ماجه 
(۲۲۰۰) وابن حبان (4570). 

)١(‏ حديث أبي أيوبَ وحديث علي في التفريق بين الأرحام الأرقاء 
وحديث أبي أيوب نص في التفريق بين الوالدة وولدهاء وحديث علي 
نص في التفريق بين الأخوين. والحديثان ظاهران في تحريم التفريق 

بيينَ الوالدة وولدها وظاهرّهُ عام في الملك والجهاتي وحديث علي 
صريح في التفريق بينَ الأخوين في الملك» وقيس على الوالدة وولدها 
سائرٌ الأرحام المحارم بجامع الرحامة وظاهرٌ الحديثين تحريم التفريق 
ولو بعد البلوغ لكنة معد بما قبل البدوغ لا بعة البلوغ فاه جات 
لحديث سلمة بن الأكوع في ١اصحيح‏ مُسلم) () في غزوة فزارة 
فان النبي يكل فرق بينَ البنتو وآمها لما استوهب البنت من سلمة وفدى 
بها ناسا من المسلمينَ أسروا بمكة. 

اا حديث عبادة وفيه حتى يبلع الغلامٌ وتحيض الجارية ذكرهُ الشارخ 
والمحشي هنا فان في سناو ضعفاً فلا يتج به. وأخرجه الحاكم 
(؟/ .)٥١‏ والدارقطني (۳/ 1۸). 


بلوغ المرام ه كتاب البيوع 5 


سول الله ل فَقَالَ الناس: يا رَسُولَ الله غلا السّعْرٌ فْسَعْرْ لاء 
قال رَسُولُ الله :إن الله هُوَ الْمُسَعْنُ الْقَابِض الْبَاسِطء 
الررَاق وَإنْي لأزجو ا ن الى لله تَعالى وَلَْس أحَذ منكم يطبي 
بمَظلَمَة ر في دم وَلا مال 

رَوَاهُ الحمسة إا اسسا وَصَّحَّحَهُ ابن حِبان. 








راس 9 هس 


4 - وَعَن معمر بن عَبْدِاللم رَضِىَ الله عَنْهِ عَنّْ رَسُول الله کا 
قَالَ: «لا يَحْتَكِرٌ إلا خا )0 
رَوَاهُ مسلم. 





4 برقم (1105). 

)١‏ حديث أنس دليلٌ على تحريم التسعير وان مظلّمة > لكن لو تواطاً 
الجرّارون أو الخبّازونَ أو غيرُهُم على رفع السعر من دون سببو كقلة 
الطعام أو آفةٍ فيه بل رفعوا السعرٌ جشعاً وطمعا فإ ولي الأمر يتدخل 
ويسعرٌ عليهم بالبيع بما تساويه السلعة منعاً للظلم فان رفهُم للسعر 
بدون سببو ظلمٌ» والتسعيرٌ عليهم في هذه الحال رفع للظلم كما حقق 
ذلك شيخ الإسلام في كتابه #الحسبة؟» آم التسعيرٌ على الناس بدون 
ذلك نه ظلم كما يفيدة هذا الحديث. 

(۲) الحديث دليل على تحريم الاحتكار» والخاطئ هو العاصي الآثمء 
والاحتكارٌ هو أن يشتري الطعامً في وقت الغلاء ليقلٌ فيضيق على 
الناس ويبيعه بئمن مرتفعء آمًا لو اشتر شتراهُ في وقت السعة وباعة في وقت 
الغلاء بثمن المثل أو ادّخرٌ قوت لسنةٍ أو سنتين فلا حرج عليه. 


5 بلوغ المرام « كتاب البيوع 








5- وَعَن اي هُرَيْرَةَ رَضِي الله حا عن لبي قا دلا 
تصَرُوا الإبل وَالْعَتَم. فمن اتاعها غد فو بير انين بغد 
يَحلَِهَا إن شَاءَ أمْسَكَهَاء وان شاء ردا وصاعاً من تَر . 


0 


ره الى ۴ ١‏ 


e 


َلِمُسلِمٍ: «فهُو لجار َلانَة أيام 
وَفِي روايةٍ لَه عَلَقَها البخاري: «وَرَدُ مها ضاعًا ِن طَمَام لا 
سَمرَاءً قال البخاري: والتمر أكثر. 
000 رسن ابن تسوج رضي اله عله قَالَ: امن اش شلترى شاة 
رها فَلْيَرُدّ مَعَهَا صَاغًا)” . 





م البخاري )۲٠١١(‏ ومسلم .)١516(‏ 

.)۲۱٤۹( برقم‎ 7 

() التصرية جسن حبس اللبن في الضرعء والحديث دليلٌ على تحريم التصرية 
وأن من اشترى مصرة فلهٌ الخيارٌ ثلاثة أيام وان إذا اختار ردّها فإنْهُ يرد 
ها اام قر 

راما الرواية التي علقها البخاري' (بأثر 1144) بذكر صاع من طعام فقد 

رجح البخاري رواية التمر لكونه أكثرٌ. 

7) هذا الأ وقفةٌ على ابن مسعود ولسم يرفعة لأ البخاري لم برفسة؛ 
والمُحفلة هي المصرًاة. وقولةُ: دلا تصّروا» بضم التاء وفتح الصادٍ 
وضم الراء المشددة. 
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رَوَاهُ الببخاري» وَرَادَ الإسماعيلي ٠:‏ مِن تمر . 

۷-وَعَن ابي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنه أن رَسُول الله كل مَنَ 
على طبرو ين طا فاحل يده فِيهًا. فنالّت أَصَابعْه مه بلَلاً. فَقَالَ: 
ڌا يا صَاحِبُ الطَعَام؟» َالَ: أَصَابئُهُ السَمَاءُ ا رسو اللهر. قَالَ: 
«أفلاً جَعَلْتَهُ فُوْقَ الطْعَام کي يَرَاهُ الناس؟ من عش فليس ئي“ 

روه مسلم. 

88 وَعَن عبدالله ر بن بريد عن أبيه قال: قال رَسول الله يا 
امن حبس لذب م اماف حى ييه من به خمرأ ققد 


قحم النار على بَصِيرة)”” 





.)1١7( برقم‎ -۷ 

۸- في «الأوسط) برقم (0105). 

(۱) أي في إمستخرجه؛ على البخاري 

5-5 القطاف» بكسر القاف وفتحها. ايء القطاف) ا الأيام التي يُقَطفُ 
فيها. (على بصيرة) أي على علم بالستببو الموجبو لدخوله. . والحديث 
ليل على تحويم بيع الع لمن يتخت خمرً لوعي ابع تاره وم ر 
راا ل نمر إل ممصي كالمزير وللت ایر قلا يجوة شه ولا 
شراؤٌها إجماعاًء وكذلك بيع السلاح والكراع للكفار والبغاة. 


5 بلوغ المرامه كتاب البييوع 

رر ر 8 2 - 

رَوَاه الطبراني في «الأوسّط» بإسنادٍ حَسَّن. 

9- وعن عَائْشّة قالت: قال رول الله كلة: «الخراج 
بالضّمان). 

ل سار 4 م 2 78 8 عه م و()١)‏ ام اس لور م .2 

رواه الخمسة» وضعفه البخاري» وأبو دَاوْدَ وصححه الترمذى. 
25 2 م 2 2 25 / 3-1 ت 
وَابن خرَيمَة» وَابِنُّ الجَارُود واب جبان» وَالحَاكِمء وَابنْ القطان. 

ساس هټ 2 2[ مه لت 2 9 ر اا ۹ 

٠‏ - وعن عروّة البارقي رضي الله عنه «أنٌ النبي بي أعطاهة 

دينارًا لِيَشْتَري به أَضْحِة أء' شاة» فاشتری به شاتيْنء قْبَاعَ إِحْدَاهُمَا 


02 


بدينا فتاه بشاة وديئا فدعا له بالبركة فی بیعه» فک ان لو اث ترّى 





49م أبو داود (۳۵۰۸) والنسائي (۷/ ٥۵ ۲٥٤‏ والترمذي (۱۲۸۵ - 
۲ وابن ماجه (147؟7) وأحمد (4/5: و۲۰۸ و ۲۳۷) 
والمنتقى لابن الجارود (571) وابن حبان )٤۹۲۷(‏ والحاكم 
.)٥ /۲(‏ 

655 أبو داود )۳۳۸٤(‏ والترمذي )۱۲٥۸(‏ وابن ماجه (7107) وأحمد 
(5/ك/ا”). 

)١(‏ ضعفةُ البخاري وأبو داو أن فيه مسلم بنَ خالد الزنجي وهو ذاهيٌ 
الحديث» ولكن صِحَحَةٌ من ذكر لطرقه فهو مقبولٌ» ومعنى الحديث: 
الخراج: الدخلٌ والمنفعة كالغ والكراء من المبيع أو المؤجرٍ تكو 
لمالك الرقبة الذي هو ضامنٌ لها يملك خراجّها لضمان أصلهاء لأنها 
لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقدٍ لكانت في ضمان المُشَيَري أو 
المستاجر فوجّب أن يكونّ الخراج لهُ. 00 
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تراب ربح فیه» 

رَوَاهُ الخمسة 1 السّائئ. 

قد أَخرَجَةُ البُخَارِيُ في ضيمن حَديثء ولم يس لفظة. 

6١‏ وَأَورَدٌ التَرْمِذِي ا لَهُ شاهداً ِن حَديث حَكيم بن حِرَام. 

-A€۲‏ وَعَنْ أبي سَعِيٍ اْخدري رَضِي الله ' عله «أن النبي كله 
ّى عَنْ شيراء مَا في بُطُون الأنْام حى نَع وَعَن بيع ما في 
ضرُوعِهَاء وعن شراء ابد د وهو ر آبق» وَعَن شيراء الْمَغَانِ حتی تقسمء 

وَعَن شيراء الصُدَقّات حَتّى تُقْبِض وَعَنْ ضربة الغائئص». 


رَوَاهُ ابن * مَاجَدُ وَالبَدَارٌ وَالَدَارَقَطنِيُ بإستادٍ ضعيف. 





١ه‏ برقم (۱۲۵۷). 
07 ابن ماجه (11437) والدارقطني (19/6). 
)١(‏ الحديث دليلٌ على جواز تصرف الفضولِي إذا أجازة المركل وأ 
العقدَ موقوفٌ على الإجازةء ومثل ما فعلهُ عروة كل عاقلٍ يره عليه 
ویشکره لاه زادة خير ولذللك شكر اليكل صني ودعا له بالبركة 
وفيه شكرٌ الصنيع لمّن فعلَ معروفا ومكافانةُ مستحبة ولو بالدعاء. 
(0) الحديث” ضعيفٌ لأ في إسناده شهرٌ بي حوشب تكلم فيه ابد عدي 
اناي ولكن هذه التي نهي عنها كلها متف على المنع منها وهي: 
-١‏ شراءٌ ما في بطون الأنعام مجمعٌ على تحريوه. 
۲- اللبنُ في الضرع مجمع على تحريوه. = 
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صاصم © 


7 وعن ابن مُسعودٍ قالَ: قال رَسُولٌ الله يَكلِة: اللا تشتر 3 
السّمّكُ في الْمَاىى فَإِنهُ غر . 

روا أحمّدء وَأَشَارَ إلى أنّ الصّواب وقفة. 

4- وعن ابن عَبّاس رضي الله عَنهُما قالَ: «لّهى رول الله 
كله أن تباع مره حتى تطعَم ولا باع وف على ظهرء ولا لَبْنْ ِي 
ضرع . 





(TAA / 1) “AY 

)۱۱۹۳۰ رقم‎ /١١( الطبراني في «الأوسط» (۳۷۰۸) وفي «الكبير؛‎ -٤ 
.)١6-١5 /۳( والدارقطني‎ 

-"- العبدٌ البق لتعذر تسليوه. 

4- شراءٌ المغانم قبل القسمة لعدم الملك. 

۵- شرام الصدقات قبل القبض. 

-١‏ ضربة الغائص وهو أن يقو أغوصُ في البحرٍ غوصة بكذا فسا خرج 
فهو لك» والعلة في ذلك الغرر. 

)١(‏ الحديث دليلٌ على تحريم بيع السمش في الما وقد عله بن َر 
وذلك لأنها تختفى تختفي في الماء حقيقتة» لكن الصواب وقفُ الحديث على 
این مسعودء لکن إن كان الماءٌ قليلاً لا يفوت فيه ويمكنٌ أخذهُ فالبيم 
ع با ا جر ليمك اع إلا تمن وجول عد 
أخلرو» فالبيع غير 

اطم روي بف اء والعين» يوي بضع لاه وكسر ايز 
والمعنى: حتى تطيب ويبدُو صلاحها. . والحديث فيه النهيٰ عن بيع 


کم لون 


3-75 
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رَوَاهُ الطَّبرَانِيُ في الأوسط وَالِدَارَقَطْنِي. 

وَأحْرّجَهُ أبو دَاوُدَ في «المُراسيل» لِعِكرمَة وَأَخرَجَهُ أيضاً موقوفا 
على ابن عباس باسناو قَوي» وَرَجحَهُ البَيوقِي. 

0 وَعَنْ أبي هُرَيرَة رضي الله عَنْه «أَنٌ النبي کا نهى عن بيع 
الْمَضَامِين وَالْمَلاقِبيح)”"" 


لھ و ت 


رَوَاهُ اراز وَفِي إسنادو ضَعف. 





6 برقم (/1771 ۱۲۹۸ - كشف الأستار). 

= الثمرة حتى يطيب أكلها. وفيه النهي عن بيع الصوف على الظهرء 
والنهيُ عن بيع اللبن في الضرعء لكنّ الحديث موقوفٌ على ابن عباس 
كما أخرجّه أبو داود في «المراسيل» (۱۸۳)» ورجّحه لعفي 
١ /(‏ والحكمة في النهي عن بيع اللبن في الضرع لما 
لخر والصرف على اهر 1 يلح الاعتلاف في موضع القطم: 
فالمشتري يري أن يستاصل فيضُرٌ بالحيوان» والدافمٌ حتى لا يضر 
بالحيوان» فيحصلٌ الغررٌ والنزاعٌ بينَ المتبايعينَ. 

(1) بيع المضامينء بيع ما في بطون الإبل» وبيع الملاقبح» بيع ما في ظهور 
الجمال» وقيلٌ العكس» فالمضامينُ ما في ظهور الجمال والملاقيخ ما 
في بطون الوبل. والحديث دليلٌ على عدم صحةٍ هذين البيعين» وهو 
إجماع من العلماء لأنهما بيع معدوم- ودليلُ الإجماع آدلة أخرى غيرٌ 
هذا الحديثي أمّا هذا الحديث فهو ضعيف؛ لان في سندو صالح بن 


أبي الأخضر عن الزهري» وهو ضعيف. 
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47 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تَعَالى عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الم ككلهِ: «مَنْ أقَالَ مُْلِم ا بَيعَتَهُ قال الله عَثْرَتَهُ)7 . 


رواه أبو دَاوَدَ وان مَاجَهُ وَصَّحَّحَهُ ابن حِبّانَ وَالحَاكِم. 


باب الخيار" 


سے 8 اس 


641 وَعَن ابن عَمَرَ رضي الله عَنهما عن رَسّول الله اة قال: 


7- رواه أبو داود (7570) وابن ماجه (۲۱۹۹) وابن حبان )٥۰۳۰(‏ 
والحاكم (۲/ 50). 

841- البخاري (۲۱۱۲) ومسلم (1911). 

(1) الحديث دليلٌ على فضل الإقالة: : وهي مشروعة إجماعاًء وحقيقتها 
شرعاً: : رفع العقد الواقع بين المتعاقدين» ولا بد فيها من لفظر يدل عليهاء 
وهو «آقلت» أو ما يفي معناها عرفا -وائ شترط الفقهاءً ء في كتب الفروع 
شروطاً لا دليلَ عليها- والذي دل علي الحديث أنها تكونٌ بين المتبايعين 
لقوله: (بيعمَة)» وما كونٌ المقال (مُسْلما) فليس بشرط وإنْما ذكرَ 
لكونو حكماً أغلبياًء وإلاً واب الإقالة ثابتٌ في إقالةٍ غير المسلِمء وقد 
ورد بلفظ «مَنَ أقالَ نادماً» أخرجه ابن حبان (۲۹ ۰ والبيهقي 
(220 وأخرجه البزار كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي برقم 
.)٠١5(‏ 

(۲) الخيارٌ أنواعٌ كثيرة ذكرّها الفقهاءُ في كتبهم؛ وذكرٌ في هذو الأحاديث 
منها خيارٌ المجلس وخيارٌ الشرط على أحدٍ تفسيري الحديثء وخيارٌ 
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«إذا «إذا تَبَايَمَ الرَجُلانء فَكُل واد مِنهُمَا بِالْخيَار مالم يتَفَرَقَا وكانا 

جَمِيعا أو يحي أَحَدُهُمًا الح فَإنْ حير أحَدُهُمَا الآخرّ فَتَبَايَعَا على 
لِك فَقَدْ وَجَب الي وَِن تا بعد أن تَبَايعَا ولم يرك وَاحِدَ مِنْهُما 
ابيع فقذ وجب الیب . 


7 


و هس که 
متفق عليه. 


2e 


| کو 
وَاللفظ لمسلم. 
۶ 








)١(‏ أولاً: الحديث فيه إثبات خيار المجلس للمتبايعين» أنه يمتد ٠‏ إلى 
أن يحصل التفرق بالأبدانء لقوله «مالميتفرّقا وكانا جميعاً) 
وذهبت الحنفية ومالك إلى أن التفرق بالأقوال لا بالأبدان فلا 

يثبت خيارٌ المجلس مستدِلْينَ بآية: #تِجَارَة عن ترا ضٍ» [النساء: 1 
وآ ر هدروأ إذا تايحت [البقرة: ۲۸۲]ء والحديث حجة 
عليهم؛ وحم الحديث على التفرق بالأقوال تذهبُ معهُ فائدة 
الحديث. 

ثانياً: وفي الحديث دليلٌ على أن المتبايعين إذا اختارا إمضاءً البيع قبل 
التفرق لزم م البيعٌ وبطل اعتبارٌ التفرق لقوله (أو يخيرٌ أحدُهُما الآخر)» 
وقيلَ: المرادٌ بقوله (أو يخيّر) أن يشرتط أحدُهما الخيارٌ مدة معلومة» 
فن الخيارٌ لا ينقضي بالتفرق بل يبقى حتى تمضي مدة الخيار التي 
شرَطًها. فيكونٌُ في الحديث إثباتُ خيار الشرط ولكنٌ المعنى الأول 
أظهرٌ في الحديث. وهو اختيارٌ إمضاء البيع قبل التفرق- وأمّا خيارٌ 
الشرط فيؤخذ من نصوص أخرى. 


غالمرامءكتاب| 
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ك رو 


۸“ وعَن عَمْرِو بْن شعيب عن أبيه tS‏ عنهما 
أنّ النبِي ب قال: «الْمَاء ت انتم بلجار حلى يرك لا أن تون 
صفقة خيّارِ ولا يَحِلَ له ار خا اا ی 


رَوَاهُ الخمسّة إلا ابن مَاجَنْ وَرَوَاُ الدَارَقطنيُ واب خرَيمَة واب 
الجَارود. 


7 
0 0 أ 0 ص م 
ويي روايةٍ «حتى يتفرقا عن مكانهما». 


رور 


۹-وعن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمًا قال: ذكرَ وجل لِرَسُول 


- أبو داود (7165) والترمذي )۱۲٤۷(‏ والنسائى (1/ ١07-70؟7)‏ 
وأحمد (۲/ 187) وابن الجارود في «المنتقى» (170) والدارقطني 
.)0١0 /9(‏ 

5- البخاري (۲۱۱۷) ومسلم (1985). 

)١(‏ أولاً: حديث عمرو بن شیب دیل أيضا على تسوت خيار المجلسن 
وان المراد التفرّقٌ بالأبدان لقوله في الرواية الأخرى: (حتى يتفرُقا من 
مکاێهما) ولقوله: (إلاً أن تكون صفقة خيار). 

ثانياً: : وفي الحديث ؛ دليل على أن المتبايعيين إذا أسقطا خيارً المجلس 
واختارا إمضاء البيع فإنهُ يسقط الخيارٌ ولا يكوك للتفرق أثرٌ» لقوله: 
(إلاً أن يكون صفقة خيار). 

ثالعاً: وفيه دلي على أنه لا يجو لأحاء المتبايعين أن يفارق الآخرٌ بعد البيع 
خشية أن يختارٌ فسخ المبيع -فالمراد بالاستقالة فسخ النادم وأما ما 
وي عن ان َر نه كان إذا با رجلا ارا أن بم يعم قام يمشي 
هنيهة فرجع | ليه فإنهُ محمولٌ على أنه لم يبلغة النهي عنةُ. 
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الله ا َأ يدم في البيوع فقال: «إذَا بيعت فقل: لا خجلاية»”". 


ت 


باب الربا" 


9ح عن جابر رضي الله عنه قال: «لْعَنَ رَسُولَ الله با آل 
ارا وَمُوْكِلَك وَكَاتِبَك وَسَاهِدَيُوه"” وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءً». 


رَوَأهُ مسلم. 


6 برقم (1598). 

1) الحديث دليلٌ على ثبوت خيار الغْبن في البيع والشراء إذا حصل الغ 
لقوله َة لهذا الرجل الذي يخدعٌ في في البيوع: «إذا بايعت فقل: لا 
خلابة؛ أي لا خديعة ولما زادهُ ابنْ إسحاق في رواية يونس بن بكير 
وعبدٍ الأعلى عنه: م آنت بالخيار في كَل عة انها نَلاث يال 
فن رَضِيت فَأَمْسِك وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدا اى. أخرجه البيهقي 
(/ ۷۳). 

ولكن إذا كان العَبنٌ فاحشاً لا مطلق الغبن ذهب الجماهيرٌ إلى عدم ثبوت 
الخيار بالغبن لعموم أدلةٍ البيع ونفوذٍ من غير تفرقة بين الغبن أو لا 
والحديث حجة عليهم. 

(1) الربا في اللغة الزيادة» ويطلق الربا على كل بيع محرم» وقد أجمعت 
الأمة على تحريم الرّبا في الجملةٍ. 

() الحديث دليلٌ على إثم من ذكر وتحريم ما تعاطوه؛ وخصٌ الأكل لأنةُ 
الأغلبُ في الانتفاع (وموكلة) الذي أعطى الرّباء وإثم لكاتب والشاهد 
لإعانتهم على المحظور. 
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-١‏ وَللبخاري نحوه مِن حَديث ابي جُحَيفَة. 

ا رن دافم بن توو رفي اف عله عن لبي كل 
قَالَ: «الربا كَلائةٌ وَسْعُونْ بَانا. أبَسَرُهَا مِثل أن ينح الرَجْلْ أمّهُ وَإنُ 

ی الربًا عِرْض الرَجُلٍ ,اللي" 

َوَاهُ ابن مَاجَهُ مُختصرأء وَالحَاكمْ بتَمَامِ وَصَحَحَه. 

07 وع ) أبي سَعِيلٍ الخذري رَضِي الله عَنة اَن رَسُول الله 
كل قَال: دلا تبيعوا اذهب بالذهَب إل ْلا يل ولا به ذا نندت 
على خضي ولا يسُوا الور ببالورق إلا يفلا بيفلء ولا يذ 
ده على يفضي ولا نيا يه اجر 


.)٥۹٩۲( برقم‎ -۱ 

۲- ابن ماجه (۲۲۷۵) والحاكم (۲/ /ا"). 

600م8- البخاري (511/1) ومسلم (1984). 

)١(‏ فيه دليلٌ على اله يُطلَقُالرّبا على الفعل المحرم وإن لم يكن بين أبواب 
الربا المعروفق» ووجهُ تسميتها بالربا أنّ كلا ين الرباء وهذه المعصيةٍ 
فعلٌ بغير حق. 

(1) حديث أبي سعيار دليلٌ على تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
متفاضلاء سواءً كان حاضراً أو غائباء لقوله إلا مثلاً بمشل» وإلى 
هذا ذهب الجماهير مِنَ الصحابة والتابعينَ والفقهاء ولقوله: «ولا 
تشِوا بعضها على بعض» أي لا تفاضلواء من الشف وهي الزيادة. - 
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-0٤‏ وَعَنْ عُبَادَة بن الصّامِتٍ قالَ: قال رَسُول الله طَلِ: 
«الذّهَبْ بِالذَهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضّةٍ وال بال وَالشعِيرُ بالشعیرء 
وار بال وَالْمِلْحَ اليل ٠‏ ميثلا بمثل» مَواءٌ بسّوَاءء يدا بيار فإذَا 
اخمَلَقَتْ هَلِهٍ الصاف فَبِيعُوا كيف شئتم إذَا کان يَدَا بد“ 


رَوَاهُ مسلم. 





64- برقم .)۱٥۸۷(‏ 
= وذهب ابن عباس وجماعة إلى نهُ لا يُحرمُ الرّبا إلا في النسيئة للحديث 
الصحيح: «لا ربا إلا في النسيئة» أخرجه البخاري )۲٠۷۹(‏ ومسلم 
)٠١۹١(‏ وأجاب الجمهور بان معناة: لاربا اش إلا في النسيئةٍء 
فالمُرادٌ تفي الكمال لا نفيُ الأصلء ولأنهُ مفهومٌ وحديث أبي سعيار 
منطوق» ولا يقاوم المفهومٌ المنطوق فاته مطروح مع المنطوق» وقد 
روى الحاكمٌ (4/1) أن ابنَ عباس رجعٌ عن ذلك القول» ولفظ 

الذهب والورق عام يشمل المضروب وغيره. 

وقوله: «ولا تبيعوا منها غائاً بناجز» المُرادُ بالغائب ئب ما غاب عن مجلس 
البيع مؤجلا كان أو لاء والناجدٌ الحاضرٌ. 

)١(‏ حديث عبادة فيه تحريم م الرّبا في الستةٍ المذكورة وأنها إذا اتفقت 
الأصناف كذهبٍ بذهب وبر ببر وجب التمائلٌ والتقابضٌ في المجلس» 
وإذا اختلفت وجب التقابضر وجار التفاضل. واختلفوا فيما عدا هذه 
الستة والأرجح أنه يُلْحقُ بها كل قليل مدخر مطعوم وذهبت الظاهرية 
إلى الاقتصار على هذو الستة دون غيرها. 
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0 وَعَنْ ابي هُريرة رَضِي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ الله عَكه: 
«الذْهَبْ بِالدَهَبٍ هونا بون مثلاً بوثل» وَالْفْضَةُ بِالْفِضةٍ وَزئابوزن 
مثلا بل فم“ ' زَادَ أو استزاد فهو 37 001 

رواه مسلم. 

7- وَعَنْ ابي سَعِيل الخذري وَأبي هُرَيْرّة رضي الله عنهما أنه 
رسول الله ال زجلا على ن ابد نيس فقا 
سول الله : «أكل تمر خَيْيَرَ هكذا؟) فَقَالَ: لا والله يا رَسُول 
الم إِنا أذ الصّاعٌ مِنْ هَدَا بالصاعَيْن الاين بالات فَقَالَ 
رسول الله :لا تَفعَل» بع ا جَْع بالدراهې د اه بِالدَرَاهِم 
جَنِيبًا0”". وقال في ا مِثلّ ذلك. 


.)۱٥۸۸( برقم‎ -06 

- البخاري (۲۲۰۲-۲۲۰۱) ومسلم (1997). 

(1) حديث أبي هريرة فيه دليلٌ على تعيْن التقديرٍ بالورق لا بالخرص 
والتخمين وقولة: «زاد» أي أعطى الزيادة» وقوله: «أو استزادً» أي طلبَ 
الزيادة» «فقد أربى» أي فعل الربا المحرمء أي اشتر ترك في إثوه الآحذ 
والمعطي. 

(؟) حديث أبي سعيار فيه دليلٌ على أن بيمَ الجنس بجديه متفاضلاً رباء 
ولو كان أحدُمُسا جيداً والآخرٌ رديش وفيه يبان الطريق المشروع 
في ذلك» وهو أن باع الرديء ِالدْراهِمٍ ثم : يشترى بالدراهِم الجيدُ. = 
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- 


مه الى o‏ 
مشو عليه 


٠. 
م‎ 


وَلِمُسِلِمِ: «وكذلك المِيرَان». 

۷-وعن ججابر بن عَبداللم رضي الله عَنَهُما قال: ١نْهَى‏ 

سول الله وَل عن بد بم الصبرة ِن التمر التي لا يُعلَمُ مكيلا بِالْكَيْلٍ 
ل ا 

روّاه مسلم. 


۷- برقم ١6٠ ٠(‏ ). 
= وقولهُ: وقال في الميزان مثل مثل ذلك» ولمسلم: : وكذلك الميزان» يعني أن 
الموزون لا يباعٌ بجسيه متفاضلاً كالمكيل لكن إذا كان مطعوماً مدخحراً 
بدليل حديث معمر بن عبلاللم الآتي: «الطعام بالطّعام مشلا بمشل»» 
فدلٌ على أنه يلح بالستةٍ المذكورة في حديش عبادة السابق (804) 
كَل مكيل أو موزون مدخر إذا كان مطعوماً كالأرز والذرة إلا أن 
الظاهرية الذي خَصُوهُ بالستة المذكورة قالوا: المُرادُ بالطعام في 

حديث مُعمر المذكور في حديث عُبادة. 

(1) حديث جابر فيه اه لا ب مِنَ التساوي بين الجنسين بالكيل أو الوزن 
فلا با صبرة ِن تمر لا يعلمٌ كيلها بالكيل المسمى من التمر» وعندنا 
ثلاث حالات: الأولى: أن يُعلّم التساوي بين الجنسين بالكيل أو الوزن 
فهذه جائزة. الثانية: أن يُعلم عدم التساوي فهذا ربا ولا يجوڙ. . العالشة: 
أن يجهل الحالٌ فلا يُدرى بالتساوي أم لا فهذو ملحقنة بالثانية ولا 
تجوز ولهذا يقول العلماء: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. 
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- وعن مَعْمَر بن عَبْدِالُم رضي الله عنه قَالَ: إنِي كنت 
أسمّعْ رَسُولَ الله يكل يقول: «الطْعَامُ بالطّمَامٍ يفلا بوفْل»”" وک ركان 
طعامنا يوم الشّجِيرَ. 

رواه مسلم. 

9 وَعَنْ فضالة بْن عُبَيْوِ رضي الله عنه قَالَ: اشتَرَيْت يَوْمَ 
خير ِلاة پاي عر يئار فيا لَب وخرڙ ففصلته اء فَوَجَدْتُ 

فيه أكثرَ من اني عَشَرَ ديناراء دكت ذلك لني يله فَقَالَ: ١لا‏ تباغ 
خی مئل 


.)۱٥۹۲( برقم‎ -۸ 

.)۱٥۹۱( برقم‎ -9 

(1) فيه وجوب التمائلٍ في بيع الطعام بالطعام؛ وظاهرٌ عُمويه أن المطعوم لا 
باع بالمطعوم متفاضلاء وعليه فيلح بالستة المذكورة في حديث 
عبادة السابق (40) كل مطعوم فلا باع بمطعوم متفاضلاء ولا نسيل 
لكن إذا كان مكيلا مدخراء وبهذا يكونُ الربوي الستة المذكورة في 
حديث عبادة وکل مطعوم مكيل مدخر. 

آما غيرٌ المكيل ي كالتفاح مثلاً فليس بربوي -كالارز فإنة ربوئ- أمّا 
تخصيصُ الطعام في الحديث بالشعير لأنّهُ طعامُهُم أو تخصيصٌة 
بحديث عُبادة فغيرٌ صحيح لان العبرة بعموم لفظ الحديث لا بالسبب 
ولا العادة. 

(5) الحديث دليلٌ على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيرو بذهبو حتى = 
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روو 

رواه مسلم. 

رر e‏ و 6 0" ا 

٠‏ وَعَن سَمْرة بن جندب أن النبي َك نهى عن تع 
1 72 يوَان با 2 يوان د لقو 

روه الخَمسّة وَصحُحَه الْتَرم ي وان الجَارُودٍ. 

-١‏ وعَن بن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُما قال: سَّمِعْتُ رَسُولَ الله 
دي يقول: 'إذ ماسم ب ينة› لعينة وأخذتم ناب ابقر ورضیتم بالرّرْع» 
2 ل و ر اور 2 ره وو 2 و و 





١م‏ أبو داود (7905) والنسائي 0 والترمذي (۱۲۳۷) وابن 
ماجه (۲۲۷۰) وأحمد /٥(‏ ؟١)‏ وابن الجارود في «المنتقى» .)١٠١(‏ 

۱- ابو داود (7475) وأحمد نحوه .)٤٩/۲(‏ 
= يفصل» فيباع الذهبُ بوزنِه ذهبا ويباع الآخرٌ بما زاق هذا إذا بيع 
بالذهب آما إذا بيع بالفضة فلا باس ومثلة غير من الربويات. 

)١(‏ الحديث مختلفٌ في وصله وإرساله فرجّحَ أحمدُ والبخاري إرسالَه 
لكونه ثابت مرسلاً من حديث سعيد بن المسيب» وصحّحةٌ الترمذي 
وابن الجارودٍ من رواية الحسن عن سمرةٍ وعلى تقدير صحته فينبغي 
أن يحمل على بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين معأء فيكونُ مِن 
بيع الكالئ بالكالئ أي بيع الدّين بالدَينِ» وهو لا يصح جمعاً بين وبين 
حديث و ابن عَمرو الآتي برقم (814) في أخلر البعير بالبعيرين إلى إبل 
الصدقة» وحديث أبي رافع أن يل استسلف بعيراً بكرا وقضى 
رباعیا وسيأتي برقم (۸۸۱). 


ع بلوغ المرام ه كتاب البيوع 


ِلَى دينك . 
رَوَاه أبو دَاوُدَ ِن روَايةٍ نافع عنه» وفى إسنادو مال » وَلأَحمَدَ 











(1) وفي الحديث الحث على الجهادٍ وعدمٌ الركون إلى الدنيا وتنمية 
الأموال والحرث والزرع والمساكن وإن كان هذا مستحباً أو قد يكونٌ 
واجبا فرض كفايةٍ إلا أن ذلك يؤدي إلى ترك ما هو اه منهُ وهو 
الجهاد في سبيل الله . 

(5) في سندو مقالٌ لاه ِن رواية ية أبي عبد الرحمن الخراساني واسمةُ 
إسحاق عن عطاء الخراساني» وروا احم ورواتة ته ثقات وصحُحَه ابن 
القطان» وبکل حال فهو صالحٌ لاج 

والحديث دليلٌ على تحريم بيع | لعينة وهو قول جمهور العلماء» وهو أن 
بيع سلعة يشمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بقل نقد 
سيت عينةً لحصول العين أي النقد فبهاء ولأ يعو إلى البائع عير 
ماله فلا باس ما لم يكن حيلة. 

ما بيع التورق ويسمى (الوعدة) فهي جائزة عند جمهور العلماء وهي أن 

بتري سل من فحص پملا إلى أجل باو من منیا حال دم 
يها ويحوذها تم ينها على الآحر رياح ثدنها. أا إذا اشتر 
سلعة من شخص لا يملكها أو اشتر م باقها قل قبضيها كما هر 
ارا مها قب ها على ازل الذي بها وم في کل ف 
لايصح. ما مسألة التورق إذا اتتفى عنها ما ذْكِرَ يِن المحذور 
فالصوابٌ جواڑها وإن شق عليه القبضُ فليصبر ولا يستدين» وهو قول 
جمهور العلماءء ونصوص جوز البيع إلى أجل تعمها ولا يسع الناس- 
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نحو ين رواية عَطاء؛ ورجا ثقات. وَصَّحَّحَهُ ابن القَطّان. 

5 وع ؛ أبي أمَامة رضي الله ' عنه عن النبي يكل قَالَ: مر 
شق لآخيه سَفَاعَف ای لَه َد لها فََد أنَى بَابَا عَظِيمًا من 
أبْواب الربا». 

رَوَاهُ أحمّدُ وَأبو دَاوُدَه وَفِي إسناده مال" . 

87 وَعَنْ عبْدالله بن عَمْرو بن العَاص رضي الله عَنْهُمًا قَالَ: 
حن رول اله يك الراشي والْمُرقشضِي 7 


7 أحمد )551١/0(‏ وأبو داود .)7651١(‏ 

۳- أبو داود )۳٣۸۰(‏ والترمذي (۱۳۳۷). 

= إلا هذا فمن يُرِيدُ الزواحَ أو تسديد دينه وإيفاءَ غرمائه أو إصلاح بيه 
الإسلام وابن اليم وابن عاس 

(1) فيه تحريمٌ قبول الهدية على الشفاعة؛ أن الشفاعة مما يجب بذلها بين 
المُسلِمِينَ فهي من المعروف بيهم وهي لا تكلفُ شيئأء وتسميتة ربا 
أنه أخذ في غير مقابل عوض. 

(۲) وفي إسناده قال له من رواية فاسع عن اي مامأ ومر عبدالرحمن 

7 ف تحر ارو ور يلاي كوه ع رحق وهي 
مأخوذة من الرّشاء وهو الحبلُ الذي توصل به إلى الماء ف في البثر. 
والرّاشي: مُعطِي الرّشوة» والمُرتشي: آخذ الرّشُوةٍ. 


/ اموكتانا 
3 بلوغ المرام » كتاب البيوع 








رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ وَصَّحَّحَهُ. 
٤‏ - ونه (أن ؛ النبي يك مره أ ن يَجَهِرَ جيشاء قفدت و الإبل. 
َأمَرهُ أن يًأحذ عَلَى قلائص الصدقة قال: فكُنت آخذ البَعِيرَ بالْبَعِيريْن 
۴ إبل الصدقة»“. 1 1 
رَوَاهُ الحَاكِم وَالبَيمَقِي؛ ور جالهُ ثقات. 
6 وعن ابن عَمْرَ رَضِي الله عَنْهُمًا قال: «تَمَى رَسُول الله 
كله عن الْمُرَابة: أن بيع ثَمّرَ حا حَائْطِه ِطِهِ إن كان نخلاً بتمر كيلا وان 
کان كرما أن يبيعة بزبیب كيل ران کان عا أن يه كيل طا 


5 


نْهَى عَنْ ذلك كُلَّهِ) 


.(YAY /0) والبيهقي‎ )١١ /۲( الحاكم‎ 4: 

.)1547( البخاري (۲۱۷۱) ومسلم‎ -٥ 

= وفي روايةٍ: والرائش» وهو الساعي بينهما. 

)١(‏ الحديث دليلٌ على أله لا ربا في الحيواناتي وأنَّهُ بجو بيع البعير 
بالبعيرين والثلاثة. وأمًا حديث سمرة السابق ( ٠۰‏ فهو محمولٌ على 

بيع الحيوان بالحيوان من الطرفين وين ناحية الترجيح فهذا الحديث 

اصح سنداً من حديش سمرة. 

(1) المُزابنة: بي ربوي بربوي مثله لا يُعلَمُالنّساوي بينهُما وهي بي ثمر 
حائطه: 
-١‏ الرطب بالتمر كيلاً. 
۲- العنبي بالزبيب كيلاً. 1 
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5- وَعَنْ سعد بن أبى وَقَاص رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتٌ 
0 سول الله اة يسال عن اشير راء الرُطَبٍ بِالتمْر. فقَالَ: «أينقّصّ 
الب | ذا د يبس؟2 ”3 قَالُوا: : نعم . هى عَنْ ذَلِك. 

واه السك وَصَّحَّحَهُ ابن المَدِيني وَالترمِلٍ دي ) وان حِبّانَ وَالحَاكِم. 

~A 1Y‏ دعن ابن عُمْرَ «ن النبي اة هى عن بيع الْكَالِى بِالْكَالِى» 
يعني الديْن بالدين»”". 

رَوَاه إسحاق وَالمَزَّارٌ بإسناد ضعيفب. 


٩‏ - أبو داود (7704) والنسائي )١58/0(‏ والترمذي )١555(‏ وابن 
ماجه )7١175(‏ وأحمد (۱/ )۱۷١‏ وابن حبان (5497) والحاكم 
.(A/۲)‏ 

۷- البزار برقم (۱۲۸۰ - كشف الأستار). 

= - الحب في الرَرع بالطعام كيلا. 

)١(‏ الحديث دليلٌ على عدم جواز بيع الرطب بالتمر لعدم التساوي. . وفيه 
دليل على أن التحريم سببة عدم التساوي» وفيه دليلٌ على أنّ الشريعة 
مُعَلَلَة. 

(؟) الحديث دليلٌ على عدم جواز بيع الدّين بالدّين» لكنٌ الحديث ضعيف 
لان في إسناده مُوسى بن عبيدة -بفتح العين- الربذي وهو ضعيف» 
ولكن دليل المنع فيه هو الإجماع. والكالئ: النسيئة. 


۸ بلوغ المرام ه كتاب البيوع 








باب الرخصة في العراياء وبيع الأصول والثمار“ 


49 أك ب 


۸ عن ريد بن ابسو رَضِي الله“ تع الى عَنهُ «أن رول الله 
ل رخص في الْعَرَايَا: أن تبَاعَ بخرْصهًا ل . 


هم 


ما 





- البخاري (۲۱۹۲) ومسلم .)١551(‏ 

)١(‏ الرخصة: هي ما شرِعَ مِنَ الأحكام لعذر مع بقاء دليل الإيجاب أو 
التحريم. 

والعرايا: جمعٌ عريةٍ وهي النخلة» وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون 
الرقبةء كانت العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا 
ثمر له» كما كانوا يتطوعون بمنحة الشاة والإبل. . وتعني بيع الرطب 
على رؤوس النخل بقدر كيلو من التمرٍ خرصاً فيما دون خمسةٍ أوسق 
بشرط التقابضء وخحصها مالك بسبق عطية الثمر أولاً : ثم الشراء ثانيا 
فقال: العرية: أن يعري الرجلٌ الرجل النخلة : م يتأذى المعري بدخول 
المعرّى عليه فرخص له أن يث يشتريها -أي رطباً بتمر أي يابس- - ولا 
وجة لهذا الاشتراط بل الرخصة في العرايا مخرجٌ من بين المحرّمات 
فيستثنى منها مخصوص بالحكم سواءً سبقت بعطبة الثمرٍ آم لا. 

وسبب الرخصة الحاجة من الفقير إلى اكل الرطب مع اناس وليس معةٌ 
تقر وعفة تمر قدي فرص له أن يشتري بقدره كيلا من الرطب في 
النخل» وصاحب النخل ينت ينتفع بالتمر لكونه أنفع لدوابه. 


9 فيه اا العراا ا با تساوي من الثم انا يس كيل 
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وَلِمُسلِم: رخص في الْعرية يَأخَذّها أهل البيّت بخرصهًا تمراً 
يَأكُلُوَها رُطَبً». ۰ ۰ 

4 وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ «أنّ رول الله كل 
رخص في بيع الْعَرَاا بخَرْصِها من الغ فيما ون حْسْمة أوْسيء أن 


00 ك3‎ 4 7 °, ٠ 
٠. في حمسو وسى‎ 
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یه الى o‏ 
صفق علىه. 


8٠‏ وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله" تعالى عَنْهُمَا قالَ: «نهى رَسُول 
عالت س هسمه ر رگ فقس اس ور وم كسا ع وه 
الله ية عن بيع الثمّار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع). 
کم 0 0 لدت 7 ناه 7 2 6 
متفق عليه. وَفى روايةٍ: «وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى 
تذهَب عاهتها». 
fers‏ ِ د aft f Ad‏ صب 
-١‏ وَعَنْ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي بيا 
م ەه _ 2 () اعم 84 روس di o‏ 
نی عَنْ بيع الشمّار حَتى تھی ' . قِيل: وما زَهْوَهَا؟ قالَ: «تخمار 
48- البخاري (۲۱۹۰) ومسلم .)۳۱٥٤١(‏ 
۰- البخاري (۲۱۹۲) ومسلم .)١16155(‏ 
۱- البخاري (۲۱۹۷) ومسلم .)١1505(‏ 
)١(‏ فيه أن الرخصة فى العرايا فيما دون خمسة أوسق» لأ الراوي شك في 
الخمسة فالاحتياط أن تكونٌ فيما دون خمسة أوسق. 
(۲) قال شيخنا: كنت أظنٌ أنّ لفظ (تزهى) من الألفاظ التي جاءت على 
صيغةٍ اسم المفعول مثل (ينتج) و(يهرعون) وسمعت ذلك من شيخينا- 
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وتصفار)». 
ا ع ا 
متفق عليه. واللفظ للبخاري. 


رم ر ص 


۲- وعنه رضي الله نعل عن دان ابي يك نى عن ع 
الْعِنْبهِ حتى يسود وَعَنْ بَبْع الْحَبّ حتى يشت . 
رَوَاهُ | لخَمسّة إلا ' النسّائَيُ وَ صَّحَّحَهُ ابن حِبانَ وَالحاكم. 


 -۲‏ أبو داود )۳۳۷٣(‏ والترمذي (۱۲۲۸) وابن ماجه (۲۲۱۷) وأحمد 
)57١/(‏ وابن حبان (۱۹۹۳) والحاكم (۲/ ۲۳). 

= محمد بن إبراهيم ولكن بعد مُراجعة بعض كتب اللغةٍ قيلَ فيها 
(تزهي) بضم التاء وكسر الهاءء فلتراجع كنب اللغة. 

)١(‏ هذه الأحاديث الثلاثة حديث ابن عْمّرَ السابق وحديثا أنس بن مالك 
كلها في النهي عن بيع الثمار حتى يبد صلاحها وتطيب وتذهب عنها 
الآفات» وقد وردت الأحاديث بألفاظ متعددةٍ تدل على هذا المعنى 
منها: 

في حديش ابن عُمَرَ هذا: حتى يد صلاحُها؛ وفي روايةٍ عند احمد 
)/ ۰ حتى تذهب عاهتها. 

وفي حديث و أنس: حتى تزهي» قیل: وما زَّهوّها؟ قال: تحمارٌ وتصفارٌ. 

وفي حديش ابن عبّاس: نهى أن تباعَ الثمرة حتى تطيم أو نْطعَمّ. أخرجه 
الحاكم (5/؟) والبيهقي ۲/۲ ۰) وأخرجه البخاري (55؟51) 
ومسلم )١677(‏ بلفظ: «نهى رسول الله كك عن ب بع النضل حتى بال 
من أو يُؤكل). 


بلوغ المرام ه كتاب البيوع 


اه 








AVY‏ وَعَنْ جَابر بن عبادالله رضي الله تعالى عَنْهُمًا قَالَ: قال 
سول الله عل الو بعت مِن أخيك مرا فَأصابَنَةُ جائحةء فلا يل 
ك أن تَأعد من شيا بم تاح مَالَ أخيك خبيك بعر حق؟». 
رَوَاهُ مُسلم. وَفِي رواية لَهُ: ا ا که أمَرَ بوضع الجوائح 7 
5 وَعَنْ ابْن عُمَرَ رضي الله تعلى همان لبي كه أله 
الَ: "من باع نَحْلا غد أن د وبر مرها للب ائع الِّي بَاعَهَا إلا لاأ أن 
يشرط الْمبتاعٌ»”". 





.)١9605( برقم‎ -۳ 

.)١15517( البخاري (۲۳۷۹) ومسلم‎ -۷ ٤ 

= وفي حديث آنس هذا: نهى عن بيع العنب حتى يسود والمراذ حتى 
ينضج لان بعض العنب يبقى أبيضَ ولا يسود. . وعن بيع الحبٌ حتى 
يشت والمرادٌ الصلابة والقوة. 

(1) حديث جابر في وضع الجوائح ع دليل على أن امار التي على رؤوس 
ابام رها إذا باعها بعد بدو صلاحها- - آنا يها قبل بده صلاحها 


فاه منهي عنه. 
(؟) الحُرادٌ بالجائحة الشىءٌ الكثيرٌ» أما اليسيرٌ كحت النخلة للتمر اليسير 
فاه يُعفى عنةُ. 


)۳( الحديث دليلٌ على أنّ الثمرة بعد التلقيح إذا ؛ بيع النخل فهي للبائع = 


۲ 


بلوغ المرام « كتاب البيوع 








أبواب السلم. والقرض» والرهن“ 
-٥‏ عن ابن عَبّاس قال: قَدِم النبي كَل المَدينة وَهُمْ يفون 


4 o 2 ٠.1 ا م 03 000 7 2 ه‎ ٠. 
في الثمار السنة والسنتين» فقال: من أمُلف في تمر فَلْيْسْلِفْ في‎ 


كيل مَعْلُو 1 وَوَڙن مَعْلُو 1 إِلَى أجل مَعْلُو 00 


.)11١5( البخاري (۲۲۳۹) ومسلم‎ -٥ 


إلا إذا اشترطها المُشتري فهي له وقبلٌ التلقيح فهيّ للمشتريء وفيه أن 
الشرط الذي لا يُنافي مقتضى العقد لا يفسدٌ البيع فيخص من عموم 
أنمي عن بيع وشرط. وإذ بر بعضُ النخل دون بعضره فالنوعٌ ع تابع 

ا نوع والشقر نوعٌ) وفي بعض الفاغ الحديث: ومن باع 
عبداً له مال فمالّهُ للذي باعَهُ إلا أن ب يشترط المبتاعٌ أخرجه البخاري 
(۳۷۹) ومسلم .)١1557(‏ 


)١(‏ السلّم ويقال لهُ: السلف: هو تعجيلٌ الثمن وتأجيلٌ المئمن» أي تعجيلٌ 


الثمن من المشتري وهو العوض وتأجيل المثمّن من البائم» وهو داخلٌ 
في بيع الدين قال ابن عبّاس: أشهد بالل أن السلم داخلٌ في قول 
تعالى: ايا أيْهَا اين آمَنُوا إا تَدَاينتَم بدن إلى إلى أجل م مُسَمى فاکتبو 4 
[البقرة: 7 والقرض هو الإحسانٌ ببذل الال لمن ينتفع بوثئم 
يَرْده والرهنُ: هو أن يوق الدائنُ دينة بعين يقبغثها من المدين. 


(۲) في الحديث مشروعية السلم وهو البيع الموصوف في الذمّة مؤجلا 


وقبضُ العوض معجّلاء بشرط أن يكون المبيعٌ منضبطاً بأوصافب 
معلومةٍ وأجل معلوم وکیل أو وزن معلوم. 
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7- وَعَنْ عَبِْالرَحْمَن بْن أَبرّى وَعَبْالْه بن أبي أَوْفى رَضِيَ 
لله تَعَالى عَنَهُمًا قَالاً: «كنا نُصِيبُ الْمَعْانِم مع رسول الله كَل وكان 
أي باط من اباط الشام. لمهم في الحنطة والتشعير والربيب 
-وَفِي رواية: والريت- | إلى أجل مُسّمّی. قيل: أكان لهم زَرْعْ؟ قالا: 
ما كنا نسالهُم درك“ 


سار 


رَوَاهُ البخاري. 


—AVY‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تَعَالى عَنْهُ عن النبِي ول قَالَ: 


5/ا4- برقم .)۲۲٤۲(‏ 

۷~ برقم (۲۳۸۷). 

)١(‏ هذه الرواية تدلُ على أنّ السلف والسلم ليس خاصاً بالثمار» بل يجوز 
في كل شيء. 

(۲) في الحديث أنه لاي يُشترط في المُسلَمٍ إليهم أن يكونوا حُرَاثاً أو رُرَاعاً 
بل يجوز أن يُسَلمْ إليهم وإذا حل اث شترى له المسلَم منه» فهؤلاء 
اأنباط ينون إلى المدية فياخذون اس جا من المسلمين ويسم 

في الحنطة والشعير والزبيب والزيت لأنّ هذه متوفرة في الشام. 
5 إلى أَجَلٍ می » بالأجل في السلم» > كما یشترط أن يكونٌ 
المسلَمُ منه منضبطاً بأوصافي معلومةء كما يه يشترط أن يكونّ الكيل 
معلوماً فيما يكالٌ» والوزنُ معلوماً فيما يورَنُ. 
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«مَنْ أخذ أمْوَال الناس رید ١‏ أداءَها ادى الله عنهء ومر أخڌهَا رید 
إتلافها أَتَلّمَهُ الله له تعالی». 

رَوَاهُ البخاري 

۸ وَعَنْ عائشة رضي الله عَنْها قَالَت: «قلت: يَا رَسُولَ اش 
إن فلاناً قَوِم لَه بر مِنَ الشام» فلو بعت ليه فأحذت من وبين تسِيئة 
إلى مَيسَرَةٍ؟ فَبَعَتْ إليه. امتئع»”". 1 
خر جه الحاكم وَالبيهقي» وَرجَالهُ ثقات. 


.)۲٤/۲( والحاكم‎ )5١ /5( البيهقي‎ ٨۸ 

)١(‏ أخذ أموال الاس بالاستدانَةٍ أو الحفظ يريد أداءتها فى الدنيا دى الله 
عنهُ في الدنيا بتيسير الأسباب لقضائها في الدنيا أو إرضاء غريوه في 
الآخرة. قوله: يريد إتلافّهاء أي إتلافها على صاحبها ولا ينوي قضاءها 
أتلفهُ اله يشملٌ إتلافَ الشخص نفسه في الدنيا وتعسيرٌ مطالبو ومحقّ 
بركتِهِ وطيب عيشه» وإتلافة في الآخرة بتعذيبه» وهذا يدل على شدة 
الخطر ووجوب الحذر. 

(1) فيه دليلٌ على جواز ؛ ع ا ل ا ر 
النْاسَ أحرارٌ فى ني أموالهم لايجبرون على الیم حينا لم باق الي 
ل ولم يجبرة ونه لا ينبغي للإنسان أن يجد في نفسه على ا 
وفيه حسن معاملة النِي يق العباد وعدم إكراههم على الشيء وعدمٌ 
الإلحاح عليهم» وفيه ما كان عليه النبي ي من قِلةٍ ذات اليد والحاجة» 
وفيه فعل الأسباب وتعاطي البيع للوالي. 
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8 70 وو ور 

48م- وَعَنْ ابي هُرَيْرَة قالَ: قال رسول الله كل : «الظهر يركب 

فيه إذا کان مهوا وَلَبْْ الدر يشرب بنَفَقَتِهِ إِذَا كان مَرْهُونَاء 
عي ر ارو 

وَعَلَى الي يرکب ویشرب العفقة)” . 

رَوَاهُ البخاري 

- وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله كِ: «لا يَغْلّق الرّهْنْ مِن 
صاحبه الْذى رهن ل غنم وعليه غرمٌة0”". 


۹-— برقم (o۱۲)‏ 
- الدارقطني (۳/ ۳۳) والحاكم )١۱/۲(‏ وانظر كتاب «المراسيل» 


. (YAY AMAD 
ارهن تثقة دين بعبنه فهو عبن يده المدينٌ إلى صاحب الدين‎ )١( 
الذي له الحو ليستوثقٌ ثقّ من د‎ 


الراهن والمرتهن والرهن الا هو المدينُ الذي دفع الوثيقة 
والمرتهرٌ: هو صاحب الحقّ الذي استوثق لدينه» والرهن: هو الوثيقة 
المدفوعة للمرتهن. 

(1) وفي الحديث أن الرهنَ إذا كان دابةً تركب أو فيه لبن يُشْرَبُ فإنةٌ يركب 
بنفقته ويشرب لبنهُ بنفقتهه وان الذي يركب أو يشرب عليه النفقة» وهذا 
فيه قطمٌ للنزاع بينهُماء وهذا إذا لم يكن هناك اصطلاحٌ بينهماء فإن 
اصطلحا على أن يحلب الراهن ويأتي بالنفقة فلهما ذلك. فإن لم ينفق 
الراهنٌ أنفق عليه المرتهنُ وحسب النفقة عليه. 

(۳) معنى الحديث: «لا يعلق الرهنُ من صاحبه الذي رهنة» لا یغلی= 


05 بلوغ المرامه كتاب البيوع 








رَوَاهُ الدَارَقطْنِيُ والحاكم وَرجَالَهُ ثقات إلا أ المَحفُوظ عند 
أبي داو وَغيرهِ إرسالهُ. ۰ ٠‏ 

-١‏ وَعَنْ أبي رَافِعٍ رَضِي الله“ عَنْهُ أن اني 4 استسلف من 
جل بكراء فقلرمّت عليه إبل من بل الصّدقةٍ ق فام أبارافٍِ أن يَقَضِي 
الرَجُل بكرف فقال: لا أجدُ إلا خِيَارًا رَبَاعِياء فَقَالَ: «أعْطه عط إِيَاه فان 
حيار الناس أحْسَنهُم قضَا)20. 


واه مسلم. 


۱- برقم .)11٠١(‏ 
= -بفتح التحتانية- أي لا يضيّق على الرهن ويُحبَس من صاحبهٍ الذي 
رهتة بان يمع منة ولا يُمكن» وكان الرهنٌ في الجاهلية يغلقٌ من 
صاحبه» فإذا حل الدينْ ولم يوق المدينُ أخذ الدائن ن الرهن» أمّا في 
الإسلام فان إذا حل الدينُ يراجع الحاكمٌ والقاضي فإن أمكن إنظارٌ 
المدينٍ وإلا أعطى القاضي الرهنّ أميناً بان يخرج عن ملك الراهن 
ويستولي عليه المرتهن» باع الرهنُ بثمن المشل ثم يُعطى صاحبُ 

الدينٍ حقهُ والباقي يُعطّى المدينَ صاحب الرهن 
)١‏ حديث أبي راف : في القرض والساف فيه جواذ الزيادة في قضاء 
القرض سواءً كانت هذه الزيادة في الصفةٍ أو في العددٍ أي في الكيفية 
أو الكمية إذا كان ذلك من غير شرط ولا مواطأٍ بينهماء كما في هذا 
الحديث فإ النبي ول اده في الصفةٍ والكيفية فإك الرباعي أعلى سنا 
مِن البكرء وكذلك في العددٍ فإن شَرّط فهو ربا لا يجور. 
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رم هاس "لس سمس كه وس ع  #‏ ل ل شه . 27 
7- وَعَنْ على قالَ: قال رَسُولُ الله يَكِِ: «كل فرض جر 
0200000 فهو ربأ»”". 


رَوَاهُ الحارث بن أبى أسامّة» وَإسنادُه سّاقط. 
47- وله شَاهِدٌ ضَعيفٌُ عَن فضالَة بن عُبَيدٍ عِندَ البَهَقِي. 


6- وخر مُوقوفٌ عَن عَبداللم بن سّلام عِندَ البخاري 01 





۲- برقم ٤۳۷(‏ - بغية الباحث). 

)76١/0( -‏ وهو موقوف عليه. 

5- برقم (۳۸۱۴) بمعناه. 

)١(‏ الحديث ضعيف لكنّهُ مشهورٌ عند العلماء والحجة في المنع من 
المنفعةٍ التي يجرُها القرضُ هو الإجماعٌ من العلماء ء فالدليلٌ هو 
الإجماعٌ لا الحديث» وعليهٍ فلا تجوز الهدية للمقرض قبل قضاء 
القرض لأنّها تكونُ منفعة حيث إنها طلبْ منهُ لتأخير المطالبة بالقضا 
في المعنى إلا إذا كان له عادةٌ مُهادايه قبل إقراضيه فإنهُ يجوزله لهُأخذ 
يقدار الهدية قبل القرض» فإن زادت الهدية فلا يجوز له أخدٌ ما زاد إلا 
إذا احتبسة من الدينء فإن قضاءٌ القرض ومعه هديّة جارٌ أخذها لزوال 
المحذور حينئار. 

(1) هذا الشاهد الموقوفُ عند البخاري عن عبدالله. بن سلآم ليس سهوا 
كما يقو المعلّقُ بل هر في البخاريّ في مناقب عبادالم بن سلا في 
الجزء ء السابع من من «الفتم» برقم (٤۳۸۱)ء‏ ولفظهُ «إذا أقرضت رجلا 
فأعطالة حمل قَتْ أو تبن فهو ربا». 
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باب التفليس والحجر”" 


۸٣‏ عن أبي بكر بن عب الرّحْمَنِ عَنْ أبي هُرَيرَة رضي الله 
عَنَهُ قَالَ: سَمِعْنًا رَسول الله يل رة قول من أذرَك مَالَهُ َيِه عند 
رَجُل قَد افلس فهو أحق به من غير“ 


7- وَرَوَاُ بو اود ومالك من رواية أبي بكر بن عَبداليحْمَن 


مسلا بلفظ: م ناج بع اعا ان الاي ااه وله ير 
الذي بَاعَهُ من نميه شنا فوج مَاعَهُ عي فهو احق بي إن مات 


.)١1059( ومسلم‎ )١5107( البخاري‎ -6 

885- أبو داود )82057١(‏ والبيهقي 0 2). 

)١(‏ التفليس مصدرٌ فلستة: نسبتة إلى الإفلاس الذي هو مصدرٌ افلس أي 
صا إلى حالة لا يملك فيها قلساً -بفتح الفاء-. 

والحجرٌ لغة: مصدرٌ حجر أي منعّ وضيّقء وشرعا: قول الحاكم للمديون: 
حجرت عليك التصرف في مالك. 

(۲) حديث أبي هريرة من رواية أبي بكر بن عبدٍ الرحمن عنهُ موصولا: فيه 
أن المدينَ أو المشتري إذا افلس فوجد البائع متاعَة أو ساعتّهُ باقية 
بعينها عنته لم تتقير بصفة أو زيادة فهو احق به من سائرٍ الغرماء؛ 
فياخذةٌ» آم إذا نقصت فإنَهُ يأخذها من باب أولى ويبقى في ذمةٍ الخريم 
ما نقص. 
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الْمُشْتَري فَصّاحِب الماع أسوة لْْرمَاء"'" 
وَوَصَلَهُ البيهقي > وَضَعَفَهُ تبّعاً لأبي داو . 
641 - وَرَوَاهُ أو دَاوْدُ وَابِنْ مَاجَهُ مِن روايّة عُمَرَ بن خلدة قال: 


ل ع اس 


نا أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ في صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أفلّس» فَقَالَ: 





.)6١ /۲( أبو داود (7677) وابن ماجه (/765؟) والحاكم‎ - —AAV 

)١(‏ رواية أبي داودّ ومالك من رواية ية أبي بكر بن عبوالرحمن ن المرسلة: فيها 
أمران: 

أحَدّمُما: اشتراط شرط لأخذٍ صاحب المتاع متاعَهُ عند المشتري المفلس» 
وهو أن لا ينقص الذي باعَهُ من ثمنه شيئا. 

الأمر الثاني: أن المشتري إذا مات فلا يأخذ البائ متاعَةُ ولو كان , 3 بعنهٍ بل 
يكونٌ أسوة الغرماء يتساوى معهم في المحاصّة. وهذه الرواية وإن 
كانت مرسلة إلا َه وصلّها أبو داود (077) مسن طريق أخرى فيها 
إسماعيل ب بن عاش روى عن محمد بن الوليد أي الهذيل الزييدي 
الحمصي وهو شامي ورواية إسماعيل عن الشاميّين صحيحة» فهو 
صالح للاحتجاج به» وإنما يُضعْفُ إذا روى عن غير الشاميينَ. 

(۲) أما قول المصئف: «ووصلةُ البيهقي وضعفَة تبعاً لأبي داوةه لا يوجة 
تضعيف لأبي داودٌ للرواية هذو إلا أله قال في هذه الرواية بعد إخراجه 
لها من طريق مالائر: «وحديثهُ أصمٌ يريد أن رواية مالك اصح من 

رواية إسماعيلَ بن عيّاشِء وهذا حقٌ لكن لا يلزمٌ من كون رواية مالك 
اصح أن تكون روايةً إسماعيلَ بن عاش غيرٌ صحيحة بل كلتاهما 
صحيحة وإن زادت إحداهما على الأخرى في الصحة. 
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لاقضين فيكم بقضاء رَسُول الله يَكلِ: «مَنْ أفلَس أو مَات فَوَجَدَ 








وَصحَّحَهُ الحاكمء ركد ا بو دَاوَدٌ وَضعّفَ أيضاً هلو وَالريَادَةَ 
في ذكر المَوت. 


- وَعَنْ عَمْرِو بن الشريد عَنْ أبيه رضي الله عَنْهُ فَالَ: قَالَ 


۸- البخاري معلقاً (۳/ )١60‏ وأبو داود )۳٣۲۸(‏ والنسائي 8157/1 
۷ وابن حبان .)٥۰۸۹(‏ 

)١(‏ رواية أبي داود وابن ماجة من رواية عُمرٌ بن خلدة -بفتح الخاء 
المعجمة والدال المهملة وإسكان اللام- أخذ بها الشافعي في أن 
المشتري إذا مات فوجة البائع متَاعَةُ بعد فهو أحق به من سائر 
الخرماء» وقالَ الشافعي: رواية عُمرَ بن خلدة أولى من رواية أبي بكر 
ابن عبدالرحمن المرسلة. ولكن يقال: عُمِرُ بن خلدة ثقة إلا أك الراوي 
عنة غير معروفب وهو أبو المعتمر وبِسَيّبهِ ضمّفَ الحديث أبو داوق 
وضعفَ هذو الزيادة في ذكر الموتي ونقلَ الحافظ المنذري تضعيفَةُ 
عن أبي داود بقوله: من أبو المعتمر؟ -أي أنه لا يعرف وعليه 
فالصوابٌ عدم صحة هذ الزيادة في ذكر الموت وعليه فالبائع لا يأخل 
متاعَه ولو كان بعيه إذا مات المشتري بل يكونٌ أسوة الغرماء كما دلت 
عليه رواية أبي بكر بن عبلوالرحمن ¿ التي وصلها أبو داودٌ» وإنّما اخ 


متاعَهُ عند وجود الفلس بشرط أن لا يكونٌ المشتري قد قضاءٌ من ثمنِه 


۵ 
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رول الم :أي الَاجدد حل عِرْضَة وَعفوبتَ”" 

رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالنسائي» وعَلقه البخاري» وَصَّحَّحَهُ ابن حِبّانَ. 

8-- وَعَنْ ابي سعيك , الخذري رضي الله عنه قال: أصِيبَ 
رَجْلُ في عَهْدِ رَسُول الله كل في ثمار ابتَاعَهَا فكَثْرَ ينه فأفلس. 
فقَالَ رَسُو ل الله يلِ: «نَصَدَقُوا عَلَيْه فتَصدق النَامسُ عَلَيّه وَل بلغ 
ذلك وَقَاءَ دنه قَقَالَ رَسول الله لا لِغْرَ مَائِهِ: «خذوا ما وجدتب 

و 5 

ولس لكم إلا ذلك" . 

ر I‏ لد 

رواه مسلم. 


4- برقم (19001). 

(1) الحديث دليلٌ على تحريم مطل الواجدد وهو القادر على الوفاءء وان 
مطلَهُ يحل عرضة: وهو شكايتةه وعقوبتة: وهو حبسة وبيع الحاكم 
مالَهُ. ودل الحديث بمفهومه مه على أن مطل غير الواجاد لا حل ء عِرضَهُ 
ولا عقوبَئةُ وهو ما دلت عليه الآية قَْظِرَة إلى مَبْسَرَة4 [البقرة: 
۸°[ 

(؟) حديث أبي سعيار في الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها فشر دينة 
فأفلسَ -ليس المرادٌ من إصابته في الثمار أن له أصابتها جائحة وهي في 
رؤوس النخل فالزمة الي كلا اها ولم يضع الجائحة» بل لعلّها 
أصيبت بعد أخلرها لعدم إحرازهاء أو أنة تآخرٌ في أخل الثمرة عن 
الناس فاصيب أو غير ذلك من وجوه الإصابةء وذلك لأن النصوص 
في وضع الجوائح محكمة وهذا الحديث محتملٌ والمحتملٌ المشتبّهُ = 
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- وَعَنْ ابن كعب بن مالك عن أيه رضي الله عَنهُما أن 
رَسُول الله ی حَجَرَ على مُعاذِ مَالَهُ وباعهُ فى دَيْن كان عَليه)”. 
رَوَأهُ الدارْتطني. وَصَّحَّحَهُ الحَاكِمء وأخرّجَّة أبو دَاوْدَ مُرسَلاء 


ص ی 


م 3 2 ل بشع مثو 2 gs o‏ 
ك0 وَعن إن شمر رضي اله عنهما قال: «عغرضت على النبي 


ب بوم أ وأا ابن أرب عشرَة سنك فلم ُجزني عرض ت عله 
يوم الخندّق. واا ابن حمس عَشْرَة فاجاڙني» 0 


4- الدارقطني /٤(‏ ۲۳۱) وأبو داود في «المراسيل» (۱۷۱ و۱۷۲). 

.)1854( البخاري (5155) ومسلم‎ -١ 

= يرد إلى المحكم. وفيه أن المدين ينبغي للمسلمينّ أن يتصدقوا عليه 
لان المؤمنينَ إخوة. وفيه أن الغرماءً يأخذونَ ما وجدوا من مال 
المفلس وليس لهم إلاً ذلك وعليهم أن يمهلوء إلى مَيسرةٍ كما قال الله“ 
تعالى: لفنظِرَة إلى مَيْسَرَةٍ» [البقرة: .]18٠١‏ 

)١(‏ فيه مشروعية الحجر على المدين إذا طالب الغرماءً حقوقهُم وهذا 
الحجرٌ لحظ الغيرء والنوعٌ الثاني الحجرٌ لحظ التفسس» وسبب دين 
مع أله رضي الله عَنهُ كان كريماً سخا يستدينُ للضيوفب فكثرت 
ديونة فحجرٌ عليه النبي يق مالَهُ وباعَةُ وودْعَةُ على الغرماء محاصّة؛ 
وجعل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم لكل واحدٍ خمسة من سبعةٍ 
أسهم. 

(۲) هذا الحديث» والحديثان بعد في الحجر لحظ النفسء وفي هذا - 
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1۳ 
مفو عله 
دفي رواية لِلبيهقِي: «فلم ب يجزني ولم ب يَرَنِي تلغت». وَصَّحِّحَهُ ابن 


7- وَعَنْ عَطِيةَ الَْرَظِىّ رضي الله تَعالَّى نة قَالَ: (عُرَضْنَا 
i‏ 2 نم فة و م ه كور fore Rr‏ وي 200 9 
على النبي كل يرم فرط لَة. فكان مَن أنبت قتِل» وَمَنْ لم ينبت خلي 


و5 3 ت مم“ لم ينبت 45 ۴ 7 مسي دا 


رو الأربعة» وَصَّحَّحَهُ ابن حِبَّانَ وَالحَاكِم» وَقال: على شّرط 


7- أبو داود )٤٤١٤(‏ والنسائي (5/ )١900‏ والترمذي )١585(‏ وابن 
ماجه (7651) وأخرجه أيضاً ابن حبان )٤۷۸۰(‏ والحاكم (6/ ۳۹۰) 
وأحمد (5/ .)7١١‏ 
1 الحديث أن من بلع خمس عشرة سنة ارتفعَ عن الحجرٌ وصارَ بالغاء له 
أحكام الرجال» وبهذا أخد جمهورٌ العلماء ولا عبرة بمن خالف فلم 
يعتبر الس ِن علامات البلوغ» وقال إن الجهاد مدارُهُ على الجَلَّدٍ 
والقوق وقول ابن عمرَ (ولم , يري بلغت) فهم منة» وفهمة ليس بحجةٍ 
يردة أنّ الصحابي أعرف بما رواه. 
() ينبه إلى أن ابن حجر عزاه للأربعة» والأولى عزوه للخمسة لكونه 
أخرجه أحمد فيه دليل على أن إنبات الشعر الخشن حول الفرج يرتفع 
به الحجرٌ عن الصبيّ ويكونٌ به من الرجال البالغين» ويجري عليه 
أحكامٌ المكلفينَ» وخالف فيه من حالف وهناك علامة ثابتة للبلوغ 
وهي إنزالٌ المني بالاحتلام. وعلامة رابعة للتساء خاصة وهي الحيض. 
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7 وڪن عرو بن عيبو َنأ عن جد رضي اله" َنم 
أن رسول الله ل قال: زاح يجوز [ لامرأةٍ ع عَطِيّةَ إلا بإذن زُوْجِهَا””. 


4 أبو داود (730151) والنسائي /٥(‏ 55-5765) وابن ماجه (۲۳۸۸) 
وأحمد (۲/ ۲۲۱) والحاكم (؟/04). 

)١(‏ حديث عمرو بن د شعيب في الحجر على المرأةٍ في مالها إل بإذن 
زوجها قد أشكلّ على العلماء ء لأنّ الأحاديث الصحيحة تدلٌ على جواز 
تصرف المرأة في مالها بغير دن زوجها كحديشو ميمونة لا أعتقت 
وليدة لهاء قالت للنبي 86: أشعرت أنْي أعتقنُها؟ فقال: «أما إنكٍ لو 
أعطيتها أخوالّك كان أعظمَ لأجرك» أخرجه البخاري )۲٥۹۲(‏ ومسلم 
(4» ولم يكر عليها عدم استتذانى والوليدة لها قيمة وشا وقد 
ثبت عند البخاري ٤(‏ ۰ ومسلم (۷۹) عن اللي ل أنه قال للشساء: 
تصدَقن؛ فجعلت المرأة ة تلقي القرط والخاتي وبلالٌ يتلقاهٌ بردائي 
وهذه عطية بغير إذن الزوج. وأجاب العلماء عن هذا الحديث بأحد 
أقوال أربعة: 

أحدها: له محمولٌ على حسن العشرة واستطابة النفس. 

الثاني: له محمولٌ على غير الرشيدة. 

الثالث: لطاوس أن المرأةً محجورة عن مالها إذا كانت مزوجة إلا فيما أن 
لها فيه الزوجٌ عملاً بالحديث. 

الرابع: لمالك أن تصرفها من الثلث تخصيصا لهذا الحديث بأحاديث 
الوصية. والصواب أن الحديث شاد مخالفٌ للأحاديث الصحيحة لأ 
عمرو بن شعيبه ثقة خالف من هو آوثق منهُ فيكون شاذاء وحديئٌ؛- 
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وَفِي لفظ «لا يَجُورُ لِلْمَرةٍ أمْرْ فِي مَالِهَا إِذا مَلْكَ روْجُهَا 
عِصْمَتهًا. 1 

روَا أَحمّدُ وَأْصِحَابُ السّئّن إلا الترْيذِي» وَصَّحَّحَهُ الحَاكِم. 

4- وَعَنْ قيصّة بن مُخَارِق رضي الله” عَنه قال: قال سول 
الله كه إن الْمَالة لا نَل | إلا لآحَد ,لاو رَجُل تحمل حَمَالَة 

حلت له انال حى يْصِيها م يك وجل أصَابَبهُ جَائِحَةٌ 

اجتَاحت مَالَهُ فَحَلْتَ له اْمَسألهُ حتى يُصِيب قِوَامًا مِنْ عَبْش» وَرَجُل 
صابن اة حتى يَقُولَ ثَلانة مِنْ دوي الْحِجًا مِن قَوْم: لَقَد أصَابَتَ 1 
ُلانًا فَاقَةَ فَحَلْتَ له امال . 


رواه مسلم. 


5- مسلم )1١55(‏ وقد تقدم تخريجه في باب قسم الصدقات من 
كتاب الزكاة برقم (576). 

= من باب الحَسَّنء ؛ لكي القاعدة إذا خالف الثقة من هو أوثق من فن 
حديثةُ شاد وين شروط الحديث الصحيح أن لا يكون معلا ولا 
شاذاء قال الحافظ في «النخبة» (ص 50): وزيادة راويهما -أي 
الصحيح والحسن- مقبولة ما لم : تقع منافية لمن هو أوثقئ» فإن خوليفَ 
بأرجح فالراجح م المحفوظ ومقابلة الشاذٌ ومع الضعفب فالراجح 
المعروفُ ومقابلهُ المنكرًا. 

(1) الحديث سبق في باب قسمةٍ الصدقات برقم (116) ومناسبتُ هنا: أن 
الذي تحمّلَ حمالة قد لزمَهُ دينٌ ولكن لا يكونٌ لهُ حكمُ المفلس في = 


¢ امه كتانب | 
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نابت الصلح 


0 


6ه عن عَمْرِو بن عَوْفمٍ المُرَني رضي الله عَنْه أن رَسُولَ الله 
ية قَالَ: «الصُلْح جائ بين الْمُسْلِمِينَ 3 صلْحًا حَوُمٌ حَلالاً أو 
أحَلَ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شرُوطهم إا شَرْطًا حرم خلال أو 
أحَلّ حَرَامًا). 

رَوَآهُ التَرْمِذِيُ وَصَّحَّحَُ وَأنَكَرُوا علي أن راوه كشير بن 
عَبلدالله. بن عَمرو بن عَوفو ضتعيف» وكأنه اعتَبْره بكثرة قو . 


65 الترمذي (؟07١1١)‏ وابن ماجه (75107) والحاكم .)1٠١١/5(‏ 

= الحجر عليه» بل يتر حتى يسأل الناس فيقضي دينه إذا لم يكن قد 
ضمن ذلك المال. وفي الحديث دليل على تحريم المسالة إلا لهؤلاء 
الثلاثة لما فيه من الدناءةٍ ومنافاةٍ المروءة ومكارم الأخلاق وأذيّة 
الخلق» وتعلق القلب بغير اللمء فيتعلق بالمخلوق دون الخالق. 

)١(‏ هذا الحديث صحَّحَهُ الترمذي وأنكروا عليه» والترهذيُ رحمَة الله' 
يتساهل في تصحيح بعض الأحاديش. والمؤلف اعتذرَ عن الترمذي في 
تصحيحه لهذا الحديث بأئه لعلّهُ اعتبرَهُ بكثرة طرقِهِ يعني طرقاً أخرى 
غير طريق كثير بن عبدالله. التي فيها ضعف» فينجيرُ هذا الضعفُ بكثرة 
الطرق ویکون حسناً لغيره ولو كانت هذه الطرق مدارها على كثير بن 
عبدالله رما حصل جبرٌ للضعف. 

لكنّ قاعدّة الترمذي في هذا أن يحسّنّ الحديث لا أن يُصحّحَهُ فخالف 
قاعدَتهٌ في هذا الحديث» وعلى كل حال فلعل الترمذي في تصحيحه- 
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ممه م هدعم #4 ركنم اا لم مي مم لس 
5- وَقڏ صَّحَّحَهُ ابن حِبّانَ مِن حَدِيث أبي هريرة رَضِي الله 
تعالى عنه. 


/1- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ أن النبي كَل قال: دلا 


جا جا الا فز حت في جنا ]أ رةه 


لي أرَاكم عَنْهَا مُغْر مُعْر ضِين؟ والله امین با بين كافك . 


7- برقم (6041). 

.)11١9( ومسلم‎ )١577( البخاري‎ -417 

= لهذا الحديث راعى أمرين: 

الأول: كثرة طرقِه. 

الثاني: الأدلة العامة في جواز الصلح» »فلو لميأت هذا الحديث 2 
الصلحٌ جائزا من النصوص الأخرى» لقولِه تعالى: «والصلح خيرٌ 
[النساء: »]١78‏ وقولهُ: لنَاصْلِحُوا بَينهُمَا بِالْعَذل» [الحجرات: ب 
وثبت أن الي يكل عق صلح الحديبية على شروط ثقيلةٍ بينة وين 
مُشركي ريش ورضي بها لما يعلمُهُ ين المصلحة في ذلك وثبت أنه 
ذهب لبني عمرو يصلحٌ بينهم. وينظرٌ في تصحيح ابن حِبَانَ له» فقد 
أخرجه برقم (0041) من حديث أبي هريرة. 

والحديث دلي على جواز الصلح إلا ما حرم حلالاً أو احلَ حراماء 
والحديث يُخصّصُ عمومٌ أحاديث النهيّ عن الشروط أو النهي عن بيع 
وشرط. 

)١(‏ وروي خشبه بضمتين. 

(۲) الحديث فيه دليلٌ على أنه ليس للجار أن يمنعّ جارَهُ من وضع خشبه = 
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- وَعَن ابي حُميدٍ السّاعِدِيّ رض الله تَعَالى عَنْهِ قَالَ: قَالَ 
وعن يي له عدوي رصي 
رَسول الله ي: «لا يِل لامرئ أن يًأخذ عَصا أخيه بغير طيب نفس 


منه0”". 
ممرعئ ل ي سم ر 07 2 
رواه ابن حِبَانَ والحاكم في صَحِيحَيهمًا. 


۸ - ابن حبان .)٥۹۸۷(‏ ولم أجده عند الحاكم ولم يعزه إليه الحافظ في 
«التلخيص» ("/ ؟6) وكذلك فى «إتحاف المهرة» /٠١(‏ 4۲)ء وإنما 
وجدت نحوه من حديث السائب بن يزيد عن أبيه (۳/ ۳۷). 

= على جدارو لأنّ هذا حق مشترٌ بينهما. قال العلماءٌ: ويخصصُ هذا 
العمومٌ بما إذا كان الجدارٌ لا يتحمّلُ فإنه يمنحُهُ من وضع الخشبٍ 
عليه. وهذا معروفٌ من قواعِدٍ الشريعة وأدلتها العامة. 

وفي الحديث: : نشرٌ السنةٍ والعمل بهاء والصراحة في الحق» وزججرٌ من لم 
يمتثل السنة. وقولة: «لأرمين بها بين أكتافكم أي هذه السنة لأرمين 
بها بِينَ أكتافكم» وإن كنتم كارهين إبلاغاً وإقامة للحجة عليكم. وهذا 
قالهُ أبو هريرة أيامَ إمارته على المدينة من قبل مروان» وقيل: لأرمين 
الجثة وهو بعد وقولة: (خشبّة خشبة) بالإفراد» أو بالجمع (خشْبّه) بضمتين. 

)١(‏ حديث أبي حميلو دليلٌ على تحريم مال المسلم إلا بطيبة ين نفسو وإن 
قل كالعصا ونحوها كالحبلء لكن إذا أَلقِي الشيءٌ ترك جار أذ 
والتقاطة ويملكة بدون تعريفب. وحديث أبي هُريرة السابقٌ في غرز 
الخشبة على جدار الجار مخصص لعموم حديث أبي حمياو هذا على 
أنه مجرد انتفاعء والعين باقية خلافاً للشافعي في الجديدٍ أن حديث- 
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باب الحوالة والضمان“ 


84 عَنْ ابي هُرَيرَةَ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قال رول الله 
كله : «مَطْلَ الْعَنِى طلم وَإذا أن / تبع أحذكم عَلَى مَلِيء فليتبع)”". 
متف عَلَيْه. وَفِي روَايةٍ لأحمّدَ «وَمَنْ أجيل فَلْبَحتل2. 


84- البخاري (۲۲۸۷) ومسلم (1911) وأحمد (417/5). 

= أبي هُريرة مؤول بان للتنزيه. وإيراد هذين الحديثين في باب الصلح 
بيان أك وضع الخشبة وعدم احا اليل من مال أعي فيه قطع لاع 
الذي يحتاج إلى الصلح عند المنع من وضع الخشبة أو أو خا مال أخيه 

(1) الحوالة: هي تقل دين ين ذم إلى ذم ومن شروطها تما ادي فلا 
جور أن يحيل بدراهم على آصم من طعام؛ ويشترط مع الاتفاق في 
نوع الدين آلا يزيد أحذهما على الآخر وإلأكانَ رباء ويجبُ على 
المحال أن يقبل الحوالة إذا کان المحالٌ عليه مليئاً مؤدياًء فإن كان 
مماطلاً أو معسراً فلا يجب عليه القبول لها لما فيو من الغررء فإن قبل 
وكان رشيداً فلا بأس لان الحقّ لهُ. 

والضمان: هز أن يضمن مال في ذم شخص حي أو ميت 

(۲) الحديث دليلٌ على تحريم مطل الغني راه بن الظلم؛ وهو المدافعة 
وتأخير أداء ما عليه من الحق. والحديث دليل على وجوب قبول 
الحوالةٍ على الملي» وهو القادرٌ على الوفاءء وهو ظاهرٌ الحديشث» وهو 
مذهب الظاهرية. ۰ 
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ر اس لير االو 


وَعَنْ جَابر رضي الله تَعَالَّى عَنْه قال: توفي وجل مِنا. 
فخسلناه وَحَنَطْنَاةُ كمناكه م ّا بو وَسُولَ الله كله زى تصلّي 
عَلَيْهِ؟ فَخَطًا خطى, * ثم قالَ: «أعَلَيْهِ دَيْنْ؟) فَقَلنًا: دیناران. فَانصّرّف» 
َحَمَلَهُما أو قنَادة. ااه فقا أو قنَادة: الارن عَلَي فَقَالَ 
رول الله كك: «حق اقرب وئ منْهُمَا المي قَالَ: نق 


| ا 2 00 دا وال 2 لام أ ام | 2 3-3 4 
رواه حمد وأبو داود والنسًائي» وَصّحَححَه بن حبان 
وَالحَاكم. 


۰- أحمد (۳/ ۳۳۰) وأبو داود )۳۳٤۳(‏ والنسائي /٤(‏ 10) وابن حبان 
*1٤(‏ :") والحاكم (11/5). 

)١(‏ فيه مشروعية الضمان عن الميت لقول أبي قتادة: «الديناران علي»؛ 
وفي حديث سلمة في البخاري (5745) ثلاثة دنانيرٌه فيحملٌ على انها 
ديناران وبعض دینار» فمن قال: ثلاثة جبرَ الكسرً» ومن قال: ديناران 
الغى الكسرًء وقول احق الغريم» يحتملٌ أن يكون مصدراً مؤكداً كما 
قال الشارح: احق عليك الحق» ويحتمل أن يكونٌ فعلاً لفعل محذوفي 
أي لزمك الحؤ ويحتمل ان يكون مبندأ خبرةٌ محذوف تقديسرة: أحق 
الغريم عليك 

دفي أن ان تقل من ذمةٍ المي إلى ذمة الضامن وهي مسالةً خلافية. 


وذهب الجمهورٌ أ نه لا ينتقل لقولِه: «الآنَ بردت جلدثه) أخرجه أحمد 
.(TT* /)‏ 
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١‏ ون أي مرضي اللا تعالى عت أن رول الم كه 
کان يؤتى بالرَجُل الْمتوفى عليه الذي فيسأل: «هَل ترك لِدَيْنْهِ يِن 


په مس 


قضّاء؟» نخدت أنه ترك وء صلی علي ولا قَال: «صِلُوا عَلَى 
صَاحِيكُم فنا قح له ' عليه الفتوح قَالَ: 3 ئا أؤلى بِالْمُوْمِِينَ مِن 
نيهم فَمَنْ توفي وَعَلَيهِ دين علي قَضاؤ. 


وَفِي روايةٍ للښخاري: «فَمَنْ مات ولم ترك وَفاءً). 
۲- رن مرو بن شعي عن آپيو عن جڏ قال قال رَسُولُ 
الله کلا: «لا كفالّة في ح0 


لسع ا امي ا ا 
رواه البيهَقَيُ بإسنادٍ ضَعِيف. 


.)١119( ومسلم‎ )٥۳۸۱( البخاري‎ -۱ 

۲- (5//الا). 

(1) حديث أبي هُريرة دليلٌ على نسخ الحكم السابق» وهو عدم الصلاة 
على من مانت وعليه دين وأ بعد فتح الفتوح كان يقضي وك دين مسن 
مات إذا لم يتر لهُ وفاءً كما في رواية ية البخاري» ونقلَ ابن بطال عن 
العلماء أنه يجب على ولاةٍ الأمور قضاءً ديون من مات ولم يتر وفاءء 
أنه ائم إن لم يفعل. 

(؟) الحديث دلي على اله لا تجوز الكفالة في الحدودء والحديث وإن 
كان ضعيفاً لن في سند رواية البيهقي لهُ عمرٌ الكلاعي وروايتةُ مبكرة.- 
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ناب الشركة والوكالة 


۳ - عن أبي هُرَيْرّة رضي الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله لاة: 
«قال الله” لی آنا الث الشريكين مَا لم ب يخر أحَدُهُمًا صَاحِبَةُ إِذا 


۳- أبو داود (۳۳۸۲) والحاكم (۲/ .)۵٥۲‏ 

= لكنّ المعنى صحيح لأنّ الكفالة في الحدود سببٌ في سقوطها. 
واختلف العلماء ء في عقا الكفالة هل يجوز آم لا؟ وهي نوعان: 
أحدهما كفالة بالوجه وتسمّى الكفالة بالنفس. والثاني الكفالة بالمال. 
والكفالة بالمال هي الضمانُ وهي جائزة بدليل ما سبق (400) من 
تحمل أبي قتادة للدينارين. 

آنا الكفالة بالنفس فهي أن يضمن الإتياة بالشخص وإحضارة؛ فالظاهرية 
على عدم جوازها والجمهورٌ على جوازهاء والصوابٌ الجوارٌ لأمرين: 

الأول: عموم قوله تعالى: ونأ به زعيم) [يوسف: ۲ فإنة يشما 
الكفالة بالمال والكفالة بالنفس» لأنْهُ يجورُ على على الصحيح أن تكون 
الكفالة بالمال وبالنفس معا وإذا لم يستطع إحضَارَُ أدى عنة المال 
بان يضمن إحضارَهُ ويضمنّ ما عليه من المال. 

الثاني: أن الأصل ة فى العقودٍ والمعاملات الجوارٌ فلا يُمنع منها شيء إلا 
بدليله خلافاً لابن حزم في منيه الكفالة مطلقاً. 

(1) مشروعية الشركة وجوازهاء وفيهٍ الحث على الصدق والأمانة = 
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له س ص ام 


عن الال أبن بريد طروي زغ لله عله ائ 
0002 7 7 2 0 77 م oro‏ رر 
كان شريك النبي كله قبل البعثة. فجاءً يوم الفتحء فقال: امرْحَبًا 
ب 0 1 1 
با جي وشريجي 


ت 


رَوَاهُ أَحمَّد وأبو دَاوْدَ وَابِنُ مَاجَهُ. 


رام 0 7 5 م و 8 بي 6 لم - 
65- وَعَن عبداللهم بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: 





4 *- أبو داود (5875 وابن ماجه (۲۲۸۷) وأحمد (۳/ 575) واللفظ 
له. 

.)71١9/0( - 0‏ 
= والتحذير من الخيانةء دفي الحديث إثبات المعية لله ِن قوله: «أنا 
ثالث الشريكين» وهي لفظ مطلق يُحدّدُ بالإضافق والمرادٌ بالمعية هنا 
المعيةٌ الخاصة وهي معية النصر والتاييد والحفظ والرعاية وإنزال 
البركة في تجارتهماء فإذا حصلت الخيانة لزعت البركة من مالهما. 

وفي الحديث ء الحث على التشاركٍ مع عدم الخيانة. 

)١(‏ فيه مشروعية الشركة» وفيه أن الشركة كانت ثابتة في الجاهلية ثم أقرَّها 
الإسلام وفيه أنه ليس كَل ما في الجاهلية محرما. وقولة: «مرحبا»: 
مصدرٌ من رحب أو أرحب» وفيه مدح الشخص بالقليل مما هو فيه ولا 
يعارضُ هذا أحاديث النهي عن المدح» لأنها محمولة على مدح 
الإنسان بما ليس فيو وبما إذا كان يتأئرٌ بالمدح ويعجب بنفسيهء ويما 
إذا كان كثيرا. 


۷٤‏ بلوغ المرام ه كتاب البييوع 








انتركت آنا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمًا نصِيبُ يوم بَدْر'". الحديث. 


0 


رواه السَائي. 

71- وع جَابر بن عبدالله . رضي الله تعَالَى عَنْهُمَا قال: 
أَرّدْتُ اْخرُوج إلى خی فأَنبت ت الي ول فَقَالَ: «إذا تبت يلو 
بخيبر فخذ من ه حمسة عشر وسنقًا. 





5 برقم (00505. 

() الحديث دليلٌ على صحة الشركة في المكاسبو وتسمّى شركة الأبدان 
خلافا لابن حزم المانع م من الشركة مطلقا. وحقيقتها أن بول كل 
صاب أن يتقبل ويعمل عن في قدر معلوم ويعينان الصيغة. 

وقد قم الفقهاءً الشركة إلى خمسةٍ أقسام: عنان» ومضاربة. ومفاوضة. 
وأبدان؛ ووجووء أما شركة العنان والمضاربة فمتفق عليهما إلا أن 
الشافعي خالف في بعض تفاصيل المضاربة. وأمًا شركة المفاوضة 
والوجوه والأبدان فقد أجازها أبو حَنيفة ومنعها الشافعي وابنُ حزم 
وأجاز أحمدٌ شركة الأبدان والوجوه ومنع شركة المفاوضةء وأجارٌ 
مالك المفاوضة والأبدانَ ومنع الوجوة. 

() تمام الحديث: «فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» الحديث 
دليل على شرعية الوكالق والإجماعٌ على ذلاك» وفيه تعلق الأحكام 
الوكيل. وفيه دلي على العمل بالقربنة في مال الغيرٍ وأ يصدق بها 
الرسول لقبض العين» خلافاً لمن منعّ ذلك لأنه قد لا يتِيِسّرٌَ الكتابة 
والكاتب فيحتاج إلى القرينة. 
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A‏ ر رر ر ر ت 
رواه بو داود وصححه. 


0 وَعَنّ عُروَةٌ البارقي رضي الله“ تَعَالى عَنهُ أنّ رَسُولَ الله 
2 ر 2 0 2 a o‏ 8 
عبد بعث بعت مَعَهُ بديتار يشتري لَه ضحي . الحديث. 
روا البخاري في أثناء حديث» وقد تقدّم. 
لماه ror‏ سن rS‏ شاه م لمر عم OL‏ 
- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه قال: بث رسول 
اله كل عْمّرَ عَلَى الصَّدَقة”'". الحديث. 


00 


و ر 
متفق عليه. 


مھا 





۷- برقم (7547) وقد تقدم في الحديث رقم .)۸٤١(‏ 

- البخاري )١578(‏ ومسلم (۹۸۳). 

(۱) تمامٌ الحديث : «فاشترّى شاتين بدينار ثم باع إحداهُما بدينار وأتى 
بدينار وشا وهذا هو البيمٌ الموقوفً على الإجازة عند أبي حثيفة ولا 

بجي الشراة» وأمًا مالك فاجارٌ الشراته وإذا صح سند الحديث فيه 

الأحكامٌ التالية: جوا البيع والشراء ونفوذو عند إذن المالك» وجوازٌ 
بيع الأضحية المعينة إذاأبدلها بمثلهاء وفيه مشروعية الوكالة وصحتها. 

(؟) الحديث دليلٌ على مشروعيةٍ الوكالة» توكيل الإمام للعامل في قسض 
ازاق وني اذ بعث الما قيفي لزا سن توي . وفي آخر الحديث 
تذكيرٌ الغافل بما أنعم لله عليه بإغنائه ليقوم بح اللم عليه» وجوار 
كر ن مع لواجب في شير بم ته وال الاسام عن يعض 
المسلمين» والاعتذارٌ عن البعض وحسنْ التأويل. 


۷٦‏ بلوغ المرامء كتاب البيوع 








4- وعَن جار رضي الله عه ن النبي بل نَحَرَ حر د لاا وسين 
وَأَمْرَ علي رضي الل عن أذ يذب الباقي. الحَدِيث. 

روا مسلم. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ في قِصّةٍ العسِيف. قَالَ البو لا «وَاغد 
يا أي عَلَى امْرَأةٍ هذاء فَإن عرفت فارجُمها»" الحديث. 


3 


کا o‏ 
ممی علىه. 


ما2 


8- برقم (۱۲۱۸). 

۰- البخاري (5774 -۲۷۲۰) ومسلم (/1198-1791). 

)١(‏ الحديث دليل على صحة التوكيل في نحر الهدي وهو إجماع إذا كان 
الذابح مُسلما » فيه مشروعية الوكالةٍ» مشروعية ة النحر» وجوارٌ أن يهدي 
الحاج أكثرٌ من واحدةء أورد المصنف هذه الأحاديث للدلالة على 
صحة الوكالة. 

(؟) فيه جوازٌ الوكالٍ في الحدود بناءً على أن المأمورٌ وكيلٌ عن الإمام في 
إقامة الحد» وبوب البخاري: باب الوكالة في الحدود. 
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باب الإقرار*“ 
فيه الذي قبله؛ وما أشبهه" 


ل لر في 


01 - - عن بي ڏر رضي الله عله قَالَ: قال لي النبي يكل: «قل 
الحق ولو کان مر 7 


صَّحَّحَهُ ابن حِبّانَ ِن حَدِيشٍ طويل. 





.)٤٤۹( برقم‎ -١ 

)١(‏ الإقرارٌ لغة: الإثباث» وفي الشرع: إخبارٌ الإنسان بما عليه» وهو ضد 
الجحود. 

(0) ذكرَ المؤلف في الإقرار حديثين: الأول: الذي قبلهُ في الباب السابق» 
وهو حديث أبي مُرِيرة في قصة العسيفف وفيه: «فإن اعترفت فارجمها» 
فيه دليلٌ على اعتبار إقرار الإنسان واعترافه على نفس وان يقام عليه 
الحدّ بإقراره. 

() فيو دلييلٌ على اعتبار إقرار الإنسان على نفيهٍ في جميع الأمور 
لقوله: «قل الحق» فهو أمرّ عام لجميع الأحكام لأن قول الحق على 
النفس هو الإخبارٌ بما عليها مما يلزمُها التخلص منة بمال أو بدن 
أو عرض. 


۷۸ بلوغ المرام» كتاب البييوع 








باب العارية“ 


۲ - - عَنْ سره ُن جنب قَال: قال رَسُول الله کلة: «عَلّى 
اليد مَا أحذت حتی ودي 
رَوَاهُ أحمد والأربعة. . وَصَحَحَةُ الحَاكم. 


سام هم 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله“ تعالى عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولٌ 





7- أحمد (8/0 و7١‏ و1) وأبو داود (071") والنسائي ذ فى «الكبرى» 
27 والسترمذي (13؟1) وابن ماجه (1400) والحاكم 
(Y/Y)‏ 

۳- - آبو داود )۳٥٣١(‏ والترمذي (1175) والحاكم (51/5). 

)١(‏ العارية: : عبارة عن إباحة المنافع من دون ملك العينء وهي مستحبة 
عند الجماهير» وقيل: بوجوبهاء ولا يبع وجوبُها فيما يحتاج إليه 
المستعيرٌ مما يكون بين الجيران كالقدر والإبرة والسكين لظاهر قولِه 
تعالى: لوَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ» [الماعون: ۷]. 

(1) الحديث دليلٌ على وجوب رذ ما قبضة المرءُ وهو ملك لغيري ولا يبرا 
إلا بردو إلى مالك أو من يقومٌ مقامّة» وهذا عام في القصب والوديعة 
والعارية. والعارية لا تضمرٌ إلا إذا فرط المستعيرٌ لأنها أمانةٌ عند 
والأمينُ لا يضمن إذا لم يفرط إلا إذا شرط المعيرُ ضماتها فإنهُ يضم 
لحديث صفوان الآتي (415). 
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الله : (أد أذ الأَمَانة إلى من ائتمنك وَلا تخر مر مر خانك)”". 


رَوَاهُ الترمذِي واو دَاوْدَ وَحَسَنَهُ وَصَحُحَةُ الحَاكِم واستنكره أو 
حَاتِم الرازي» وَأَخْرَّجَهُ جَمَاعَة مِن الحفاظ. وهو شَامِلٌّ للعاريّة. 





)١(‏ الحديث دليلٌ على وجوب أداء الأمانة وهو شاملٌ للعارية والوديعة» 
وليل على أله لا يُجارَّى بالإساءق وحملَةُ الجمهورٌ على الاستحباب 
لدلالة #وَجَرَاءٌ سَيةٍ سَيْنَةَ مُنلْهَا4 [الشورى: ١٤]ء‏ لون عَاقَيتم 
َعَاقبُوأ بل مَا عُوقم به [النحل: 7 على الجواز» وهذو هي 
المعروفة بمسآلة الظفرء وفيها ثلاثة ئة أقوال: 

الأول الجوارٌ مطلقا 

الثاني المنمُ مطلقا. . 

اثالث التفصيلٌ» وهو أنه إن كان سببُ الأخاٍ ظاهراً بحيث لا يتهمٌ جار له 
الأخدٌء وهذا لَهُ أمثلةً منها أن يكون ازوج بخيلا لا يتفق على أولاده 
فيجورٌ للزوجة أن تأخذ من ماله ما تنفقة و تنفقة على نفسيها وأولادو» وهذا فيه 
نص وهو قصة هند بنته عتبة بن ربيعة امرأة أبي سفيانٌ وفيه: «خذي ما 
يكفيك وولدَكٌ بالمعروفي» أخرجه البخاري (5751) ومسلم 
.)١7215(‏ 

ومن امات الضف إا لم عط عل جاز لة اح قي وشا ابن حزم 
فقال: : يجب عليه أن يأخذ قدرٌ حفَهِ مطلقا سواءً كان سبب الأخاء 
ارا لا فا ل يف فهر عاص وهذء امسا مسال الذي 
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ل لر 00 


الله كلِ: «إذا أتتك لي لاشيم اه 1 عا ول :ارول 
الله أعارية مضمونة أو عَارَيةٌ مُوَدّاة؟ قَال: 8 عارية مُوَداةً) . 

رَوَاهُ أحمد وأو داو وَالنسَائيٌ» وَصَّحِّحَهُ ابن حَبانَ. 
06- وَعَنْ صَفْوَانَ ن اميه رضي الله َنهُ أن الي ية اسْتَعَارَ 


و وو 


ِنهُ دُرُوعا يَوْمَ حنِينِ. فقال: أَعَصْيٌ يَامُحَمَّدُ؟ قال لَ: بل عاريَة 





ان 
مَضْمُونَةً) 
- آبو داود )07( وأحمد (T/0‏ والنسائي ف في «الكبرى» 
١9 /9(‏ ) وابن ع حبان .)٤۷۲۰١(‏ 
6- أبوداود (0557*) والنسائي في «الكبرى» (۳/ )5٠١‏ وأحمد 


.)٤۷/۲( والحاكم‎ )1 ٠١ ( 

)١(‏ حديث يعلى فيه دليلٌ على أن العارية لا تضم إلا بالتضمين؛ ٠‏ يعني إذا 
شرط صاحبّها ضمانهاء وهذه هي العارية المضمونة وأمًا المؤداة فهي 
التي يجبا تاها مع بقاء عنهاء ان لفان غر تفرب طا لم بض رة 
بالقيمة» والعارية فيها ثلاثة ة أقوال: 

. تضمنٌ مطلقاً فرّط أو لَم يفرط‎ -١ 

1 لا تضمنٌ إذا لم يُفرّط. 

1- تضمَنُ بالتضمّن أي إذا شرط وهذا أرجحها. 

(۲) قولة: (مضمونة) قيل: : إنها صفة كاشفة أي أن حكم العارية يآفي 
الإسلام الضمان» وقيل: إنها صفة مؤميّسة أي أنها تضم إذا شرط - 
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ر ص ا 


رَواه ٥‏ ابو دَاوْدَ وأحمد وَالنْسَائِي وصححه الحاكم. 
- وَأخرّج لَهُ شاهدا ضعيفاً عن ابن عَبّاسِ رضي الله 


باب الغصهب”"' 


۷- عر سعيد بن ريد رَضِىَّ الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله كل قال: 
امن اقتطع شبرًا مِن الاَرْض ظلمًا طوقة لله إیاه يوم القِيَامَة مِنْ سبع 


أَرْضِ ر 


.)٤۷ /۲( الحاكم‎ -57 

.)111١( ومسلم‎ )۲٤٥۲( البخاري‎ - 

= الضمان وإلاً فلاء وهذا هر الأكثرٌ وهو الراجحٌ؛ لأنّ أصل الوصف 
التقبيدُ والتاسيسٌ فهو دليلٌ على ضمانها بالتضمين لا أن تحمل ويكونُ 
مجملا لما قبل وإنمًا قال الي كه لصفوان: اعارية مضمونة) لأنةُ 
كان کافرا ڈ ثم أسلم وحَسُنَ إسَلامُةُ وقالَ ليعلى بن أميّهَ «عارية مؤداة» 
لأنْهُ مسلم. 

)١(‏ الغصب: العدوانُ على الناس بأخذ مالهم بالقهر والاستيلاء عليه» فإن 
کان خفيًا فهو سرقة. 

(') الحديث دليلٌ على تحريم الظلم والغصبب وشدة عقوبته» وأنة يُكلف 
هذا البلاءً وهو تطويقة ما ظلمَهُ بن الأرض سواءً قيل: إِنْهُ خسف به 
إلى سبع أرضين أو يجعل طوقا على عثقوه وهذا غيرُ ما پستحقة من 
العذاب إن كان من أهلِوء وفيه من الفوائد أن الجزاءَ ِن جنس العمل- 
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نع رو 


۸- - وَعَنْ انس رضي الله عَنُْ «أنّ النبي يكل كان عند خض 
نسائه. فأرْسَلَّت إخذى امات مين مع حادم لَهَا بَِصْعَةٍ فيه 


طَعَامٌ. فَضَرَبتْ بت بِيِها. فَكَسَرّت الْقصعة. قَضَمّهَاء وَجَعَل فيا الطَعَام 
وال لرا تخ القعلقة لشي لراش وله خر 
| 76 ي 


ےم 7 7 ل . الم ساس داس 7 6 2 ماه | ا 
8 البخاري والترمذي» وسمى الضاربة عائشة» وزاد: فقال 


- البخاري )١158١(‏ والترمذي (1709). 

. وان من ملك أرضاً ملك أسفلهاء ونه يمكنُ غصبُ العقاره وان 
الأرضينَ سبع متراكمة لم يفتق بعضّها ين بعض لأنها لو فتقت لاكتفى 
بتطويق التي غصّبّهاء وفيه الردٌ على مَّن قال: إنها سبعة آقالي وفيه 
إثبات البعث والجزاء. 

)١(‏ لما رات عائشة الهدية من ضَرَيِها أصابتها العَيْرة التى جُبلّت عليها 
النسا وفيه أله قد يق مث هذا ولو كان فاضلاً وعالماً كبيرأء وإذا 
حصل هذا يِن عائشة مع عِليها وفضلها فمن دونها بكثير لا يُستَغرَبْ 
منها وقوع مثل ذلك» وفيه أن الطعامٌ والإناة مضمونان لقوله: «طعام 
بطعام وإناءً بإناء» وان من استهلك على غيرو شيثاً كان مضموناً بمثِه 
إن كان له مثلٌ» وإلأ فالقيمة وهذا حكمٌ عام لكل من وقعَ له مثلٌ ذلك 
لأ ذكرةُ للطعام واضح في التشريع العام لأنه لا غرامة هنا للطعام بل 
الغرامة للإناء وأما الطعامٌ فهو هَِية ية له لا 


بلوغ المرام « كتاب البيوع AY‏ 








انب ا «طَعَامْ بطّعام وَإِنَاءٌ بإئاء» وصححه. 
89- وَعَنْ رَافع بن خلريج رَضضِىّ الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله 
:من رَرَعَ في أزض قوم بغيْر إذنهم فليس له من الرَرع شي 


كع و 
وله نفقته). 


روَا أَحْمّدَه وَالأربعَة إلا النسائي. وَحَسَنَهُ الترمِذي. وَيُقال: إن 
البُخاري ضعفه7". 


۰ - - دن زد ن و ي ا ر «قَال ادحل 


۹- أبو داود (507") والترمذي )١57(‏ وابن ماجه (1475؟) وأحمد 
(۳/ 210 و5/١1١).‏ 

.)۳۰۷٤( برقم‎ -۰ 

)١(‏ المؤلف قالَ: (ويقال: أنّ البخاري ضعَفَهُ) بصيغة التمريض» وهذا 
القول عَنِ البخاري نقلَهُ الخطابي» وخالقةُ الترمذي فنقل عَنة تحسينة 
وهذا أقرب. والحديث دليلٌ على أنّ غاصب الأرض إذا زرع الأرض 
لا يملك الزرع وأنهُ لمالكها وله ما غرم على الزرع من التفقة والبذرء 
وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق ومالك وجماعة» وذهب بعض العلماء 
إلى أن الزرع لصاحب البذر الغاصِب وعليه أجرة الأرضء والصُوابُ 
الذي يدل عليه الحديث الأو ل ولكنّ هذا ليس بلازم» فإن أرادَ مالك 
الأرض أن قي الزرع للغاصب وياخد ينه أجرة الأرض قَلَهُ ذلك 
ويؤيذه هُ الحديث بعدهُ: اليس لعرق ظالم حقً). 
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في أرض» عرس أَحَذهُمًا فيها نخلاً والأَرْض للآخر, فَقَضَى رَسُولٌ 
لثم اة بالآزض لصاجبهاء وَآمَرَ صَاحِب النخلِ أذ يُخرج نَخلَهُ 
وقال: ولس لِعرق ظَالِم حى . 

رَوَاهُ أبو داو وإسنادو حَسَن. 

-١‏ وَآخِرَه عند أصحَاب اسن من رواية عُروة عن سَعيدِ بن 
ريل وَاختَلِفَ في وَصِلِه وَإرسَالِ وَفي تعيين صَّحَابيه. 

7 وع ن أبي بکرة رضي الله عَنه أن النِي وك قال في خطيته 
يوم النحر بهنى: إن دِمَاءكُم وَأمْوَالَكُمْ عَلَيكم حرام كَحْرْمَةٍ يويم 
هَذَا في شهركم ها في بَلَدِكُم هذا»”". 


0 


0 


١-آبو‏ داود )۳۰۷٤(‏ والترمذي (1718) والنسائي في «الکبری» 
(9/ 0(. 

.)۱٩۷۹( ومسلم‎ )۱۷٤۱( البخاري‎ - ۲ 

)١(‏ قال الشارح: يجمع بين الحديثين هذا والذي قبِلَهُ أن الزارع في أرض 
غيره ظالم ولا حت له بل يخي بين إخراج ما غرسة وأخسار فقيو عليه 
من غير تفرقةٍ بين زرع وشجرء والصواب أن يجمع بينهما بالتفرقة بين 
الغرس والزرع وهو أن الأرضَ المغصوبة إن كان فيها زرعٌ فهو للمايك 
وعليه النفقة إن أحبً» وإن كان فيها غرس فإنهُيُقلمُ ويُخرج الغاصبُ 
نخلَهُ لن النخل مدتهٌ تطولُ بخلاف الزرع فن مده لا تطول. 

(۲) فيه تحريمٌ دماء المسلمينَ وأموالهم وأعراضهم» وهو دليلٌ بعمومِه - 
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باب الشفعة” 


نع رور 


۳- - عن جابر بن عبادالله رضي الله عَنْهُمًا قَالَ: قَضَى رَسُولٌ 
الله لا «بالشفعة في کل مالم ب يُقسّم ذا وفعت الْحُْدُودُ وَصرقت 
الطْرق لا شقْعَبَ“. 

متَفقٌ عَلَيْه وَاللّفْظ للبخاري. 

- وَفِي روَاية مُسلم «الشفعة في كل شِرْك: في اض أو 


.)١1١4( ومسلم‎ )۲۲٣۷( البخاري‎ -۳ 

6- مسلم »)١١48(‏ ورواية الطحاوي انظرها في اشرح معاني الآثار» 
0/(. 
= على تحريم الظلم والغصب وهو واضح ولو بدأ به المصنف باب 
الغصب لكان الي أساساً وأحسنَ افتتاحاً لما فيه من عموم تحريم 
الدماء والأموال والأعراض» وفيه أن يوم النحر وشهرٌ ذي الحجة ومكة 


لها حرمة. 
)١(‏ الشفعة في اللغة: الضم من الزوجه وقمل: من الإعانة» وقيل: . من 
الزيادة» وهي شرعاً: ضم الشريك حصة شريكه إليهِ دفعاً للضرر عليه 


اتا حصة اشرب بسن شيك بسب شرعي ا تق حم 
الشريك إلى شريكه بسبب شرعي» خالف في ثبوت الشفعةٍ الأصم من 

المعتزلة. 
() ديف جاير ليل على وت الشف في A‏ 
بِينَ الشريكين وتصرَّفُ الطرق» فإذا وقعت الحدودٌ وصرّفت الطرق= 
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057 ° 7ء م و ت ° 7 0 9 ” ل o‏ 5 7 
رَبْع أ حَائط, لا يصلح -وَفِي لفظر: لا يَحِل- أن يبع حتى يَعْرض 
عَلَى شريكه)””. 

وَفِي رواية الطّحَاوِي: «قضّی النبي ياء بالشقعة في كل شيء". 
وَرجَالَهُ قات . 

06- وَعَنْ أنس بن مالك قَالَ: قال رسو الله كك «جَارُ الدّار 
أحق بالدّار)”" 








65- النسائى فى «الکبری» (۱۲۲۲ - تحفة) وابن حبان (6185). 

= فلا شفعة حيتئا. 

)١(‏ رواية مسلم دليلٌ على ثبوت الشفعة في الدور والبساتين» لقوله: في 
ارض أو ربع أو حائط؛ وليل على أن الشريك لا يجودٌ ل أن بيع 
حصتة حتى يعض على شريكه. 

(5) رواية الطحاوي دليلٌ على أن الشفعة تكونُ في المنقول كما تكونُ في 
الثابت و فتكونُ في السيارة والدكان والبيت الصغيرء أن الحكمة مِن 
شرعية الشفعة دفمُ الضرر وإزالتهُ عَنِ الشرياش» والضررُ قد يكو في 
المنقول أشدٌ مِنهُ في الثابت» ورواية الطحاوي هذو فيها تعميم الشفعة 
في كل شيء. 

() حديث أنس فيه إثباتُ الشفعة للجار ولكنٌ الحديث فيه عل فلا يصحء 
ولو صح لكان شاذاً لمخالفته الأحاديث الصحيحة كحديث و جابر 


السابق: في کل ما لم يُقسّم) ورواية مُسلم: «في كل شرل ومن شرط 
الحديث الصحيع أذ لا یکروت ياولا اذه ومن شاد مخالفٌ 
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رَوَاهُ السا وَصَّحَّحَهُ ابر جا ت 0 


۹ 2 - 2 0 
«الْجَارُ أحى بصقبه)”". 


471- برقم (5194). 

)١(‏ حديث أبي رافع فيه ان الجار احق بصَفَبه أي بقربه (اي بالقريبه منة) 
ولكنهُ مجمل يفره ه ويوضحُةُ ويفصلةٌ الحديث الذي بعدَهُ وهو حديث 
جابر: «الجار أحقّ بشفعة ة جارو إذا كان طريقهما واحدا» فهو دليل 
على إثبات الشفعة للجار إذا كان بيتهُما ثيركة في الطريق لقوله في 
الحديث: «إذا كان طريقهُما واحداً» ما إذا لم يكن الطريق واحدا بل 
لكل واحار طريقٌ فلا شفعة للجار وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن 
تيمية. قال ابن القْم وهو أعدل الأقوالء وفي المسألةٍ قولان آخران 
أحدُهُما إثباتُ الشفعة للجار مُطلقاً وهو لأبي حنيفة وجماءة آخذا 
بعموم حديث أنس وعموم حديش أبي رافي؛ والثاني المع مطلقاً وهر 
للشافِعي وأحمد وإسحاق وجماعة واستدلوا بحديث جابر وفيه: في 
کل مالم يُقسَّمًا وقولة: «الشفعة في كل شرك وقولة: «فإذا وقعت 
الحدودٌ وصرّقت الطرق فلا شفعة» قالوا: والمرادُ بالجار في حديث 
بي راف وحديث انس الشريلك لك أعدل الأقوال ما فلن ُيده ان 
الشفعة ش شرِعَت لإزالة الضرر وإذا كان طريق الجارين واحداء فالضرر 
موجودٌ ويندُرٌ الضررٌ مع عدم ذلك. 

واختلف العلماء م في الشفعةٍ في المنقولء فالجمهور على عدم 
ثبوتها مستدلينَ بحديث جابر انه دليلٌ على ڈ ثبوتِها في العقار لقوله:- 
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أَخَرّجَةُ الْبْخَارِي وَالْحَاكِم وَفيهِ قِصّة. 

۷- وع جاب رَضِيَ الله عَنهُ قالَ: قال رَمُوَلُ الله يكله: 
«الْجَارُ احق بشفعة جار يُننَظَرْ بها -وإن كان غَائْبَا- إِذَا كان 
طَرِيقهُمًا وَاحِدًا) رَو روا احم وَالأربعَة وَ رجاه ثقات. ١‏ 


4- وَعَن ابن عُمَرَ عن النبي ب قَالَ: «الشفعة كل 
اليقال»"". 


سار 


رواه ابن مَاجَهُ والبرارء وَرَادَ: «ولا شه شفعة لِغائب» وَإِسناده ضعيف. 


۷- - أبو داود (701) والترمذي )۱۳٣۹(‏ والنسائي ف في «الكبرى» 
(5/؟51) وابن ماجه )۲٤۲۹٤(‏ وأحمد (۳۰۳/۳). 

.)۲٥۰۰( برقم‎ - 

= «وصرفت الطرق» والدار والبستان لقوله: «أو ربع أو حائطٍ» وذهب أبو 
حنيفة وجماعة إلى د ثبوتها في المنقول» وهو الصواب لحديسث 
الطحاوي: «الشفعة في كل شيء؟. . وفي حديث و جابر الثاني إثبات 
الشفعة للغائب ومثلة الصغيرٌ إذا لم يشفع. وله فلهُ الشفعة بعد بلوغه. 

(1) الشفعة على القَوْرِ لا من هذا الحديثء فَإنّهُ ضعيفٌ -وليس في فورية 
الشفعةٍ حديث صحيح- ولك من المعنى وهو أن الشفعة لإزالة 
الضرر فلا يز الضررٌ برو آخر اذا لم اشرما بيع شريكه فا 
يعطيه مهلة ثلاثة أ يام أو ما يراه الحاكمٌ لتجميع نقودو لأنها قد تكونٌ 
غير حاضرة فإذا سلّمٌ الثمنَ وإلاً بيعت على غيرو دفعاً للضرر عن 

شريكه البائع. 
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باب القراض"" 
84 - عن صهيب رضي الله" عة أن الي ول قال: اثلاث 
فِيهنٌ الْبرَكَة اليم إلى أجَلِء وَالْمُقَارَضَة وَخلط ١‏ ابر بالشعير للبت للبیت» 
لا 0 





۹ - - برقم (۲۲۸۹). 

)١(‏ القراض: هو المضاربة وهي معروفة عند الفقهاء ء بالمضاربة» من 
الضرب في الأرض» لما كان الربسحٌ يحصل غالباً في السفر أو مِنَ 
الضرب في المال وهو التصرف فيد ويسمى قراضاً بكسر القاف لآنهُ 
أخد قطعة من ماله وأعطاها المضارب وهذه تسميتة في لغة أهل 
الحجازء وهي معاملة العامل بنصيسبه من الربح جزءٌ مشاعٌ معلوم» 
وهي مشروعة بالإجماع ولم يخالف في ذلك أحدٌ وشرطها أن يكون 
عيب لماعل جز أ ملو مشا واوا على أ ذا كلا براه م 

شترط أحدهُما دراهِمَ معلومة فإتها لا تصح. 

)مات هبي ضبن لأ في إسناوو مجاهيلَ كما ذكرٌ التحشي» 
ولكنٌ الأول والثاني صحيحان وهما الع إلى أجل والمقارضة حيث 
جاءت الأدلةٌ بما يدل على مشروعية البيع إلى أجل ومشروعية 
المقارضة أما خلط الب بالشعير فلا نعلمٌ له أصلاً إلاً في هذا الحديث 
الضعيفيء بل قد يُقال: إِنّ جعل البرّ على حدةٍ والشعير على حدةٍ 
وى یوخ بن كل اعا صا ا ا خلط 

هما فلا بأس آنه مباح والأصل في ذلك الإباحة. 
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رَوَاهُ ابن مَاجَهُ بإسنَادٍ ضعيف. 

٣‏ وَعَنْ حَكِيم بن حرام رضي الله عَنْهُ «أنَّهُ كان يشرط 
على الرّجْل إا أعطاهُ مالا مُقارَضّة: أن لا تجعل مَالِي في کب رطب 
ولا تحمل في بّحرء ولا تنزل به في بطن ميل فان فلت شيا من 
ذلك فَقَد ضمت مَالِي». 702000 

روه الدارقطيي» وَرَجَالهُ ثقات. 

وَقالَ مالل في المُوَطْ عَن الْعَلاء بْنِ عب الرَحمَنِ بن يعوب 
عَنْ أيه عن جَدو: إنُْ عمل في مَال لِعْثِمَانَ عَلَى أن ارح ٠»‏ 

وَهُوَ مَُوقُوفٌ صّحيحٌ. 





9- الدارقطني (۳/ »)٦۳‏ ورواية مالك انظرها في «الموطا؛ 
(؟88/5). 

)١(‏ هذان الحديثان الموقوفان صحيحان وهما يدلان على مشروعية 
المقارضة بربح مشاع معلومء وعلى أنه إذا اث شترط صاحبُ المال على 
العامل أن يُجَنْبَ مال اشياء كما اشسترط حكيمٌ أن لا يكون في كبا 
رطبةٍ أي في أنعام أو لا يشتري نوعاً خاصاً كالأقمشةٍ أو الأواني أو لا 
يتعامل مع شخص معين» فإنّ على العامل أن يلتزمٌ بذلك» فإن خالف 
ضمن إذا تلف المال وفاء بالشرط. 
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الللببببببيبببببببببب ب ب سه 
باب المسافاة و الإجارة“ 

۱- عَن ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُما «أنّ رَسُولَ الله ية عامل 
O f E r a e e‏ 
اهل ير بطر ما رج نه من تمر أذ ذز» 


يت 


ا o‏ 
مشى عله. 


وَفِي روَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلوهُ أن يُقِرهُمْ بها عَلى أن يكفوهُ عَمَلِهَا 
وَلَهُمْ صف المَر فقال لَهُمْ رَسُولُ الله كك: الْقِرَكُمْ بها عَلَى ذَلِكَ 





۱- البخاري (۲۳۲۸ و۲۳۲۹) ومسلم ١195(‏ و1951). 

)١(‏ المساقاة: دف الشجر لمن يقومٌ عليها يبعض ما يخرج ينهاء أو دف 
الأرض لمن يغرسٌ فيها ويقومٌ عليها ببعض ما يخرج منها. 

والمزارعة: : دفع مُ الأرض لمن يزرعُها ببعض ما يخرج ينها 

والمساقاة: عق جاتر ٿر ما لم يحدد المدة فإن حُدّدَتٍ ي المدة فهي لازمة لان 
المؤمنينَ على شروطهم وعند الجمهور أف المساقاة عق لام 
كالإجارة كل منهما عقدٌ لازم» والراجح نها إذا لم تحدة فهي عقدٌ 
جائر ئر لقوله في الحديث: رکم ما يثنا أما إذا حُدّدَت بأنها مساقاة 
حمس سين فهي لازمةٌ كالإجارة» فإنّها لازمة فلو لم يحدّد المدة 

(1) فيه دلي على أن المساقاةً ومثلّها المزارعةٌ لا به أن تكون بز 
معلوم من الثمرقه فإن كانت بدراهم معلومةٍ والثمرة كلها لرب الأرض 
فهي إجارة. 

* المعنى: نترككم تعملون بها ما شئنا. 
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ك و 


مَا شما فقروا بها" » حتى أَجْلاهُمْ عُمَرُ رضي الله عله 
ولمسلم: «أنّ رَسُول الله دنع إلى يفره عبر تخل 
خَيْبَرَ وَأَرْضَهًا عَلَى أن َع 9 هام وال 20 وَلْهُم 2 0 


ثَمَرهَا)”". 





)١(‏ قولة: «فقرُوا بها بفتح القاف أي استقروا بهاء وقولة: «ما شئنا»: دليل 
على صحة المساقاةٍ والمزارعةٍ وإن كانت المدة مجهولة فتكون عقداً 
جائزاً فإن عُلِمت فهي لازمة وفاءً بالشروطء وقال الجمهورُ :لا تجورٌ 
المساقاة والمزارعة إل في مدةٍ معلومةٍ كالإجارةء وتأوّلوا قولة: «ما 
شيئنا؛ على مدة العهدر» وأن المراة: : نمكنكم من المقام في خيبرٌ ما شئنا 

ثم نخرجُكم إذا شنا لِأنّهُ اة كان عازماً على إخراج اليهود ين جزيرة 
العرب. وفي هذا التأويلٍ نظر بين قالوا: ولا بد أن تكون المساقاة 
مدتها معلومة كالإجارة. 
بی تصرفون على ارش ن أموالهم» والذي يظهرٌ ين هذه الجملة 
أنه لم يدفع إليهم البذرٌ فدلٌ على أنه لا ره يشترط كول البذر ين رب 
الأرضء بل يجورٌ أن يكونّ مِن رب الأرض ويج وڙ أن یکون من 
العايل» والنبي وك عمِلَهُ مع اليهودٍ مساقاة لا مُزارعة والمزارعة ذْكِرَت 
تبعاً لأنها كالمساقاة. وفيه جوا معاملة اليهودٍ للحاجة إليهم لان 
المُسلمينَ والصحابة كانوا مَشغولِينَ بالجهاد وفيه أن هذا لا يكودٌ 
موالاة لهم فالمعاملة غيرٌ المُوالاة. 

() الشطر يُطلق على النُصفي. وهو المُرادُ هناء ويُطلّقٌ على الناحية كقوله: 

«شَطر امسج الْحَرَامِ» [البقرة: .]١55‏ 
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- وَعَنْ حَنْظَلَة ن قيس رضي الله نة قَالَ: اسَألْت راع 
بن ديج عن كراء الآْض بالدهَب والففة. . فَقَالَ: لا باس به. إِنْمَا 
کان الثاس يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْد رَسُولُ الله يله عَلَى الْمَاذِيَانَاتَ 
وأقبّال الْجَدَاولء وأشياءَ مِنَ الدع هلك هذا ويسم هَذاء ويلم 
هذا تفلك هذاء وم يكن لاس راء إلأ هذاء لِك جر غنة. 
اما شيءَ مَعْلُومٌ مَضْمُونُ فلا باس پٻ 


ل سابر ا بير 

روّاه مسلم. 

5 07 7 و َم ت ت ت 

وَفِِهِ بيان لِمَا أجل في المتفق عَليهِ مِن إطلاق النهي عن كراء 


۲- برقم .)١551/(‏ 
)١(‏ الحديث دليلٌ على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة أو غيرهما يِن 
سائر الأشياء المتقومة لقوله في آخر الحديث: «فامًا شيءَ معلوم 
مضمونٌ فلا باس بوا ويجودٌ بما يخرج ينها من ثلث أو ربع أو غيره 
أي بجزء شاع مما يخرج منها لما دل علي الحدييث الأول وصذا 
لمي عن راء الأرض فة صرح بجواز كراء الأرض بالذهب 
الفضة وين وفصل سيب اهي عن كرا الأرض الذي أشكل على 
ودر ل اهي نعطب على المؤاجرة والكسراء على اسيا ن الزرع 
كمسايل الماء ورؤوس الجداول والماذيانات أو هذهو القطعة لمالك 
الأرض والباقى للعامل لما فيه من الغرر فرُبّما هلك ذا دون ذلك. 


بلوغ المرام « كتاب البيوع 








475 وَعَنْ ثابت بن الاك رضي الله عَنْه «أنّ رَسُول الله 
كله نهَى عَن الْمُرَارَعةٍ وَآمرَ بالْمُوَاجَرقه(". 

رَوَاهُ مُسلِم أيضا. 

- وعن ابن عباس قَالَ: : «احتجم رسول الله ا وَأعْطى 
الي حَجَمه أجرَة. . وَلّو کان حَرَامًا لم يُعطه0”". 


عار 


رَوَاُ البخاري. 


۳- برقم (1949). 

4 برقم (۲۱۰۳). 

)١(‏ جمع العلماء ء بين أحاديث النهي عن المزارعة والأحاديث الدّالةٍ على 
جوازها كحديث ابن عَم السابق برقم )۹۳١(‏ المبين للزراعة بأجوبةٍ 
أحسنها أن النهي محمول على المزارعة الموجودةٍ في الجاهلية وهي 
تخصيص أشياءً مِنَ الزرع يسلمٌ هذا ويهلكُ هذا. الشاني: حول النهيُ 
على الكراهة وحديث ابن عُمرَ على الجواز. الشالث: الأمر بالمئحة 
محمول على الندب. الرابع ؛: أن اهي في اول الأمر لحاجة الاس ثم 
رخص في المزارعة ومنع المزارعة ابن حزم وأبو حنيفة مطلقاً. ۰ 

(۲) حديث ابن عباس في الحجامةٍ وأجرة الحجام دليل على أن الحجامة 
يِن الهلاج النافم» لان الي اة فعلةُ وهو مجرّبٌ وكذلك ورة العلاج 
بالسعوط والقسط البحري «ولا تعذبوا صبيانكمُ بالغمز» هكذا ور 
والغمرُ هو رفع العظم الذي في الحلق تحت الحنكي وهذا يؤذي.- 
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مه 


ل رَسُول الله 


4. ee 


0 - - عن افع بن ۾ خَدِيجٍ رَضِيّ اله عنه قَالَ: قا 
عَكة: «(كسسلب الْحَجَام خبيث». 

روَا مسلم. 

405- وَعَنْ ابي هريره ضري الله عَنهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ل 


دقَالَ الله عر وَجَل: ثَلانَة آنا حصمهم يوم اليا َقِيَامَةِ: رَجُلٌ أغطّى بي» 
ثم هَ غَدَرَ وَرَجُلّ باع حُرًاء فأکل تَمَنه» ورجل استاج أجيرًاء فاستؤفى 





.)١1954( برقم‎ -٥ 

5 البخاري (۲۲۲۷) وابن ماجه (447؟) وفى سنده ضعف» وأحسن 
أحواله أن يكون حسنا. ۰ 

ت والسعوط أحسنٌ من وهو مفيادٌ ومُجرَب» ودل الحديث على الأمر 
باستعمالهء ودل حديث ؛ ابن عباس على جواز اخ الأجرة على 
الحجامة لان الب بلا أعطى الحَجَام اجرف وقد استدل ابن عباس 
على كرن الأجرة احا إعطاء الي لد الجاع أجرن لأ أنه كسب 
فيه دناءة ونقص» م لاله مِنَ المروءة وين مكارم الأخلاق التي ينبغي 
ل دون تب لا ملعل ديت داقع الذي بد حي وص 
بالخبث ودل حديث ابن عبّاس على أن الخبث في كسب الحجّام 
ليس للتحريم بل للتنزيه بخلافم الخبث في مهر البغي وحلوان الكاهن 
َه للتحريمء فالخبث خبئان خت للتحريم وخبث للتنزيه ككس 
الحجام والأدلةٌ هي التي تميّرُ بين الأمرينء وإن كانت هنو الثلائة 
ذورت في حديش واحار فالنهي تارة يكن للتحريم وتارة يكونُ للتنزيه 
إذا وج ما يصرفة عن التحريم على حَسب الأدلة. 
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مِنهُ ولم يُعْطِهِ أجره». 


سمي بي )0( 
رواه مسلم . 


۷- وَعَن ابن عباس رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله ي قال: 





.)٥۷۳۷( برقم‎ -۷ 

)١(‏ هذا الحديث عزاءُ المصنفُ لمسلم قال شيخنا: وقد راجعت مسلماً 
كثيرً فلم أجدة ولعلةُ وهم ِن المؤأفي وإنْما الحديث في البخاري 
(۷ في باب إثم من باع حرأء وفي باب إثم من منع أجر الأجير 
( ويدل على أن المؤلّف وَهَمَّ في عزوو لمسلم؛ أنْهُ في 
«التلخيص الحبير» )۳ )٠‏ عزاهٌ للبخاري» وكذلك الزيليي في 
«نصب الراية» (4/ ۰ عزاه للبخاري. 

وهذا الحديث فيه الوعيد الشديدٌ على هؤلاء الثلائق وان الله خصمًهُم 
ومن كان الله خصمَه فهو مخصومٌ مغلوب: 

الأوّل: الغادرٌء وقد ورَّدَ الوعيدٌ الشديدٌ على الغادرء وان نه لكل غادر يُُجعَلٌ 

له لواءً يوم القيامة عند أسته يقال: هذو غدرة فلان» أخرجه البخاري 

(5117) ومسلم »)۱۷۳١(‏ والله تعالى يقولٌ: «إيَا أيْهَا الُذِين آمَنُوا 
وفوا بِالْعُْقُودٍِ» [المائدة: .]١‏ 

وكذلك من باع حرًا فأكل ثمنهُ. 

وكذلك من لم يعط الأجيرٌ أجرتة وقد استوفى مِنهُ وهو الشاهدٌ للترجمة. 
بخلافر التعليم فإ فو مشقة ويحتاج إلى تفر وكذلك الرقية 
للمريض فإنه قد ب يشق القرب من لما لَهُ ين الرائحة المؤذية أو المرض 
المعدي. 
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ذأ خا عم ع لجا اه اه 


مع رو 


-٨۸‏ وَعَنْ بن َر رضي الله عَنَهُما قال: قال رَسُولُ الله 
بي «أعطوا الآجير أَجِرَهُ قبل أن جف عَرفه. 


ر 


رواه ابن مَاحَه. 

08 . وَفِي الباب عَنْ أبي هْرَيرَة رضي الله عنه عِندَ أبي 
م راا 2 2 ١‏ 2 کر ر َر رر ر 1 
يعلى والبيهقي» وَجابر عند الطبراني» وكلها ضعاف. 


رم هع - :4 42 د راش 8 € ان 


8 - برقم (5441). 

)٦1۸۲( أما حديث أبي هريرة فرواه أبو يعلى في «مسنده»‎ -48٠0و‎ ٩ 
وأما حديث جابر فهو عند‎ .)١3١١/5( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
وكلها ضعاف.‎ )۲١ /١( الطبراني في «المعجم الصغير»‎ 

.)١١١ /5( عبدالرزاق (۸/ 710) والبيهقي‎ -١ 

(۱) حديث ابن عبّاس دليلٌ على جواز أخذر الأجرة على تعليم القرآن أو 
الرقبة بو والعلاج بيه والحديث ورد في الرقية بفاتحة الكتابو مِنَ : 
الصحابة لِلَديمْ وهو سيّدُ حي مِنَ العرب حينما التمسُوا له الطب 
والعلاجّ بكلٌ شيء لا يفيثه؛ فرقاءُ الصحابة بثلائينَ راسا من لخنم 
اما أذ الأجرةٍ عن التلاوة فلا يجوز لأنْهُ عبادة محضة تفعَل للم 


تعالى. 
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قال : «من استأجر أجيرًا فل فليسّم ل أجرته)” . 
رَوَاهُ عَبد الررّاق. وَفِيه انقطاع» ووَصلَهُ اليهَقِي من طريق أبي 


رص 
م 








ا 


باب إحياء الموات“ 
- عَنْ عُرُوَة عَنْ عَائشة رضي الله عنه ا أن ابي ية قَالَ: 
«من عم أرْضًا لَيْسَتْ لاحل و فهو أحَق بها" '. قال غروة: وَقَضى به 


7- برقم (۲۳۳۵). 

(1) هذان الحديثان وهما حديث ابن عُمِرَ السابق وحديث أبي سعيار في 
المبادرة بإعطاء الأجير أجرتة وفي تسمية الأجرةه وإن كانا ضعيفين 
كما قال الولف إلا أن هذا معلومٌ من الأصول والقواعدٍ التي جاءت 
بها الشريعة فإ ينبغي المبادرة بدفع الأجرة إلا إذا كانت مقسسّطة أو 
سمح بتأخيرهاء وكذلك تسمية الأجرة لا بد منهُ لتكون معلومة 
للطرفين» وإذا كان البيعٌ لا بد فيه مِن العلم بالثمن فكذلك الإجارة لا 
بد فيها مِن تسميةٍ الأجرةٍ والعلم بها. 

(۲) الموات -يفتح الميم والواو الخفيفة-: الأرض التي لم تعْمَر. 

)۳( الحديث دليل على أن من أحيا الأرض بأي نوع من أنواع الإحياء فإِنْهُ 
يميكهاء وأنّهُ لار يشترط في الملكية إِذنُ الإمام» لكن إذا تعدّى الناس” 
تدخلٌ الإمام وقال أبو حنيفة: لا بد من إذن الومامء وفيه أن الأرض 
المملوكة لا يؤثرٌ فيها الإحياءٌ ولو بعد سنين» وقالَ مالك: ما قرب من 
البلد اشترط معة إِذن الإمام» وما بعد لا يشرط فيه الإذنُ لأنَّهُ لا 
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اشنا ري 


- وعن سعيد سياد ن رَيْدٍ رَضِي الله عنه عن النبي بلا قالَ: 
«مَنْ أحيًا تيا أزضا مَيَْة هي له . 


روه الثلائ ونه الترمذي. وقال: روي مَرسّلاء وَهُوَّكما 


۳- أبو داود (۳۰۷۳) والترمذي (۱۳۷۸) والنسائى في «الكبرى» 
(1/ 500) وقد تقدم تخريجه. 

)١(‏ قولهُ: الوقضى به عمر في خلافتو) للإفادة أن الحديث ليس بمنسوخ. 

200 الحديث دليل على أن الأرض تملك بالإحياء إذا كانت ميتة» والإحياء 
رج فيه إلى العرف َة ورة عن الشارع طلقا وما كان كذلاك 
السرقة ممًا يحكمٌ بو اعرف والذي يحص به الاحياء : في العرف موث 
منها: 7 

-١‏ تبييض الأرض وتنقيتها للزرع وإزالة ما فيها يِن أشجار وحجارةٍ 
وحصي. 

۲- بناءً الحائط على الأرض 

- حفر البثر فيها. 

-٤‏ إجراء الماء. 

5- وضع السماد. 
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قال. وَاختلِف فِي صَحَابيّه فقيل: جَابِرٌ وَقِيِلَ: عَايِشَة وَقِيلَ: 
عبدالله بن عَم وَالراجح الأوّل. 

٤‏ -وَعَن ابن عَبّاس أ الصّعْب بُ جَنَامَة اللي أخبرهُ أن 
النبي كله قال : «لا حم إا لثم ولرَسوله». 








4- برقم (۲۳۷۰). 

)١(‏ «الحِمّى) المكان المحيي» حمى بمعنى محمِي فقالَ: بمعنى مفعول» 
والمحيي خلاف المباح» وهو أن يمنع الإمامٌ الرعي في أرض 
مخصوصة لتختص برعيها إبلٌ الصدقة مثلاء واستدلٌ به الجمهورُ على 
ان الحمى لمصالح المسلمينَ لا باس به كالحمى لإبل الصدقة أو 
لخيل الجهادء وفيه إبطال الحمى الموجود في الجاهلية وإبطال حمى 
القرى» وفيه أن الإمام لا يحمي لنفسه ولا يحمي إلا ماهو 

وقد جاءً أن عُمرَ حمى لإبلٍ الصدقة ولمن ضَعُفَ من المسلمينَ عن 
الاتتجاع حيث قال عمرٌ فيما أخرجَة أبو عبيارٍ وابنُ ن بي شسيبة 
(411) والبخاري (709) والبيهقي (141/5) عن اسلم ألا عر 
استعمل مولى له يسمّى هيا على الحمى فقالَ له يا هنر افم 
جناحَكَ عن المسلمينَ واتق دعوة المظلو م فإ دعوة المظلوم مجابة 
وأدخل رب الصريمة ورب الغتيمة وَإِيّاكَ ونَعَمَ م ابن عوفي ونعم ابن عَفَانَ 
فإِنْهُما إن تهلك ماشيّتهما يرجعان إلى نخل وزرع وإنّ رب الصريمة 
ورب الغنيمة إِنْ تَهلك ماشيتهّما يأتني ببنيهء أفتاركهم آنا لا أبا لك؟ ِ- 
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40 


م 7 2 
رَوَاهُ البخاري 


06- وَعَنْهُ رضي الله تَعَالَى عَنه قالَ: قال رَسُولُ الله لةِ: «لا 


0 2 00 


ضَرَرٌ ولا ضرار 





65- ابن ماجه )175١1(‏ وأحمد (۳۱۳/۱). 


فالماءً والكلاً أيسر علي مِنَ الذهب والورق وايمٌ الله نهم يرون أني 
ظلممُهُم وإنّها لبلادُهُم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في 
الإسلام» والذي نفسي بيدو لولا المالُ الذي احم عابو في سجلو ام 
ما حميت على الاس في بلادهم شبرأء ومناسبة الحديث للترجمة: أن 

ما حماهٌ الإمامٌ لا يجوز إحياؤة» وأنّ الموات لا يُملَكُ بالحمى. 


)١(‏ الحديث وإن كان سند ليس بذاك وهو في «الموط!) مرسل لکن 


قواعد الشرع تدل له له وتشهد له فالحديث دليلٌ على تحريم الضرر أن 
نفيَ ذاه دليلٌ على النهي عنهُ لأ النهي لطلب الكفً عن الفصل وهو 
يلزم فيه ي عدم ذات الفعل» فاستعمل اللازم في الملزوم وتحريم م الضرر 
معلومٌ عقلاً وشرعا أ إلا ما دل الدليلُ على إِباحَيِهٍ رعاية للمصلحة 
كإقامة الحدود. 


والحديث فيه نفيُ الضرر والضرارء والنفي يلرم منه نفي فعل الضرر ر بقطع 


النظر عن فاعل الضررء والنفي أبلغ من النهي» والضررٌ ضدٌ النفع 
ومعنى لا ضر أي لا ينقصُةُ شيئاً من حقو والضرارٌ فعا مسن الضرر 
أي لا يجازيه بإضراره بإدخال الضرر عليه فالضررٌ ابتداء الفعل» 
والضرارٌ الجزاءً عليه» والمعنى: لا يضتُ ابتداءً ولا مجازاةً. ومناسبة 
الحديث للباب أن المحبي للأرض إذا كان في إحيائه ضررٌ فاه يمنع. 
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1۲ 

رَوَاهُ أحمَد وَابِنُ مَاجَهُ. 

7- وله من حَلډيیث بي سَعيدٍ ملف وهر في «المُوَطِّ) 
مرسل. 

۷ - وعَن مسَمُرّة بن جُندَبهٍ رضي الله" تَعَالَى عَنهُ قَالَ: قَالَ 
رسول الله : «مَنْ حاط حائطًا عَلَى اض فهي ل 

رواه أبو داو وَصَّحَّحَهُ ابن الجَارُود. 

- وَنْ عبدالله ن تفل أنا لبي و قان ١مَنْ‏ حَفَرٌ بثرًا 
َلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنا لِمَاشسهع2) 





1 - في «الموطأ» برقم .)١559(‏ 

/51- أبو داود (۳۰۷۷) وابن الجارود في «المنتقى» .)٠١٠١(‏ 

(EAD برقم‎ -۸ 

(1) الحديث دليلٌ على أن من أحاط حائطاً على أرض ليست لأحادٍ فهي 
ل وهو أحق بها من غيروء والحائط يُرجمٌ فيه إلى العرفيء والحديث 
بين نوعاً من أنواع العمارق» ولا بد من تقبيدٍ الأرض بأل لاحقٌ فيها 
لأحد. 

() العَطَن محركة: وطن الإبل ومبركها حول الحوض «قاموس»» والحريم 
ما يمع منهُ المحبي والمحتفرٌ لإضراري وسمي حريماً لأنه يحرم مدع 
صاحبه من أو لأنّهُ يحرم على غير التصرّفُ فيه 
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رَوَاه ابن مَاجَهُ بإسنادٍ ضعیف'. 


۹۹ - وَعَنْ علق بن وال عن أيه أ الي ب فة زع 


,0( 
لغ . 


ر ص م 


رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِي. وَصَّحَحَهُ ابن حِبّانَ. 





۹4 - أبو داود )۰٣۸(‏ والترمذي (۱۳۸۱) وابن حبان (77505). 

(1) الحديث ضعيف لأ في سنرو إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف؛ 
والحديث دليلٌ على أن للبثر أربعينَ ذراعاً حريماً له عَطَناً لماشيته شيته» لما 
يحتاج إليه صاحب البئر عند سقي ٳِبلِو لاجتماعها على الماء وأحسة 
ما ورد في حريم البثر ما جاءً في حديث أبي هُرَيِرةَ عند الحاكم 
٠ ۹/0‏ والدارقطني ٠ /٤(‏ والبيهقي (5/ )١65- ٠٥١‏ وضعفه 
البيهقي» وقال الدارقطني: الصحيح من الحديث آنه مرسل عن ابن 
المسيب ومن وصله فقد وهم. وأخرجه مرسلاً أبو داود في 
«المراسيل» (۲ ٠‏ ) والحاكم (1/5 ٠‏ والدارقطني (5/ ۰ °( 
والبيهقي (5/ 190) وهو صحيح: احريم م البثر الندي خمسة وعشرون 
ذراعاًء وحريم م البثر العادي خمسون ذراعاً»؛ والجمع بين ¿ الحديثين أنه 
يقدمٌ ما يُحتاجُ إليه لأجل السقيّ للماشية أو لأجل البثرء وحريم 
الأرض ما تحتاج ! ليه من كل جانبوه وحريمٌ الدار المنفرد فناؤها. 

(؟) الحديث دليلٌ على جواز إقطاع الإمام لبعض الرعيّة أرضاً فيختص بها 
ويصيرٌ أولى بها بإ جاتو ممن لم يسبق ایا بالإحياء باد پیلک ا 
فيعمرّها وإمّا بأن يجعل [ لَهُ غلّتها مد نخلاً أو أرضاً أو بيتا 
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307 ن لبن مر رضي الها عنم عَنهُما أن البي يك طم امير 
ر فأَجْرّی الفْرسَ حتی قا » ثم رَمَى بِسَّوْطِهِ. فقال: 
عْطُوهُ حَيْث بَلَعْ السّؤط». 

رواه أبو داود. وفيه ضعف". 
ا وك لصحا ی ا که فا وي 
النبي وَل فَسَمِعنَهُ يقول: «الناس” ء في تلاثة: في اکا وَالْمَاى 





(V۲) برقم‎ -۹ 0۹ 

.)"55/0( وأحمد‎ )۳٤۷۷( أبو داود‎ -١ 

)١(‏ قولهُ احُضْرَ فرسه) أي: عدوه» وقولة: احتى قام» أي: وقف. 

(1) الحديث ضعيف لأ في سند العمري وهو عبد الثم بن عُمرَ بن 
حفص بن عاصم بن عُمِرَ بن الخطاب وهو ضعيفٌ من جهة حفظيب 
لكن إقطاع الزبير ثابت في «الصحيحين» فقد روى البخاري (9101) 
ومسلمٌ (1187) عن أسماءً بنت أبي بكر قالت: كيف أنقلٌ النوى يِن 
أرض الزبير التي أقطعَة النبي يكل على رأسيء وهو مني على ثلنّي 
فرسخ. وفي البخاري أنها كانت يِن أرض بني النضير. اه. فكانت 
ا د م عل لذ ال ا 
أعطاها أ أبو بكر خادماً فجعلها للفرس. وفيه دليل على أن المرأة تقو 
بخدمة زوجها من طبخ وعجن وغسل مما جرت العادة ب وفيه د 
على جواز إقطاع الإمام بعض رعيته ييه ما يراه. 
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والناں. 


روا أحمدٌ ربو دَاوْدَ وَرِجَالهُ ثُقَات. 
باب الوقف" 


۲- - عَنْ أبي هُرَيرَة رضي الله تَعَالَى عن أن سول ال 4 
قالَ: «إذا مات ابن آدَم انقَطَمَ عَنْهُ عَمَلهُ إلا مر تلآأث: صَدقَة جَاريَقٍ 


أو علم يَف بی أو وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو عو ل 





۲- برقم (19350). 

(1) الحديث لم يسم فيه الصحابي» وجهالة الصحابي لا تفر لأن 
الصحابة كُلّهُم عدو والحديث دلي على أن هذه الثلائة لا تملك 
ون الاس يشتركون فبهاء وال لا يُختصُ أحدٌ من الناس بأخلر الثلائة 
فالكلاً النباتُ رطباً أو يابساً لا يُمع منهُ أحدٌ في الأرض المباحة 
والجبال التي لم يحرزها أحدٌ إلا ما حماة الإمام» وكذلك الماءً إلا أن 
صاحب الأرض المملوكة احق به بسقيها ويسقي مائيتة وجب بذل 
ما فضل من ذلك وكذلك الثَارُ فليس له له أن يمنَعَهُ أن ب يستضية بنارم أو 
يستصبح بها أو يوري منها؛ لان لا يَضيَهُ لعموم الحاجةٍ وتسامح الاس 
في ذلك. 

(۲) الوقفُ لغة: الحبس» وشرعاً: حبس مال یمک الانتفاغٌ به مع بقاء عينه 
على تصرف مباح؛ ويكون بلفظر يدل على التحييس مشل: : وقفت 
وحبست وسبّلتُ وأوقفت وحرّمت وأبّدتْ وتصدّقت 

(۳) حديث أبي هُرَيرةَ فيه دليلٌ على أن هذه الثلاثة يجري أجرّها بعد- 
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رَوَاه مسلم. 
| 407- وَعَنِ ابن عُمَرَ قالَ: صاب عُمَرَ رضي الله' عَنه أَرْضًا 
حير فأتى النبي يله يستَأوِرهُ فيهاء فَقَالَ: يا يا رَسُولَ الم ني صت 
ااا يلم أ تالا قط هراش جنر به قال: إن ئت عت 
حبست أصلها وَتَصدَفْت بها قال: فَنَصّدَقَ بِهَاعُمَُ: أنه لاا 
اساھ ولا بوت ولا يوق فق به في ارا فى الْقرَى» 
رفي الرقاب» وهي سبل اللمء وان اليل والضيفيى > لا جتاح عَلَى 
مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يأل مثا بالْمَعْرُوفي وَيْطْعِمَ غير فير مول مال . 





407- البخاري (۲۷۳۷) ومسلم (۱۹۳۲). 

= الموت دون غيرها ويتجددٌ ثوابهاء والشاهد قولهُ: «صدقةٍ جارية)؛ فإنه 
الوقف المحبس» ويدخل في العلم النافع من الَف علماً نافعاً أو نشرء 
فبقِي من يرويه عنةُ ويتتفع به أو كتب علما نافعاً ولو بالأجرةٍ مع النية 
أو وقف كتبا. 

ولفظ الولد شاملٌ للذكر والأنشى وشَرّط صلاحَةٌ ليكون الدعاءً مجاباًء 
والحديث يدل على أن دعا الول له مزية خاصة لاله من كسب الوالبء 
وإ كان كل دعاء من مسلم له يصل إليه. 

(۱) حديث عمرّ صل فى في الوقفم وهو أول وقفو في الإسلام كما أخرجَّة 
ابن أبي شيبة أن أول حبس في الإسلام صدقة عمرّء وأشارٌ ر الشافعي 
إلى أن لوقف ين خصائص الإسلام لايعلَمُ في الجاهلية. والحديث 
دليل على أن الوقف لا يجوز بيخ ولا هبتهُ ولا إرنُهُ وهذا مذهب - 
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کم 5 رە في 

یه الى عليه وَالْلة ۶ لہ 1 

مه ا و 7 يق 7 on‏ - ون داس و اسم ا بير 7 0 
وَفِي رواية لِلبْخَاري: «تَصِدّق بأصلهاء لا باع ولا يوهب. وَلكِن 


رم ه28 لهمي على اس ل ع r‏ يم سے صا شي و 

4- وَعَن أبي هريرة رضي الله تعالى عَنه قال: بَعَث رَسول 

الله ية عُمَرَ على الصّدَقة الحَدِيث» وَفِيهِ: «فامًا خالد فَقَدٍ احتببس 
أَذْرَاعَهُ وَأعَنَادَهُ فى سَبيل اش" 


02 


o ك‎ 


e 





64- البخاري )١57/8(‏ ومسلم (۹۸۳). 

= الجمهور خلافاً لأبي حنيفة القائلٍ بجواز بيو ولو تعطّلت منافة فلا 
باغ عند الجمهور ويباعٌ عند بعض العلماء واختارة شيخ الإسلام ابن 
تيميةه وهو روايةٌ عن الإمام احم ورواية البخاري نص في أنه لا يباعٌ 
ولا يوهبُ وان هذا شان الوقفيء وهو من قوله يكلك. 

والجهات التي جعلها عُمرُ مصرف الوقف ويُنفقٌ فيها ثمرَهُ ست جهات 
وهي: : الفقراء والقربى -أي ذوو قربى عمر والرقابٌ أي شرا 
الأرقاء وإعتاقهُم» وفي سبيل الله -أي الإنفاق على المجاهدين وشراء 
الأسلحة والعتاد-» وابنُ السبيل -وهو المنقطعٌ في سَفره -. والضيف. 

ودل الحديث على أن العامل في لوقف ومن يليه يأكلُ من ثمرة الوقفم 
بالمعروف وهو القدرُ الذي جرت به العادة والعرفة غير آنه لا يتخذ 
منهُ مالا فلا يتملك شيثاً من رقابها ولا ياخدٌ من غلّتها ما يشتري به 
ملكاً بل ليس له إلا ما ينفقةُ بالمعروف. 

)١(‏ حديث أبي هُريرَة فيه دليلٌ على مشروعية وقف الأعتادٍ والأدراع في- 
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باب الهبة› والعمرى؛ والرقبى 
06- - عن اغمان بن بشير أن أب أَى به رَسول الهم کل فقال: 
إني نَحَلتْ ابي هذا غلاماً کان لِيء فقَالَ رَسول الم يئِ: «أكل 
وَلَدِكَ نَحَلتهُ مل هَذَا؟» فقَالَ: لاء فَقَالَ رَسول الله يكةِ: «فَارْجعة)» 
وَفي لفظ: فانطّلَقَ أبي إلى المي كه لیشهده على صَدَقِتِي. فقال: 
«أفْعَلتَ هذا بولك كَلّهم؟» قَالَ: لا. قَالَ: «انَقُوا الله وَاعْدِنُوا ب“ 
أؤْلادكُم) فَرَجَعَ أبي. رَد تلك امدق 


م 


لإ م شاه 
مشوق عليه. 


ما2 





.)۱۹۲۳( البخاري (70/857) ومسلم‎ - ٥ 

= سبیل الم وهي الآلات المعدة للحرب من السلاح والدواب» وقيل: 
الخيل خاصة. . وفيهٍ دليل على صحة وقفه العروض» وعلى هذا 
الاحتمال آتى المصنف بهذا الحديث ذ في الوقفي» وعلى هذا فيكون 
المعنى آن خالداً لا يمكنٌ أن , يمنعَ الزكاة وقد حبس أدراعَةٌ وأعتادة في 
سبيل الثم ٠‏ وقيل: : الحديث ليس في الوقف بل في الزكاة وأنّ المعنى 
أن خالداً دفم زكاتُ في الات الحرب للجهاد في سيل الثم . وفيه دليل 
على صحةٍ وقفب العين عن الزكاة وعلى جواز صرف الزكاق إلى 
صنفي واحار من الثمانية» والقصة محتملة لما ذكرَ ولغيرو. 

)١(‏ نحلت أي أعطيتُ ووهبت» والهبة والعطية: | أن يُملِكَهُ عيناً وتطلق على 
الشيء الموهوبه والهبة نوعان: هبة على عوض» وهبة على غير 
عوض كما سيأني. والغلام هو العبد صغيراً أو كبيراً. = 
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رف روَايَةِ لمُسلِم قَالَ: «فأشهذ عَلَى هَذا غيْري» ثم قَالَ: 
«أيِسْرّكَ أن يَكُونوا لَك في ابر سَوَاء؟» قال: بَلَى. قالَ: «قَلا إِذن). 
7- وَعَنْ ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنَهُمَا قَالَ: قال النبي طَكله: 


الَا في هيه كَالْكَلْبِ َقِيءُ ثم ود في قي . 





7- البخاري )۲٥۸۹(‏ ومسلم (۱۹۲۲). 

= والحديث دليلٌ على وجوب التسوية والمساواة بين الأولاد في الهبة 
والعطية. 

واختلف في كيفية التسوية بينهم فقيل: : أن تكونَ عطية الذكر والأنشى سواءً 
لظاهر قولِه: «واعيلوا ب ِينَ أولادكم) ولظاهر قولِهِ في بعض ألفاظ 
الحديث عند النسائيّ (551/5): «ألا سويت ١‏ بينهقم؟2؛ وعند ابن 
حِبّانَ: سوا بنَهُم». وقيل: بل التسوية بين الأولادٍ أن يجعل للذكر 
مثل حف الأنثيين على حسب التوريثي وهذا هو الراجح لن اله 
جعلٌ الميراث كذلك فإذا استعجّلَ ذلك في حياته وجب أن يسوي 
ينهم على حسب الميراش» والحديث يدل على وجوب التسويق 
وذهب الجمهور ر إلى أن التسوية مندوبة لا واجبة واعتذروا عن 
الأحاديث باعتذارات غير ناهضة»› والصواب أن التسوية واجبة بين 
الأولادء وان عطية بض الأولاد باطلة وأنهُ يجب الرجوع فيها أو 
إعطاء البقية. والحديث يدل على وجوب العدل بِينَ الأولاد. 

(1) الحديث دلي على تحريم الرجوع في الهبقء ويُستّتنى من الهبة للولد 
للحديث ۽ الآتي؛ وهذا مذهب جماهير العلماء خلافاً لأبي حنيفة القائلٍ 


بحل الرجوع في الهبة وتمثيله برجوع الكلب في قيئهِ تغليظ وزجرٌ. 
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وفي روايةٍ للبخاري: اليس َنا مل السّوء. الذي يَعودُ في هبيه 
کالْكلب بقيءُ َم برجم في قئه». 

۷- وَعَن ابن عمَرَ وابن عَبّاسِء 1 عن النبي كه قالا: «لا يَأ 
ِرَجْلٍ مُسلم أن بُخطي العَطِيّة م زجع فيهًا | إلا واه فيمَا يُمْطِي 
وَلّده)". 

رَوَاهُ أَحمّدُ وَالأربعَة وَصَّحَّحَهُ التَرْهِذِيُ وَابنٌ حبانَ وَالْحَاكم. 

- وَعَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله يلل 
قبل الهديةء وتيب عَلَيهَا»”". 





۷- أبو داود )۳٣۳۹(‏ والترمذي (۲۱۳۲) والنسائي /٩(‏ ۲۹۸-۲۹۷) 
وابن ماجه (۲۳۷۷) وأحمد (۲/ ۲۷) وابن حبان )٥۱۲۳(‏ والحاكم 
(65/5). 

.)۲٥۸۵( برقم‎ - 

() الحديث دليل على تحريم الرجوع في العطية والهبة» ويخص من 
عمومه هبة الثوابي فإنهُ يجوز له الرجوع فيها مالم يشب عَلَّيها. 
والحديث دلي على أله يجو للأب الرجوعٌ فيما وهبهُ لابنه كبيراً كان 
أو صغيرا أمّا ما وهبَتةُ المرأة لزوجها على أن يقومٌ بواجبها ثم خدَعَها 
فلّها الرجوع فيه لأنه هبة على عوض على أله لا يجوز له التقصيرٌ في 
حقها حتى ولو لم تعطِه شيئاً. ١‏ 

(۲) فيه دليل على أنّ عادتة ل مستمرة بالإثابة على الهدية لما جُبلَ عليه 
ين مكارم الأخلاق. ۰ 
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سار 


رواه البخاري. 

8- وَعَن ابن عباس رضي الله تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: وَهَب رَجُلٌَ 
لرسول الله کار ناقة E‏ عَلَيْهَا فَقَالَ: «رَضِيت؟» قَالَ: لا. فَرَادَهُ 
قَقَالَ: «رضیت؟) قَالَ: لا. فَرَادَه فقال: «رَضِيت» قَالَ: نعم'". 


رَوَاهُ أحمّدُ وَصَّحَّحَهُ ابن حِبّانَ. 
- وَعَنْ ج ابر رضي الله عَنه قَالَ: قال رَسُولُ الله وَكلة: 


«الْعْمتى”" لمن وھ 2ه هت لَه). 





48- أحمد (۱/ ۲۹۰۵) وابن حبان .)156٠5(‏ 

- البخاري (5119) ومسلم (1110). 

)١(‏ حديث ابن عبّاس ليل للنوع الثاني من الهبة وهي الهبة على عوض» 
وان هبة الثواب يُشْتَرَط فيها رضا الواهبء وأنْهُ إذا لم يثِبهُ عليها جار له 
الرجوع فيهاء وذلك مث هبة الأدنى للأعلى كالهبة ملوك وهبة 
الفقير للغي» وفيه دليلٌ على أنه إذا لم يَرضَ زيد له حتى يرضّى» فإن 
كان جَشِْعاً فلا باس برد هبيه عليه. 

(۲) الأصل ذ في العُمرى والرُقبى أنه كان في الجاهلية يُعطي الرجل الرجل 
الدار ويقول: اعمرتك إياهاء أي: أبحتها لك مدة عُمرك فقيل لها: 
عُمرى لذلك؛ كما آنه قیل لها: ُقبى لان كلا منها يرقب موت الآخرء 
حيث يقولُ له لهُ: جعلت لك هذو الدارّ فإن يت قبلك فهيّ لك وإن 
مت قبلي فهي ليء من المراقبة لان كلا منهما يرقب الآخر متى يموت 
لترجع إليه. وقد جاءت الشريعة بتقرير ذلك فيصحٌ العقادٌ وهي الهبة؛ 
ويبطلٌ الشرط وهو اث شتراط الرجوع بعد الموت. 
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ولمسلم: «أشيكوا عليكم أموالكم ولا تضيدوهاء إن من أطْمرٌ 
رى فَهِي لذي أغْرَهَا حي حيًا وَمَينا ولعقبه. 

وَفِي لفظ: «إنمًا الْعُمْرَى التي اجازها رسُولُ اشر كل أن رر 
هي لك وَلِعَقبِكَ» فما إا قَالَ: هي لك ما مشت فنا جع إلى 
صاحبها)». 

ولأبي داو م ١لا‏ تَرْقِبُواء ولا تُعْمِرُوا. فَمَرْ رقب شيا 
أو أغْمرَ شيا فَهُوَ َو e:‏ 





)١(‏ حديث جار هذا الفا المختفة دلي على شرعية الشرى والرقسى. 
وأنها مملّكة لمن وُمِبّت له وأ التمليك يكونٌ للرقبة كغيرها من 
الهبات» وهذا مذهب جماهير العلماء ء لقوله في الحديث: المن هت 
له وقوله: افهي للذي أعيرها حيًا أو ميتاً ولعقبو» وقوله: قمر أرب 
شيئاً أو أعمِرَ شيئاً فهو لورثته). 

وما قول جابر: «فأمًا إذا قال: : هي لك ما عشت فإنها ترجمٌ إلى صاجيها؛ 
فهو اجتهادٌ من جابره والحجة فيما رواة لا فيما رآ فالحجة في 
الحديث لا في اجتهادِو فته خاص به. قيل: إن قولَهُ: «فإنها ترجع م إلى 
صاحبها» من زيادة بعض الرواةٍ وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن» ويدل 
على أنها لا ترج إلى صاحبها قصة الأنصاري الذي ماتت فيه أي وقد 
أعمرها حديقتة حياتها فلا مانت قَسَمَها رَسُولُ الم بي وب بين أخوته 
ميراثاً لأنها ملك للأم. 


بلوغ المرامه كتاب البييوع 5 








-0١‏ وَعَنْ عُمَّرَّ قالَ: حملت عَلَى فرّس فِي سَبيل الثم 
أَضَاعَهُ صاحُِ فَظننت أنه بائِعُهُ برخص. الت رَسُولُ الله لا 


- 


عن ذلك. فقال: «لا تبتغه ون أغطاكة برعم ''" الحَديث. 


ف كه 
مفی عليه. 


۲ - - وعن ) آبي هُرَيرَةَ عن عَن الي لا قال: «تَهَادَؤا تَحَابُوا). 


روا البخاري فى «الأدب المفرَدِ» رابو يعلى بإسنادٍ 





.)١1750( ومسلم‎ )۲٠۲۳و‎ ۱٤۹۰( البخاري‎ -0١ 

۲-البخاري في «الأدب المفرد» )٥۹٤(‏ وأبو يعلى في «المسندا 
(1154). 

(1) قولهُ: «حملت على فسرس» أعطيت وتصدقت على شخص بفرس 
ليجاهد عليه في سبي الم «فاضاعَةُ صاحّه أي قَصّرَ في مؤونقه 
وحسن القيام به. وقوله: «لا تبتَعْهُ» أي لا : تشترو» وفي لفظر: «ولا تعد 
في صدقتّك)» ف فسمى الشراءً عوداً في الصدقة قيل: لان العادة جرت 
بالمسامحة في ذلك مِنَ البائع للمشتري فيكو رُجوعاً في القدر الذي 
يتسامح به أو أنّ عودها إليه بالقيمة كالرجوعء وتمام الحديث: «فإن 
العائدَ في صدقبَهِ كالكلب يَعودُ في قيئها. 

والحديث دليلٌ على تحريم عود الصدقة إلى صاحبها ولو بالقيمة لأن 
لنهي للتحريمء وذهب الجمهورٌ إلى أنه للتتزيوء لأنَهُ أخرجها لله فلا 
يني أن تَتَعلّقَ نفسّهُ بهاء وهذا في الصدقة التي يُرادُ بها ثواب الله 
تعالى. 
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سي ه 


47 وَعَنْ تس رضي الله عنه قَال: قال رَسُوَلُ الله كَلل: 
'تّهَادَواء فَإِنُ الهدية تَر السخيمة”. 

رَوَاه البَرّارٌ بإسنادٍ ضعيفم. 

4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الثم د «يا نساء 
الْمُسْلِمَاسَ لا نَحْقِرَنٌ جار لِجَارَتِها وَل رسن شا“ 


۳- برقم (۱۹۳۷- كشف الأستار). 

4- البخاري (10377) ومسلم .)1١0(‏ 

)١(‏ وآخرجَة أيضاً الببهقي (114/5) وغيرهُ وفي كل روات و مقالَه 
والمصنف قد < حَسَنّ إسناده» وكأئةُ لشواهدو التي منها الحديث الذي 
بعدة» وهو دليلٌ على أن الهدية ِن أسباب المحبة وإزالة الوحشةء 
والواقع شاه بذلك. 

(۲) الحديث له ل طرق لا تخلو من مقال وفي بعضرها: (وتُذَهِبُ وَحَرَ 
الصدر» أخرجه الترمذي ( ۰ من حديث أبي هريرة. والحديث له 
شواهد» ويصدقة الواقع. 

(۳) الفرمين: هو الحافر من اذاه وهر الظلفء والحديث فيه الحث على 
هديةٍ الجارةٍ لجارتهاء وأنها لا د نستحقِرُ ما تهديه بحيث يودي إلى ترك 
الإهداء والحديث فيه الحث على التهاوي بينَ الجيران ولو بالشيء 
الحقير لما فيه من جلب المح والأنس ولما فيه من إزالَةٍ الوحشة ب 
الجيران التي قد تحصل بسبب الأولاد. 
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و o‏ 
منعىقى عليه ٠.‏ 


6- وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمًا عن الني بلا قالَ: ١مَنْ‏ 
وهب مِبَة فهو احق بها مالم َب عَلَيهَا"''. 

راء الحَاكِمُ وَصَّحَّحَهُ وَالمَحفوظ مِن روان ية ابن عُمَرَ عن عَمَرَ: 

قولهُ. 
باب اللقطة" 

1011 - عَنْ نس قَالَ: مر النبي كك بتَمْرَةٍ في الطريق فقال: «لولا 
أني أخاف أن تكون مِنَ الصّدقة فة لأكلتهًا»” . 





6ه - (5/ 07). 

5- البخاري )١571(‏ ومسلم (1/ا١1).‏ 

(1) الحديث فيه دليلٌ على جواز الرجوع في هبة الثواب إذا لم ينب عليهاء 
وهذا حاص بالهبة التي للثواب والمكافأة. وقوله: «قولهُ» بالنصب على 
نزع الخافض أي (مِن قوله). 

(۲) اللقطة: : بضمٌ اللام وفتح القافي وفيه وجوة خر ذكرّها النووي في 
اشرح مسلم» في باب اللقطة. 

)۳( حديث أنس دليلٌ على جواز أخذر الشيء ء الحقير الذي يتامح به ولا 
يجب التعريفُ به وان الخد يملكة بمجرد الأخل ل وظاهرٌ الحديث 
ولو كان مالكَهُ معروفاء وقيلَ: لا يجوز إلا إذا جُهِلَ فإن عُلِمَ فلا بدّ ِن 


إذنه. 


اخ عم 


بلوغ المرام ه كتاب البيوع 








- وَعَنْ ريد ن خالِږ الْجْهَني قَالَ: جَء َجْلَ إلى لبي كله 
ْلَه عن اللَْطَةٍ. فقال: «اغرف عِفَاصها وَوكَاءَهَا ثم عَرْفْهَا سن 
ان جَاءَ صَاحِبُهَا إلا ' فشاك بها قَالَ: فَضَالَّة الْعْنَم؟ قال: «هِي 


۷ - البخاري (41) ومسلم (۱۷۲۲). 

)١(‏ عفاصها: وعاؤهاء وكاءها: رباطها. الضالّة تقال على الحيوان» وما 
ليس بحيوان يقال له لقطّة» ميقاؤها: جوفهاء حذاؤها: خفها. 

اشتمل الحديث على ثلاث مسائل: 

الأولى: حكم اللّقطة وهي الضائعة التي ليست بحيوان» فن المُلبَقِط يعرف 
وعاءها وما بش به وتَعرّفُ سنة في مجامع الاس كابواب المساجد 
دفي الصحفب وفي الإذاعة في كل أسبوع أو في الأسبوع مرتين ويزياة 

في التعريف ويتابعٌهُ أو ما يلتقِطّها لأ ن صاحِبها يطلّها فإن جاءً 

صاحها إلا تملّكهاء وفي الحديث و الآتي (459) أنه سهد ذَوَيْ عدل» 
والأمرٌ للوجوب وهو يميد مطلقَّ هذا الحديث» وورد في بعض 
الأحاديث أنه مرها ثلاث سنن اکتا شك من الراري سول و 
أحوال» ويجاب عَنْهُ باح جوابين: 

أحدهما: أن الشك يطرّح فيوافق الحديث الأحاديث الأخرى في أن 
التعريف حولاً واحداً. 

الثاني: أن ذلك محمول على زيادة الورع والفضيلةء أمّا الواجبُ فهو حول 


لئ 


واحد. 


المسالة الثانية: في ضالةٍ الغنمء وقد قال فيها النبي لل: «مِيَ لك أو = 


بلوغ المرام » كتاب البييوع ۱1۷ 








لك أو لآخيك أو للدئْب» قال: فضالة الإبل؟ قال: «مَا لَك وَلَّهَا؟ 
مام عرس لس NS e‏ ر و 
مَعَهَا سِقَاؤُها وَحِذَاؤْهَاء ترد الْمَاءَ وتأكلٌ الجر حتى يَلَقَامَا 
ربها). 


ر 0 


- وَعَنَهُ رضی الله عنه قال: قال رسول الله كلةِ: «مَن آوَى 
ضالةَ فَُوَ ضَال» ما لم يعرفها». 


رَوَاهُ مسلم. 





- برقم (01170. 

= لأخيك أو للذئبياء فيأخذها المُلتَّقِط ويعملٌُ فيها ما هو الأصلح 
والأنفع» فإن كان عندَهُ غنم والوقت ربيع م تأكلٌ مِنَ الب جِعَلّها معّهاء 
وإن كان يُكَلَفهُ شراءٌ لعلف إذا ضَهِنَهُ صاحبّها باعها وحفظ الثمنَ» 
وان كان في البريَة کلف نقها فَلهُ أن عدر ثمتها ويأكلها. 

المسألة الثالثة: في ضالة الإبل: وقد حكم فيها الي ل بأنها لا تلتقط بل 
تتركُ ترعى الشجرٌ وتر المياة حتى يأتيها صاحّهاء ولكن إذا كانت في 
مكان يُخشّى عليها من أن تخد فيه أو مكان لیس فيه كلا فإنها تنقل 
إلى مكان مناسب لها. 

(1) فيه وجوبُ تعريف الضاّة وكذلك الضائعة لقوله في الحديش السابق: 
ثم عَرّفها سنةً». وفيه أن من آوى ضالة وهي الضائعة مِنَّ الحيوان فهو 
غا أي خط ما له يُعرقها في مكان اجتماع الاس من الأسواق 
وأبواب المساجد والمجامع الحافلة. 


۱۱۸ بلوغ المرام ه كتاب البييوع 








4- وَعَنْ عياض بْنِ حِمَار رَضِي الله تَعَالَى عنه قَالَ: قال 
رسول الله َكِ: «منْ وَجَد لقَطَة ينهذ دوي عَدْل, وَلبحققظ 
جقاصتھا روکاتخا م لا یکم ولا يي إن اء ئها فهو أحق 
بهاء وإلاً فَهُوَ مَالُ الله يُوْتيه مر يشا ٠‏ 

رَوَاهُ أحمّدُ وَالأربعة إل التُرْذِي» وَصَحِّحَهُ ابن خَرَيمَة واب 
الجَارودٍ وَابنُ حِبّانَ. ۰ 


ساس 9 امه 


137- وڪن عباال رحن ن مان التي رضي ال عنه دار 
ابي بلا هى عن لَقَطَة الْحَاج»”". 


رواه مسلم. 





48- أبو داود (29) والنسائي في «الكبرى» 0 وابن ماجه 
)١905(‏ وأحمد (515/5) وابن الجارود في «المنتقى» )51/١(‏ وابن 
حبان (5895). 

610- برقم (1115). 

)١(‏ هذا الحديث فيه وجوبٌ إشهاد اثنينٍ عَدلَينٍ على اللُقطَةِ وهذا يقب 
إطلاق الأحاديث» وقالَ الجمهور: الإشهاد للئدب ء ولك الأمرَّ صله 
للوجوب. وفيه أنّ المُلتقِط يجب عليه أن يحفظ الوعاء والرباطه ثم لا 
یکتم ولا يُعْيِّبُ شيئاً مِن أوصافها فإن جاءً ربّها دَفعَها إليوه وفيه أنه إذا 
عَرّفها سنة ولم يات صاجّها فان ينها ويتملّكُهاء ولكنّه يَضمَنُها 
لصاحبها لو جاءً يوماً من الدهرٍ كما ورد بذلك الحديث. 

(1) يحتمل أن المُرادَ اللقطة في الحرم فهي لا تلتقط إلا للتعريف لما في- 


بلوغ المرامه كتاب البيوع 5-3 








۱- وَعَن الْمِقَدَام ن مَعْدِ كرب رَضِي الله عنه قَالَ: قال 
رَسُول الله کل «ألا لا يِل ذُو تاب من السّبَاعء ولا الْحِمَارْ 
لغار ولا الفط ِن مال عاقب إلا ان يَسْتَعنِيَ عنهًا». 


رَوَاهُ أبو دَاوْد. 


۷۱- برقم .)۳۸۰٤(‏ 
= الحديث: «ولا تلنقط لقطتها إلا لمنشل البخاري )۲٤١١(‏ ومسلم 
(110) فهي لا قط إل للتعريف لا تملك بعد سنقٍ كغيرها مِنَ 
البلدان؛ ويُحتملٌ أن المُراد لقطة الحاج ولو في غير الحرم ين الأماكن 
التي يمرُ بها الحاجُ» والحكمة في المنع من التقاطها أن الحاج يطلبها 

في مكانها فيجدها. 

(1) إن صح الحديث فيه تحريمٌ كل ذي نابو من السباعء ويُستئنى من 
الضبعٌ لورود الحديث فيه فلا يحل بيع السباع ولا أكلهاء وأمّا الحمارٌ 
الأهلي' فيحل بيه ويحومٌ اكه وفيه أن الّقطة ين مال المُعاهَدِ تصرف 
كالأقطةٍ من مال المُسلمٍ ولا تملك إلا بعد تعريفها سنة لأ مالَ 
المُعاهدٍ محترمٌ كالمسلم. وفيه أن الشيء الحقير الذي لااتبعة مم 
أوساط الناس يُملّكُ بدون تعريفم كالتمرة والحبل والبيضة لقولو: «زلا 
أن يستّغني عَنها». 


بلوغ المرام ء كتاب البيوع 








فاب المرائض 0 
5 عن ابن عباس قال: قال رَسُولُ الله يِ: «الْجِمُوا 
الْفرَائْضَ باخلها فما قي فَهْوَ لأوْلى جل ذكر»””. 


٣‏ وَعَن أسَامَ بن ڙب رضي اله“ لله عَنْهُ أن النبي يكل قال: دلا 
ير ث الْمسْلِمْ الْكَافِرَ > ولا يرث الْكَافِرُ الْمُسْلِم0". 


2 


الف كه 
منفشى علىه. 


0 


۲ - البخاري (1۷۳۲) ومسلم .)١1516(‏ 

1/7 - البخاري (5154) ومسلم .)١515(‏ 

(1) الفرائض جمع فريضة» فعيلة بمعنى مفعُولة» من الفرض وهو القطع 
وهي المواريث وخصّت باسم الفرائض من قوله تعالى: «لصيباً 
مَْرُوضا» [النساء: ۷ ثم حصت الفرائض من أهل المواريث بالذينَ 
يَئُونَ إرثاً مقدرا وهي ست النصفُ ونصفة ونصفُ نصايه والثلشان 
رتنا ونی و آ 

(؟) هذا الحديث نص في أنه يبدأ باهل الفروض أولأء وما بقي فهو 
للعاصب ففيه تقديم أهل الفروض على أهل التعصيب. 

(۳) الحديث نص في عدم التوارث بين المُسلمِينَ والكمّارٍ من الجانبين؛ 
فلا يرث أحدهما الآخرٌ وإلى هذا ذهب جماهير العلماء وروي عن 
معاذٍ ومعاوية ومسروق وسعيلر بن المُسيّبِ أن المُسلم يرث الكافر- 


بلوغ المرامء كتاب البيوع ىا 








۷٤‏ - وَعَن ابن مُسعُودٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْه -فِي بنتي وبنت 
بن وأحت- فَقَضّى نی الي كلل لابن النصفة» ولاب نة الان السدس 
-تَكْملَة لين - وَمَا بَقِيّ فللأأخت»”". 


سار 


َوه البخاري. 


6- وَعَنْ عَبدالله بن عَمْرو رَضِي الله عَنْهُما قَالَ: قال رَسُولٌ 
الله علِندِ: دلا يَتَوَارَثْ اهل د 





4 - برقم (11975). 

0- أبو داود (۲۹۱۱) وابن ماجه )77/7١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
/٤(‏ ۸۲) وأحمد (۲/ ۱۷۸ و96١)‏ والحاكم (5/ .)۳٤١‏ 

= لحديث: «الإسلامٌ يزيدُ ولا ینقص» أخرجه أبو داود (۲۹۱۲)» وضعفه 
البيهقي (5/ 705)» وأعله الحافظ في «الفتح» (۳/۱۲) بالانقطاع» 
وأجيب بأنٌ الحديث بعد ثبوتِهِ ته ليس فيه دلالة على خصوصية الميراث 
إنما فيه تفضيل لإسلام. 

(1) فيه دلي على أن الأخت مع البنت وبنت الابن عَصّبة تعطى بقية 
الميراثي وهذا مُجمّعٌ عليه أن الأخوات مع البنات عصبة» وقد كان 
أفتى أبو موسى أن للأخت النصف ثم أمرّ السائل أن يسأل ابن مسعود 
فأفتاه بقضاء النبي كلله. 

(0) الحديث دليلٌ على أن لا توارث بين اهل ملتين مختلفتين بالكفره أ 
بالإسلام والكفر ف فهر أخص من حديث أسامة السابق: «لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافرٌ المُسِلمَ»» فلا توارث بينَ اليهودي والنصراني- 


۲ بلوغ المرام » كتاب البييوع 








رَوَاهُ أَحمَّدُ والأربعة إلا التَرْمِذِي وَأَخْرَجَهُ الحاكم , بلفظ أُسَامَةَ 
وَرَوَى النْسَائِىٌ حَديث أُسامّة بهذا اللفظ. 

7- وَعن عِمران بن حُصّين رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجَل 
إلى ابي يكل فقَال: : إن ابن اني مات فم يي من مِيرَائِهِ؟ فقَالَ: 
«لك السدس 1 و فلمًا فَلَمًا ولّی دعا فقَالَ: «لّك سدس ) خا فلا وَلَى 


دَعَاه. فقال: «إن السدس الآخر طُّعْمةٌ". 





0/7 - أبو داود (۲۹۱۱) والنسائي ذ في «الکبری» (1۳۸۳) وابن ماجه 
(2929) وأحمد (21178/7 0 

- وذهب الجمهور إلى توريث ملل الكفر بعضهم مِن بعض والظاهرٌ من 
الحديث عدم التوارث. . والحديث يُخصص عموم الآية: ریک 
الله في أزلأوكم» [النساء: ١‏ فيخص منهُ الولد الكافرٌ فلا يرث من 
بيه الم 

)١‏ صورة هذه المسألة أن يموت شخص عن بين ود فبتان الثلثان ثم 
يُعطى الجدٌ سدسا بالفرض» ڈ م لم يدفع إليه السدس الآخر حتى ولى 
ثلا يظ آنه فرض فلما ذهب دعاةٌ فاعطاة السدس لم لما لکا ولَّى دعاهٌ 
فأخبرَ أن السدس الآخرٌ طعمة أي ياد على الفريضة فهو تعصيية. 
سمي طعمة لأنهُ غير ثابت كالفريضةء فرّما حصل وربّما لم يحص 

(1) قولة «الآخر» بكسر الخاء المعجمة, ولا يقال بفتح الخاء لأنه بمعنى 
الثاني مثلٌ ربيع الآخرء وجمادى الآخرة بكسر الخاء» آم لو كان قسيماً 
له بمعنى غير فان بفتح الخاء مثل جاءني رجلان الأول كريم والآخر 


بلوغ المرامء كتاب البيوع r‏ 








رَوَاهُ أحمّدُ والأربَعّة» وَصَّحَّحَهُ التَرْمِذِي» وَهُوَ مِن روَايَةِ الحَسَن 
البصري عَنْ عِمرَانَ؛ وقيل: إن لم : يسمّع منة. 

۹7۷ - وَعَن ابن برَيْدَة عَنْ أبيه رضي الله عَنْهُما «أن النبي 4ل 

۳ 3 So مک‎ 

جَعَلَ لِلْجَدَةٍ السدس» إا لَمْ يكن د دُونَهَا أم) 

روا أبو داو وَالَْائي. وَصَححّه ٠‏ ابن خَرّيمَة وَابِنُ الجَارُودٍ 
وَقََاهُ ابن عَدِي. 

4- وَعَن الْمِقَدَام بْن مَعْدِ كرب قال: قال رَسُول الله وَكله: 
«الْحَال وَارث من لا وَارث له“ 





۷- أبو داود (7589465) والنسائي في «الكبرى» /٤(‏ ۷۳) وابن الجارود 
في «المنتقى» (40) وابن عدي في «الكامل» .)77١ /٤(‏ 

- أبو داود (۲۸۹۹) والنسائي ف فى «الكبرى» /٤(‏ ۷۷) وابن ماجه 
(۲۷۳۸) وأحمد )١171١/5(‏ وابن حبان (۰۳۵ 6١‏ ) والحاكم )۳٤٤/٤(‏ 
وانظر كتاب «العلل» لابن أبي حاتم (؟/600). 

(1) الحديث دليلٌ على أن ميراث الجدةٍ السدس إذا لم ب يكن دوئها ام 
سواءًٌ كانت أمّ أم أو آم أب ويشترك في السدس | الجدتان فأكثرٌ إذا 
استوينَ فإن اختلفنَ سقطت البُعدى من الجهتين بالقربى على الصحيح 
وعند نَ الشافية لا تسقط البُعدى إذا كانت مِن جهة الأم. 

(؟) الحديث دليلٌ على توريث الخال عند عدم من يرث من العصبة وذوي 
السهام أصحاب الفروض» وق استدلَ بو فريق مِنَّ العلماء ء على توريث 
ذوي الأرحام» واستدلُوا أيضاً بقوله تعالى: «وأولوأ الآرحام بَعْضْهُم- 


98 بلوغ المرام » كتاب البيسوع 








أخر جَهُ أحمّدُ والأربعة ميوى التَرْمِلٍ يري» وَحَسنهُ أبُو زرعَة الرّازي» 
وَصَّحَّحَهُ الحَاكم وَابِنُ حِبَّانَ. 
۹-وَعَنْ اي أَمَامَة بن سَهْلٍ رضي الله عنه قَالَ: كب عم 


ډو رو 


إلى أبي عَبَيْدَة رضي الله عنهما: أن رَسُولَ الله ل قال: «الله” 





48- الترمذي والنسائي في «الكبرى» (75/4) وابن ماجه 
 ۷(‏ وأحمد )١171/5(‏ وابن حبان (1۰۳۷). 

= أؤلى بض في كيتاب الله » [الأنفال: ٥‏ أي في حكم اللمرء قال 
الموفق في «المغني»: وذهب ؛ إليه عمرٌ ومعاذ واب مسعوو وأبي 
الدرداء وعمرٌ بن عبلد العزيز وهو مذهب أبي جنيفة ورواية عن الإمام 
أحمد» وذهب آخرونٌ من العلماء ء إلى عدم توريث ذوي الأرحام» وأنَّهُ 
إذا لم يُوجذ فروض ولا عصبة فان الميراث يكونٌ لبيت المال؛ وإليه 
ذهب مالك والشافعي» قيل: إن الشافِعِي يفصّلُ فيقول: إن انتظم بيست 
المال فهو له وإلاً فهو لذوي الأرحامء وأجابوا عن الآيةٍ بأنها عامّةَ في 
الأقارب مجملة وليست في ميراث ذوي الأرحام» وعن الحديث باه 
ورد في الخال فقط ولم تبن الآية ولا الحديث كيفية ميراث ذوي 
الأرحام ولا مقدارٌ إرث الخال. قال شيخنا: ولو قِيِلّ بميراث الخال 
وحدّةٌ دون بقية ذوي الأرحام لكان وجيهاًء لان الحديث نص فيي ولا 
أدري هل قالَ بذلك أحدٌ ام لا (فليراجع) والنِينَ قالوا بتوريث ذوي 
الأرحام قاسُّوا على الخال بقية ذوي الأرحام كالخالة والعمَّةٍ وأولاد 
البنات وبنات الأخوات وبني الأخوة والجد مِن قبل الأ وصِنَفُوهُم 
أصنافا في كتبي هذا الفن. 
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وَرَسُوَلَهُ له مول مَنْ لا مَولَى لَه وَالْحَالُ وَارث مَنْ لا وَارث لَه . 


ا 


رَوَاهُ أحمّدُ وَالأربَعٌة ميوى أبي داد وحسنه التَرْمِذي. وَصَّحَّحَه 


ابن حِبّانَ. 
- وَعَنْ جَابر رضي الله عَنه عَنِ النبي يل قالَ: «إذا استهل 
الْمَوْلُودُ وَرث"" 





۰- - ابن حبان (۳۲ )٠‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(1) الحديث يفي ما يفي الحديث السابق من توريث الخالء وقولة: «الله' 
ورسُولَهُ مَولى مَنْ لا مَولى له يعني في قضاء الدين وتزويج من لا 
وَلِيّ لهاء ' والحاكم الشرعِي هو الذي يتولّى ذلك. وقال بعضهم: 
المعنى أنه وارث من لا وارث له وأمًا قولهُ تعالى: #وَأؤلوا الآرْحَام 
بَعْضْهُمْ أولى ببَعْض * [الأنفال: ه/ا]» فن الجاهلية كانوا يتوارثونَ 
بالجلفب والنصرة ويتعاقدون على ذلك بسبب كثرة الحرُوب فيما 
بينهُم» وكان الواح نهم يَقَولُ للآخر: : دَمِي دَمَكَ وهَدمِي هَدمك» 
رثني وارك فنزلت الآية تين أن الميراث للأقارب دون غيرهم. 

(1) الحديث دلي على أن المولوة إذا استهل صارخا بالبكاء ورث» 
وكذلك کل ما یدل على حياته وحركيّه كالعُطاس والبكاء وکل حركةٍ 
تدلٌ على حياتَد ويُقاسُ على الإرث سائ الأحكام مِنَّ الغسل 
والتكفين والصلاة علي ويلرَمُ من تله القودٌ أو الدب اما إذا خرج ميتا 
فإنّهُ لا يرث لكل يُغْسَّلُ ويُصلّى عليه إذا تين فيه خلق الإنسان» 
وتفصيل ذلك في أحكام الحمل في كتبب الفرائض وأهل هذا الفن. 

أما أبو داود فأخرجه (۲۹۲۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو 
صحيح أيضاً. 
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رواه أبو اود وَصحُحَه ابن حِبانَ. 
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-١‏ وعن عَمْرِو بن شع تمسو عن أيه عن مو ل قال رَسُولُ 
الله : ليس قات بن الهيراث شر" 

رَوَاهُ اسائ وَ الذارطني. وقوه ابنُ عبد السبَر. وَأعَنّهُ النَْائِيبُ 
وَالصّوَاب وَقَفَُ عَلى عَمرو”" 

7 وَعَن . 2 مر ن الْحََابِ رضبي الله" عَنْهُ قان: سمغت 
رسول الله علا ر بقول: «مَا أخرز الْوَالِدُ أو الْوَلّدُ ۴ فهو لِعَصبتِهِ مر“ 


كان)”” . 


۱ النسائي ف في «الكبرى» /٤(‏ ۷۹) والدارقطني (45/5). 

۲- أبو داود (۲۹۱۷) والنسائي في «الكبرى» )۷١ /٤(‏ وابن ماجه 
.(V1(‏ 

(1) الحديث يدل على انه ليس للقاتل من الميراش شيءٌ إذا لزم القاتل 
الكفارة أو الدية» وكذلك الوالةُ إذا َل وده عمداً فعليه الكفارة ولا 
يرث» وخطأ عليه الكفارة والدية ولا يرث أما إذا قل بحقّ كما لو تل 
قصاصاً لم يلزمةُ دية ولا كفارة» كما لو كان المقتولٌ هو الذي تسكّب 
في قتلٍ نفس كما لو ألقى نفْسّةُ ِن السيارة أو خرج بسرعةٍ امام السيارة 
فإ في هذو الأحوال يرث. 

(۲) هذا الحديث من الأَدلَة على أن العاصب إذا انفرد أخذٌ جميع المالء 
والحديث لَهُ قصة وهو أن امرأة مانت وخلَّفت ثلاثة بين وكانت هن - 
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رواه أبو داو د وَالنْسَائَيُ وَابنُ مَاجَهُ وَصَّحَّحَهُ ابن المَلدينِي وان 
عبد البر. 

48 وَعَنْ عَبْاللُمر بن عُمَرَ رَضِيَ الله“ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ اشم يكلِ: «الْوَلاءُ لْحْمَةَ كلْحْمَةٍ النسّب. لا باع ولا يُوهب». 


47- الحاكم )75١/5(‏ وابن حبان (5100) والبيهقي في في «الكبرى» 
57/1١‏ ). 

= قبيلةٍ أخرى فورثوها ثم ماتوا وكان عمو بن العاص عَصّبة بنيها فمات 
مولي لماو رترك مالا فخاص إخونه إلى عمد ين الخطابه ال 


هذا الحديث» فقضى بميراث المولى لأخوة المرأةٍ وأخذ العلماء 
هذا الحديث قاعدة في ميراث الولاء وهي: ل يراك لعصبة بات 


المعتق إل أن يكونوا عصبة للمعتق» وهذا الحديث أفاد احد أحكام 
العاصبيء وهو أنه إذا انفر د آَحَدَ جميع المالء الثاني أنه يأخذ ما أبقت 
الفروض ودليلهُ حديث ابن عباس السابق (941/5): «الحجقوا الفرائضَ 
بأهلهاء فما بقيّ فهو لأولى رجل ذكرا. وهو دليل أيضاً على الحكم 
الغالث: وهو أل يسقط إذا استغرقت الفروض التركة» ودليل الشاني 
أيضاً «يُوصیکم الله' في أولادكم لكر مل حظ الأنثيين» [النساء: 
1۱« وقول في آخر السورة إن كارأ إو جالا ربسا الآية 
[1 من سورة النساء]. 

)١(‏ قولُ: الُحمة» بضم اللام وسكون الحاء المُهِملةٍ كما في السان 
العرب» ويقال: «لحمة» بفتح اللام» ولحمة الحرير بضم اللام ما يقابل 
سَدَاهُ وما يُعطاة البارٌ وهو الطائر يقال له: الحمة) وروي الحديث: - 


غ المرام ء كتاب | 
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رواه الحَاكم من طريق الشافعي عن محمد بن | لحَسّن عَن أبي 
يُوسُفه وَصّحُحَهُ ابن حبَان» وأَعَلُّ البيهقي؛. 

4- وَعَنْ ابي قلابة عَن انس رضي الله عنه قَال: قال رَسُولٌ 
الله لا : «أفرضْكم زي بن ٿابت). 

أخرّجة أحمَدُ والأربعَة سِوّى أَبي اود وَصَّحَّحَهُ اله مذي وان 
حِبّانَ وَالحَاكِمُ وَأَعِلَ بالإرسّال". 
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5- الترمذي (4۷۹۳) وابن ماجه (194) وابن حبان (۷۱۳۱) والحاكم 
(EY /9(‏ 

= لا باع الولاءٌ ولا يُوهَبُ»؛ والحديث دليلٌ على أن الولاءً لا يباعَ ولا 
يوهبُ كالنسبره نا أ لايس نسل ين سا ولا راان 
أخيك» فالأخ لأسب اقرب من ابن الأخ الشقيق» ولا تستطيع أن تقر 
هذا وتبعدَ هذاء فكذلك الولاء لا باع ولا يُوهَبُ. 

)١(‏ الحديث أَعِلٌ بالإرسال أن أبا قلابة لم يسمع هذا الحديث مِن انس 
وإن كانَ سماعة لغيره و صحيحاًء والحديث فيه منقبة لزيا وال أعلم 
الأمةٍ بالفرائض» ولذلك كان مرجع الاس في الفرائض إليه 4 والمعوّل 
عليه إلا في مسائل خالفَةٌ العلماءُ ء فيها لظهور الدليل على خلافي قولِهٍ 
كمسالةٍ الج والأخوة فان الصواب فيها أله اب بيط الأخوة خلافاً 
لزي ومسالة المُشركةٍ فان الصواب سقوط الأخوة الأشقاء خلافاً 
لزيد ومسألةٍ الأكدرية فان الصواب سقوط الأخت مع الجدٌ ولا 
يفرض عليها كما يقولَهُ زيدٌ في مسائل أخرى 
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باب الوصايا"' 
A0‏ - عَنْ ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ | الآ شمر 5 قال: 
RN‏ لَه شيءَ بريد أنْ يُوصي فيه يبي بيت يتين إلا 


- وَعَنْ سد ن أبي وَقُاص رضي الله تَعَالَى عَنه قَالَ: قَلْتْ 
ا وسو الثم آنا ذو ماله ولا يري ل َة ِي واجدة أفَانصَد تَصّدّقٌ 


لني مالي؟ قَالَ: «لا» قلت: أفَأ َّد بشطرو؟ قال: «لا» قلت: 
أفاتصدق بعُلَيهِ؟ قَالَ: «الثلّثء وَالثْلُتْ كَبِيرٌ إنك نك أن تذر ورك 





6- البخاري (۲۷۳۸) ومسلم .)١171(‏ 

.)١154( ومسلم‎ )١1590( البخاري‎ -7 

)١(‏ الوصايا جمعٌ وصيةٍء كالهدايا جمعٌ هديةٍ: وهي عهدٌ خاص يضاف إلى 
ما بعد الموت. 

(۲) والحديث دلي على مشروعية الوصية. وليست واجبة لقوله: (يريد) 
فجعلّ الوصية إلى إرادتهء فيشرع للمسلم أن يوصي بشيء مِن ماله في 
وجوه الخير كالفقراء أو الأقارب غير الوارثين وغيرٍ ذلك من وجوه 
الب إلا إذا كان عليه حر لا عرف ِل من جهتهء أو دينٌ ليس عليه 


أو يُوصي بشيء يُعلم أله المي ويُخشى إذ مات أن لا مرف 
أو لا تعرف أسبابُ فتجبُ الوصية حينئ. 
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f‏ * أن ره“ (Vr us ar ee‏ 
نيا حير من ن تذرهم عالة يتكففون الناس» . 


/1- وَعَنْ عائشة «أنّ رجلا أ تى النبي يكل فقال: يَارَسُولَ 
الم إن أمي فتلت نَفْسَهَا ولم توص وأظنها لو َكَلْمَتْ تَصَدَقَتء 
أفَلَهًا اج“ إن تَصدّفت عَنْهًا؟ قَال: 006 

- وَعَنْ أبي أمَامَةَ اباد" رضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: 


سے ي ابي رو 


سمت رول الهم كلق يُوكُ: إن لله ذ أغطى کل ذي حو حه 


۷- البخاري )۲۷٦۰(‏ ومسلم )٠١١5(‏ واللفظ له. 

4- أبو داود (7076) والترمذي )7١71(‏ وابن ماجه (۲۷۱۳) وأحمد 
(/2637) والمنتقى (4159). 

)١(‏ الحديث دلي على أ نه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لِمَن له وارث» 
ودليل على أن الأولى ان تكون الوصية بقل مين الثلث كالريع 
والخمس» وقد أوصى اہو بكر بالخمس وعمر ر بالخمس. ويُؤخذ مِنهُ أن 
کن كان ماله قليلاً فإ الأولى أن لا يُوصي بل يدغة للورث فانهُم اولى 
ببره» لقوله: «إنك ان تزه به بفتح الهمزة على تقدير اللام أو بكسرها 
على أنه شرطية «يتكففون الناس» أي يسألونَ الثاس بأكقهم. 

(۳) «افتلتت نَفْسّها» أي ماتت ت فجأقٌ والحديث دليلٌ على أن الصدقة 
تلحق الميت وكذلك الدعاء والحج مِنَ الولد وغيري والشاهة قولة: 
«ولم توص». 
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فلا وصية لوارش. 


عار 


رَوَاه أحمد مَك وَالْأربَعَة إلا النسائي» وَحَمنهُ أحمَد وَالَرْيِذِي» وَقَوَاهُ 


ص 


ابن خرَيمَة وَابنُ الجارود. 


4۹- وَرَوَاه الدارقطني مِن حَديث ابن عباس رضي الله عنهماء 


وراد في آخره درلا أن يشاء الوَرَكَةُ) وَإِسناده حسن. 





.)10۲ /٤(-4 

)١(‏ الحديث دليلٌ على منع الوصية للوارث وهو قول الجماهير هن 
العلماء وهذا الحديث مُخَصّصُ لآبةٍ الوصية للوالدين والأقربينَ 
«كُيب عَلَيِكُمْ | إا حفر أحَدَكُمْ الْمَوْتَ إن ترك حيرا الوص للوالدين 
وَالأفربين) [البقرة: ٠‏ بغير الوارثينَ فَخَصّصَ الحديث عُمِومَ 
لآية المتناولة للوارئينَ وغير الوارثين وبقي حكمٌ الآبةٍ في الأقريينَ 
غير الوارثين فالوصية مشروعة في حَفّهِم وليسَ هذا نسخا للآية 
بالحديش» فإ النسخ بايذ المواريث فهي التي نسخت الوصية قارب 
والوالدين» وأبقى الحديث الوصية لغير الوارثينَ ين الوالدين والأقربين 
وخصّةُ من عُمويهاء كما قالَ ابن عَبّاس: كانٌ المالٌ للولد والوصية 
للوالدين» فنسع الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حَظ الأثيين» 
وجعل للوالدين لكل واح مِنهُما السّدسء وجعل للمراأةٍ الثمن 
والربع؛ وللزوج الشطر والربع. 

وأمًا قولهُ: إل أن يشاء الورثةه على أن الوصية للوارث تصحٌ وتفة إن 
أجارّها الورثة. 
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٠0‏ وَعَنْ مُعَاذٍ بن جَبَلٍ رَضِيّ الله َعَالَى عَنْهُ قَالَ: قال النبي 
يك: «إن الله تَصَدَّق ق عَليْكُم , بل أنوالكم عند وَفَاتِكمْ زِيَاَة ِي 
حستانگ». 

رَوَاهُ الدارقطيي. 

-0١‏ وَأَخَرَجَهُ أحمَّدُ وَالبَرَارُ مِن حَدِيث أبي الدردّاء. 

7- وابن مَاجَهُ مِن حَدِيثْ ؛ أبي هُرَيرَة رضي الله عَنْهُ. 

وَكلْهًا ضَعِيفَة '"» لكن قد يُقَوي بَعضهًا بعضا". ١‏ وَاللّه أعلم. 





.)١10١/5(- 

-0١‏ أحمد (1/ 151-45٠‏ ) والبزار (۱۳۸۲ - كشف الأستار). 

۲ - برقم (۷۰۹). 

() الحديث دليلٌ على شرعية الوصية بالثلث وألةُ لا يمنع ينه الميت 
لقوله: ١تصّدّقَ‏ عليكم بثلث أموالكم» وظاهِرٌهُ الإطلاق في من له مالٌ 
كثيرٌ وسواءٌ كانت الوصية لوارث أو غيرو ولكنٌ هذا الإطلاق يميد بما 
سبق مِنَّ الأحاديث التي أصح منه. 

(؟) لان في إسنادو إسماعيل بن عياش وشيخة عتبة بن حميدٍ وهما 
ضعيفان» وإن كان في رواية إسماعيل تفصيلٌ معروفٌ. 

© يعني أل هذه طرق قد قري بها مضا فكو من باب اسن 

لغيرو» فتصلح للاحتجاج أنه ليس في شيء م ين الطرق متروك ولا 

كذاب» وعلى کل حال فالأحاديث الصحيحة التي سبقت في أوّل 
الباب و كافية في الدلالة على ما دل عليه هذا الحديث. 
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باب الوديعة”" 


-٣‏ عَنْ عَمْرِو بْن شيب عَنْ بيه عَنْ جد رضي الله عَنْهُمَا 
عَن النْبِي ل قَالَ: من اودع وَدِيعَةَ فليس عَلَيْهِ ضما ضما و 


أَخرّجَةُ ابن مَاجَدْء وَفِي | سناده ضعف. 


وباب ة قسم الصدقات تقدّم في آخر الزكاة. 


۳- برقم (5501). 

)١(‏ الوديعة: هي العينٌ التي يضعُها مالكها أو نائبهُ عند آخرّ ليحفظهاء و 
مندوبة إذا وثق من نفسه بالأمانقه وهي أمانة من الأمانات» وحفظها مِنَ 
التعاون لقولِه تعالى: لوَتَعَاوَنُواً عَلَى الْبرٌ وَالتقَرّى) [المائدة: «[Y‏ 
وقوله ككلِ: «والله ' في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه' أخرّجّة 
مُسلمٌ (۲۹۹۹)ء وقد تكن واجبة إذا لم يَصلّح لها يره وخاف الهلاكَ 
عليها. 

(1) الحديث ضعيف» وفي معناء أحاديث آخرٌ كلها ضعيفة لك عُمومَ 
النصوص من الآيات والأحاديث تدلُ على أنّها أمانة من الأمانات إذا 
رط فيها ضّمِنَ كان يضيعّها أو يتركها بين يدي الاس في بيته 
أو يضعُها في مكان عرضة للتلف واللصوص لقوله تعالى: إن الله = 


5 بلوغ المرام ه كتاب البيوع 








وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله 
تعالى”". 


= يَأْمرَكُمْ أن تؤدُوأ الآمَانَاتَ إلى اهلها [النساء : ۸]» وقولِه: «إنا 
عَرَضْنَا الآمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَات وَالآرْضِ» [الأحزاب: ۷۲]ء وقوله: 
#لاً تخونوأ الله وَالرُسُولَ وَتَحُونُوأ أمَانَاتَكُمْ ونم تَعْلَمُونَ4 [الأنفال: 
[YY‏ 

(۱) قولة: باب قسم الصدقات) يعني بينَ الأصناف الثمانية تقدمٌ في آخر 
الزكاق وهو أليق بالاتصال به. وقولة: (وباب قسم الفيء والغنيمة) 
يأتي عقب الجهادٍ إن شاءَ الله تعَالّى- ومُوَ أولى بان يلي الجهاة لأنْهُ 
من توابعه» وذكرٌ المُصنَفُ هذا لأنها جرت عادة كتب فروع الشافعية 
على جعل هذين البابين قبِيلَ كتاب النكاح فخالفهُم المصنف فالحقهما 
بما هو آلیق بهما. 
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كتاب النكکاع“ 
4- عَنْ عَباللم بن مَسعُودٍ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قال لَنا 
سول الله : «يا مَعْشَرَ الشاب من اسنتطاع منكم الْبَاءَة فليترَوج. 
7 اض لِلْبَصَرِ واخصن لِلمَرْج» وَمَنْ لَمْ يلتطع فَعَلَيّهِ بالصؤومء 


فَإِنَهُ لَه وجا" . 


ت 





4- البخاري )۱۹۰٥(‏ ومسلم .)١560(‏ 
)١(‏ النكاح لغة: الضمٌ والتداخل» ويستعمَلٌ في الوطء وفي العقدء وأكثرٌ 
استعماله في العقليه ولم يرذ في الكتاب العزيز إلا في العقاد. ٠‏ 
(1) وق الخطابه للشباب لنّهُ مظنة الشهوة للنْساء. والباءة: القدرة على 
مون النكاح والقدرة على الجماع» والوجاءٌ: رض الخصيتين» والمُرادُ 
أن الوم كالوجاء. وذهب الجمهورٌ إلى أن الأمرّ بالتروج للندب 
مستدلينَ بان الله سبحائَةُ خيّرٌ بين التزوّجٌ والتسرّي بقوله: : لفَوَاحِدة أو 
ما ملحت أيْمانكُمٌ» [النساء: ۳]» والتسرّي لا يجب إجماعاء فكذا 
التكاح لن لا بير ين واجبو وغير واجبي والراجح ح أن النكاح 
واجب بشرطین: الأول وجود الشهوةء والثاني القدرة على مؤن ٠‏ التكاح 
أن الأمرّ للوجوبي وإلى الوجوب ذهب داودٌ الظاهري وابن حزم 
وهو رواية عن الإمام احمد والأمرُ بالصوم عند العجز عن عن الزواج؛ 
أنه بتقليل الطعام والشراب ضري مجاري الدم فتتكيرٌ النفس» والسيرٌ 
جعلَه الله في الصوم لله يستشعرٌ أله مأمورٌ بالصوم فيبتعدٌ عن أسباب- 


غ المرامه كتاب النكا 
۱۳٦‏ بلوغ المرام ه كتاب ح 








0- وَعَنْ انس بن مالك رَضِي الله عَنْهُ أن ا ابي ية حَمِدَ 
الله وای عَلَيْه وَقَالَ: لكي آنا ا أصليء وَأنام وَأَصُومُ وَأَفْطِنُ 


توج ال النْسَاى فَمَنْ ) رَغِبْ عن سني فَلَيْسَ مِنى 8 


45- وَعَنْهُ قالَ: کان رسول الله ر يله يمرا بالمَاءةٍ ونی عن 
گر 00 ۶ 4 مام 
التبتل نَهِيّا شديداء ويقول: «رَوُجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ. اني م مُکائر بكم 
النبياءَ يَوْمَ الْقَيامة». 


0- البخاري (2077) ومسلم .)١501(‏ 

5- أحمد )١168/7(‏ وابن حبان .)٤٩۲۸(‏ 

= ثوران الشهوة التي تفميدُ عليه صيامَةٌ أو تجرحه» واستدلٌ بالحديث 
على جواز التداوي لقطع الشهوة ة بالأدوية لكن ينبغي أن يكونٌ بدواء 
بسكن الشهوة ولا يقطمُها بالأصالة. 

(1) الحديث له سبب وهو أله قال أنس: جاءً ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبي 4 يسألون عن عبادة رَسول الثم كل فلا أخبروا كانم 
تقالوها. .. الحديث. وهو دليلٌ على أن المشروع هو الأقتصادٌ في 
العبادات دون ؛ الانهماك والإضرار بالنفس وهجر المألوفات» وأنّ هذه 
الل الُحمدية مبنية شريعتها على الاقتصادٍ والتسهيل والتيسير وعدم 
التعسير بريد الله بكم الْسْرَ ولا بريد بكم لمر [البقرة: .[٥‏ 

)۲( التبتل: الانقطاع عن النساء وتركُ النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله = 
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رَوَاهُ أَحمدُ وَصَّحَّحَهُ ابن حِبانَ. 

۷- وله شَاهِدٌ عند أبي داو وَالنْسَائِيّ وَابن حِبّانَ مِن حلي 

- وَعَنْ ابي هريره رَضِي الله” تََالَى عَنْهُ عَن اللي يلل قال: 
كح الْحرأةُلأربم: لالهاء وَلِحَسبهَاء ولَِمَالِهاء ولدينهاء فَاظفر 


بڌات الدين تَربَت O‏ 





۹۹۷ - أبو-داود )۲۰٠۰(‏ والنسائي (5/ 10) وابن ۾ حبان .)٤١٥٩(‏ 

۸٨-البخاري‏ (0040) ومسلم )١1551(‏ وأبو داود )۲۰٤۷(‏ والنسائي 
0/50) وابن ماجه (۱۸۵۸) وأحمد .)٤۲۸/۲(‏ 

= واصل اتل القطع» ومنة قبل لمريم: : البتولٌ ولفاطمة: البتول» 
لانقطاعهما عن نساء زمانهما ديناً وفضلاً ورغبة في الآخرقه (والولو) 
كثيرة الولادة ويعرفٌ ذلك في البكر بحال قرابتها من نسائها (والوّدوةٌ) 
المتحييةٌ إلى زوجها المحبوبة بكثرة ماهي عليه ين خصال الخير 
اوحسن الخلق. / 

وقولة: امُكائر بكم الأنبياء؛ المكاثرة: المفاخرة» وفيه جوارٌ المفاخرة في 
الدار الآخرق ووجة ذلك أن من مته أكثر فثوابة أكثر لأنّ له مثلَ أجر 
من تَبعَُ. وفي الحديث الترغيبٌ في الزواج وفي اختيار الولود الودويي 
والنهي عن التبتل , والانقطاع إلى العبادة وترك التكاح. 

(1) هذا الحديث فيه بيان الخصال التي يُِعَبُ في نكاح المراة لأجلها 
وهي أربعٌ» وهذه هي الغالب وا وإلاً فهُناك خصال غيرها. والحسبٌ هو= 


¢ «كتاب التكا 
537 بلوغ المرام ه كتاب التكاح 








ر 


ت 
٠.‏ يقل o‏ ص 2ی َة || م 
متفر عليه 8 مع بيد ره 


48- وَعَنَهُ أن النبي کل كان إذا رفا إنسّانا إِذَا روج قالَ: ١بَارَكَ‏ 
لله لك وبَارَك عَلَيِك ومع بَْنَكُمَا في خی 





8- أحمد (7/ 081 وأبو داود (1170) والترمذي )1١41(‏ والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» )۲٥۹(‏ وابن ماجه )١105(‏ وابن حبان 
(5:05). 

= الفعل الجميل للرجل وآبانه ويُطلقُ الحسبُ على المال كما في 
حديث سمرة مرفوعا: : «الحسبُ الما والكرمٌ التقوى» أخرجه 
الترمذي (۳۲۷۱)» وابن ¿ ماجه (4514) إلا أله لا مُرادُ به المالُ في 
حديث الباب لذكرو بجنبه. 

وفي الحديث الحث على اختيار ذات الدين والإغراء والظفرٍ بهاء ولزويها 
وقد ورد في حديث عبلاللم بن عمرو مرفوعا: «لا تنكحوا النساءً 
لحُسهن فلعَلُ يدبن ولا ماله فلعلَُ يطغيهن» وانكحُومُن للدينء 
ولأمة سوداء خرماءً ذات دين أفضل» أخرجه ابن ماجه (1859) وهو 
ضعيف. وليس المُراهُ أله لا ينظرٌ إلى الصفات الأخرىء بل المراد أنه 
يظفرٌ بذات الدين وبالولودٍ وإن كانت جميلة أو حسيبة فهذا نورٌ على 
نورء وهو أمكن في غض البصر وتحصين الفرج. 

وقولة: رت يداك؛ أي التصقت بالتراب من الفقس وهذه الكلمةٌ خارجة 
مخرج ما يعتادُهُ الاس في المخاطبات لا لن الي كه قصد بها الدُعاءً. 

)١(‏ فيه مشروعية الأعاء للمتزوج بقول: «بارلة الل” لك وبارك عليك 
وجمع بينكما في خير» ولهُ أن يقتصرٌ على قوله: «بارك الله لكَ» كماع 
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يبب ټپ پڪ 
مه رع شاع ممعي ساس هم 7 مقر گے الى 7 4 
رَوَاهُ أحمّدٌ والأربئعة» وَصَّحَّحَهُ الترْمذِي وَابنُّ خرّيمَة وَابِنْ حِبانَ. 
0 25 ت 

30 ون عام بن مَسعُووٍ رضي اله عَنهُ قال: عَلمَنا 
سول الله كه اش في الْحَاجة: إن الْحَمْدَ ثم تحمَدف 





۰- أبو داود )1١14(‏ والنسائي (84/1) والترمذي )۱۱۰١(‏ وابن 
ماجه (۱۸۹۲) وأحمد (۱/ ۳۹۲) والحاكم (۲/ ۱۸۲). 

= في حديث عبلد الرحمن بن عوفي لما رأى عليه صفرة قال: مهيم؟ قال: 
تزوجت؛ قال: بارك الله لك أوْلِم ولو بشاة» أخرجه البخاري 
)15١59(‏ ومسلم .)۱٤٩۷(‏ 

وقوه إذا رَفأ» أي إذا دعاء والرفاءً الموافقة وحسنُ المعاشرة» وهو من رفاً 
الثوب» وقيل: من رفوت الرجل إذا سكنت ما به من رَوع» والمرادٌ إذا 
دعا لا للمتزوج بالموافقة بين وبينَ هله وحسن العشرة بينهماء قال 
ذلك» وكانوا في الجاهلية يقولون: بالرفاء والبنين» » فعلّمَهُم النبي بلا 
هذا الدعا وفيه أن الدعاءَ للمتزوج سئْةٌ وترك قول أهل الجاهلية . 
بالرفاء والبنينَ كما في حديث عقيل بن ابي طالب عند النسائي 
(118/5) وابن ماجه ١5(‏ 14۰ 

)١(‏ قولهُ: «التشهدٌ في الحاجة) عام لكل حاجةء ومنها النكاحٌ ولكنها في 
التكاح لا يخطب بغيرها وهي سنة في النُكاح وإليه ذهب الجمهورٌ 
لما دل عليه حديث سهل الآني في قصة الواهبة فإِنّهُ لم يذكز خطبة 
فدلٌ على نها غير واجبةء وذهبت الظاهرية ية إلى أنها واجبة والصواب 
مذهب الجمهورء وهذه الخطبة فيها اعترافٌ لله بالحمد والشهادتين 
والاستعانة بالل والاستغفار والاستعاذة بالل من شرور النفس وفي- 


غ المرامه كتاب النكا 
ا بلوغ المرام ه كتاب 2 








- Je 


ونستعینه ونستغفره وَنَعُودُ بالله. من شور أنفسينا. من بها الله قلا 
مضل لَه ومن يُضِْل لا هادي لك مهد أن لا إل إلا الله وأشهد 


أن مُحَمَّدُ زمري ديرد و 


مُحَمدا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ) وَيَقَرَأ ناث آيات. 

رَوَاهُ أحمّدُ وَالأربعة وَحَسمنهُ الترْمِذِيُ وَالحاكم. 

۱- وَعَنْ جَابر قال: قال رَسُولُ الله لاة: «إذا خطّب أحدكم 
المَرأة فإن اسنتطاع أن يَنْظْرٌ منهًا ! إلى ما يدعوه | إلى نكاجها فليفعل». 

رَوَاهُ أحمَدُ وَأَبو دَاوُدَ وَرجَالهُ ثقات» وَصَّحَّحَهُ الحَاكِم. 

- وَلَهُ شَاهِدٌ عند التَرْمِذِي وَالنْسَائِىَّ عن المُغِيرَة. 


3٠7‏ وعنڌ ابن ماجَه وَابن حِبَّانَ ِن حَدِيث مُحَمَّدٍ بن 





.)١110 /۲( أحمد (9/ 275 ۰ وأبو داود (۲۰۸۲) والحاكم‎ -١ 
-۲٤٤/٤( والترمذي (۱۰۸۷) وأحمد‎ )2١-594/5( النسائي‎ - ۲ 
(Y1. 4° 
.)5١٠57( وابن حبان‎ )١18515( ابن ماجه‎ - ۲۳ 
بعضها: «وسيئات أعمالنا» وفي بعض ألفاظ الخطبة: «وحده لا شريك‎ - 
اه وقد وردت خطبة الحاجة بالفاظر متصددق وقد جمع رها الشيخ‎ 
ناصر الدين الألباني رحمة اله“ ولكن ينبغي جمعُها وعدم الاكتفاء‎ 
بجمع الشيخ ناصرء والآيات الثلاث التي تقرأً بعد الخطبة معروفةٌ في آل‎ 
.]۷١ وفي الأحزاب [الآية:‎ ]١ وفي النساء [الآية:‎ ٠ ۲ مرا [الآية:‎ 


بلوغ المرام» كتاب التكاح ا 








- 
- م 
مسلمة. 


- ولم لسم عَنْ أبي مُرَيْرة أن النبي يلل قال لِرَجْلٍ توج 
امْرَأَة: «أنَظَرْت إلَيهَا؟) قَالَ: لا. قَالَ: «قَاذْهَب فَانَظُرْ إِلَيَهَا)”". 


رو رور 


6- وَعَن ابن عمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا قال: قال رَسُولُ الله 
ا : «لا يَخْطْبْ أ حَدَكُمْ عَلَى خطبَةٍ أخيه: حتى يرك الْخَاطِبْ قَبْلَهُ 





.)١575( برقم‎ 34 

6- البخاري (0147) ومسلم .)۱٤1۲(‏ 

)١(‏ هذه الأحاديث الثلاثة فيها الدليلُ على أنه يُستحَبُ النظرٌُ ِن الخاطب 
إلى من يريد يكاحّهاء وهو قول جماهير العلماء وينظر إلى الوجه 
والكفين وينظرٌ إلى الشعر على الصحيح؛ لأنهُ يُستِدلُ بالوجه على 
الجمال أو ضدو والكفين على خصوبة البدن أو عَدَمِهاء فحديث جابر 
تمامُه قال جاب”: فخطبت جاريدٌ فكنت انتخا لها حنى رأيث ينها ما 
دعاني إلى يكاجها فترّوَجتُهاء وعند أحمد أنها كانت مِن بني سلمة. ولا 

يُشترطُ في النظر إليها علمُها ولا رضاهاء وإذا لم يمكنة النظرٌ إليها 
استحب لهُ أن يبعث امرأةً يثقٌ بها تنظرٌ إليها وتخبرهُ بصفاتهاء فقد روى 
أن آنه بيا بعث أمَّ سليم إلى امرأةٍ فقال: «انظري إلى عرقوبها وشمي ` 
عوارضها» أخرجه أحمد (۳/ »)۲١١‏ وفي حديث المغيرة السابق 
(۲*): «انظر إليها فإِنْهُ أحرى أن يوْدَمَ بينكما»» وفي حديث أبي 
هُرّيرة: «اذهب فانظر إليها». 


٠ 5 ¢‏ 
5 بلوغ المرام كتاب النكاح 


أو یادن لَه . 


0 مه ت 2 8 
متفق عليهء وَاللفظ للبخاري. 








ساس 9 اسم 


3-7 وعَن سَهل بن سَعْدٍ السّاعِدِي رضي الله عَنْهُ قَالَ: 
جَاءتِ امْرَأة إلى رَسُول الثم يكل فقالت: یا رسول الله جئت اَهب 


- 


َك نَْسِي» تقر إلا رَسُول الله يكف فَصَمَدَ لطر يها صرف “٤‏ 


۰۹ - البخاري ( ° وg‘‏ 0۹ ولام 65 ) ومسلم .)5١556(‏ 

(۱) حديث ابن عُمرٌ: دليل على تحريم خطبةٍ الرجل على خطبةٍ الرجل ولو 
خطب على خطبة أخيه وتزرّجَ صح النكاح لكن يأئم؛ لن الي اصن 
للتحريمء والحكمة في ذلك وال أعلم لما يسببة ذلك يِن الشحناء 
والبغضاء :أ يحم لع على بين أيه وار على شرا بل ل 
مرا ف لا جد ما برغ فيا لها 

وأما حديث فاطمة بنتو قيس وأنّها استشارت الي بك وقد خطبهاثلا 
لنياف ردانقلا ع ةقاي 
فصعلوك لا مال له -وقد أعطاه الله المالَ والملك بعد ذلك- وأمًا أبو 
جه فلا يضم عصاهُ عن عاق أي انه ضراب للنساء أو كثيرٌ الأسغارء 
کي ار قالت: فنکحتةُ فاغتبطتُ به) أخرجه مسلم ( 8٠‏ 

فيه تزوج القرشية بالمولى» وكلامٌ الرسول ب في هؤلاء الثلاثة من 
اب الأصيحة لأ امستشار مزتمن ولي سن الشيةء وخطية مولا 
الغلاثة ثة لفاطمة محمولٌ على أن كل واحار منهم لم يعلمْ بخطبة الآخر 
فلم يرتكب النهي عن الخطبة على خطبة أخيه. 
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طأطا رَسُولُ الله وك رَأْسَهُ فَلَمًا رت الْمَرأة أنه لم يقض فيهًا شيا 
جَلَسَسْ فَقامرَجْلَ مِنْ أصْحَابه. قَالَ:يَا رَسُول اشم إن لَمْ تَكُنْ 
لَك بها حَاجَة فَرَوَجْنِيهًا. قالَ: «فهل عِندَك ِن شّيء؟' فقال: لاء 
الله يا رَسُولَ ال فقال: «اذْهَبْ إلى أَهْلِك» فَانظُر هَل تجد شَيعًا؟) 
ذهب ثم رج َقَال: لا راش مَا وَجَدْتُ شيا فال رَسُولُ الله 
يكل: «انظر وَلَوْ خاتمًا مِنْ حَديد» ذهب ثم رج فقال: لا واللهء 
يَا رَسُولَ الل ولا خَاتمًا مِنْ حَدِيد وَلَكِنْ هَذَا إِزْارِي -قال سَهْل: 
ماله رداء- فلا يِصْفهُء فَقَالَ رَسُولُ الثمم يكي: «مَا تصطنع بإِزَارِك؟ إن 
سمه لم يڻ علَيها نه شي وإ ابسن َم يكن َلك ينه شية) 
َجَلَسَ الرَجُلُ حت إذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قا َرْآهُ رَسُولُ الم يه مولياء 
فأمَرَ ب به فذعِي ب به فلا جَاءَ قال: مادا مَعَكَ من القرآن؟» قالَ: : معي 
سور كذ وَسُورَة كذ عدا قال تقر رومن عن فهر قأبك؟ 
قالَ: : نعم . قال: «اذعب ققد ملْكتَكَهَا بمَا مَعَكَ يِن الْقَرآن 0 





)١(‏ الحديث بؤخذ منهُ فوائدُ وأحكامٌ منها: 
-١‏ جوازٌ عرض المرأةٍ نفسّها على الرجل الصالِح بأن تقول: أرغب في 


مئلك؛ كما أن الرجل يعرض نفْسَّهُ على المرأةٍ الصالحة: أرغبُ في 
مثلك. 


ر 


۲- - جوا نظر الرجلٍ للمرأةٍ التي يريد أن يتزوّجَّها وإن لم یکن خاطباً. 
وقولة: فصع النظرٌ وصوِيَةُ»: أي نظرَ إلى أعلاها وأسفلها وتأملهاء- 
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تفن علي وَاللّفْظ ِمُسلِم. 





= وهذا محمولٌ على أنه كان قبل الحجاب. 

۳- أن الأصلّ أن المهرَ يكونٌ مالا «فهل عندَكَ شي212. 

-٤‏ جوارٌ التزويج بالمال القليل من قوله: «ولو خاتماً من حديدر» فإن لم 
يتيس جار بالمنفعةٍ كتعليم قرآن أو قصيدة من الشعر فيها حِكَمٌ 
كقصيدة ة كعبو بن زهير وكتعليم خياطة أو حرفٍ. 

4- جرا لبس حاتم الحديد وال لا كراهة فيك وائ الحديث الذي أخرجه 
الترمذي )١1786(‏ وأبو داود 0 والنسائي (0146) في المنع منه 
فهو شاد 

1- حُسنُ خلق الرّسول ل واعتناؤةُ بأصحابه حيث دعا هذا الرجلَ لما 
وى ولم يزل یسال حتى زوجه. 

۷- فيه أنه لا يه يشترط يشترط أن يكون الإيجاب والقبول بلفظ التزويج والنكاح بل 
يصح بكل لفظ ر يدل على التزويج من قوله: «ملكتكها» «أمكناكها»» بل 
ينعد التكاح بلفظ التمليك كما أن ابيع ينعقد باي لفظر يدل علي فلو 
قال الولي: : وهبتك أو أعطيتّك إياها بحضور شاهدينء وقال الزوج: 
قبلست صح النكاح على الصحيح خلافاً للجمهور, لك الأولى أن 
كرد بف اتزديج ايا وخووجاً من خلاف الما 

۸- فيه أن الخطبة قبل الإيجابب والقبول سنة وليسّت بواجبة د 

4- - فيه آنه لايد مِنَ المهر في الُكاح. 

-٠١‏ جوارٌ أن يكونّ المهرٌ منفعة. 

-١‏ استحبابُ ذكر الصداق في العقد لأنّهُ أقطم للنزاع وأنفع للمرأة. 
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وَفَى روّاية”": قال لَّهُ: «انطلق. فَقَْ زوجتكهاء فَعَلْمهَا مِن 
الْقَرآن». 

ت 507 1 0 پر 7 ل e‏ ع Teh‏ 

وَفى روايّة للبخاري: «أمكناكها بما مَعَك مِن القرآن» 


- وَلأَبى ذَاوْدَ عَنْ أبى هْرَيِْرَة رضي الله عَنه قال: «مَا 
شوم بي - 2 6 ت ت و بيو 
تخفظ؟» قال: سُورة البَقَرَّةِ وَالتِي تليهًا. قال: «قم فعلمها عشرين 


و 
6 


سر 

أية). 
4- وَعَنْ عار بن عَبداللم بن الرْبَيْرٍ عن أبيه رَضِي الله 

2 م ل ا 0101 رر 

عنهم أن رَسُولَ الله كك قالَ: «أعلنوا التكاح»”". 


۷- برقم (۲۱۱۲). 

ا م 0 
لأحام غير لها لاتم 

)۲( الحديث فيه مشروعية إعلان التكاح وإظهاره يعرف أن فلاناً 
تزوّج ر فلانة وأ صاهر بني فلانء والضرب بالدّفي للنساء وهو الطار 
وكذلك لا باس بغناء النساء إذا كن بعيداتو عن الرجال لا يختلِطنَ بهم 
ولا يسمعونٌ أصواتهُنٌ» وهذا هو الفرقٌ بِينَ التكاح والسفاح» فإن 
الرّنى يكونٌ في الخفاء والإسرارء أمّا المزمارٌ واصوات المغنينَ 
والمغئيات المسُجلة فلا تنبغي؛ وإن لم يضربوا الطارَ ولم يُغْنُوا أو 
اكتفرا الإظهار فلا بسن ررر مسد ی ی 


۰ بلوغ المرام ه كتاب النكاح 








رَوَاهُ أحمَد وَصّحَحَهُ الحَاكم. 

4- وَعَنْ اي بُرْدَة عَنْ ابي مُوسَى عَنْ أبيه رضي الله تَعَالَى 
عَنْهُمًا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله وَكلِ: «لا نكَاح إلا بوي . 

مغ دمع مج له ا عام هدي و عن #ه .و تم سردي 

رَوَاه أحمد وَالأربَعَة؛ وَصَّحَّحَهُ ابن المَدِيني وَالترْمِذِي وان 
حِبّانَ. وَأَعِلَّ بالإرسّال”". 


- وَرَوَى الإمَام أحمَد عَن الحَسّن عن عِمرَانَ بن الحخصير 


8- أبوداود )5١86(‏ والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه (۱۸۸۱) 
وأحمد (5/ ۳۹٤‏ 518417) وابسن حبان )٤٠۷۷(‏ والحاكم 
١71/9‏ ). 

.)56١/١(- ٠١٠ 

= في الإعلان لكنْ بشرط أن لا يصحَبَةُ محرمٌ من التغني بصوته رخيم 
من امرأةٍ أجنبيةٍ بشعر فيه مدح القدودٍ والخدود. 

)١(‏ الحديث دليلٌ على اه لا يصح النكاح إلا بولي لان الأصلَ في النفي 
نفيُ الصحة لا في الكمال» والولِيُ هو الأقرب إلى المرأة من عصبتها 
دون ذوي أرحامهاء والجمهود على اشتراط اللي وأنّ المرأة لا ترو 
نفسّها. وحكى ابنٌ المنذر أنه لا يعرف خلاف ذلك عن أحدٍ من 
الصحابة وعليه دلت الأحاديث خلافاً لأبي حنيفة. 

(۲) وهذا الحديث لا يعله الإرسال فإنه ثابت مسنداً موصولاً عن أصحاب 
أبي إسحاق السبيعي عله 0 
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ج فق 


مرفوعاً: «لا یکاح إ إل بولي وَشاهِدَين"" 

-0١‏ وَعَنْ عَائِشّة قالت: قَالَ رَسول الله يلا «أيمَا امُرأة 
كحت بعر إن ولا اما بَاطِ» قان دحل بها لها اهر با 
استَحَل من فَرْجِهَاء قن اش جروا فَالسُلْطَانُ وَل مَنْ لا ولي ل . 





۱-آبو داود (۲۰۸۳) والترمذي (۱۱۰۲) وابن ماجه (۱۸۷۹) 
والحاكم )١18/7(‏ وابن حبان في (صحيحه» (785/9). 

)١(‏ هذا الحديث ليس في نسّخ «البلوغ» المعروفة. قال شيخنا: وقرأنا 
البلوغٌ على شيخِنا محمد بن إبراهيم رحمّةُ الله *مرّات ليس فيه هذا 


الحديث. 
(۲) الحديث دليلٌ على اعتبار إذن ؛ الول في النكاح بعقَدِه لها أو عقب 
وکيله» وفيه دليلٌ على ال المرأةَ تستحق شحو ) المهرّ بالدخول وإن كان 


النَكاحٌ باطلاء وفيه دليلٌ على على أن النُكاح بغير ولي باطلٌ» وفيه دليل 
على أن التكاح يُسمّى باطلاً وصحيحاً وأنة لا واسطة بينهما يُسمى 
فاسداًء وفيه أنه إذا اختلٌ ركنٌ من أركان النكاح فهو باطلٌ مع العلم 
والجهلء وفيه دليلٌ على أنّ الأولياءً إذا اشتجر شتجروا أي مَنعوا المرأة مِنّ 
العقدٍ عليها وعَضَّلواء فإ الولاية ية تنتقلٌ إلى السلطان» وإن عضل 
الأقرب انتقلت إلى الأبعدء وفيه أنّ السلطان ولي من لا ولي لهُ» وهذا 
لفظاً حديث أخرجَةُ الطبراني ف في «الأوسط» (41) عن ابن عبّاسء 
وكذلك إذا غاب الور انتقلت إلى مَن بعد وإلأ فالسلطانُ» وكذلك 
إذا لم يكن للمرأة ولي فالسلطان وليّهاء فإن لم يكن سلطانٌ ولا 
ولي أمر فتكونٌ الولاية لشيخ القبيلة أو رئيس العشيرة » فإن لم يوج = 
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أَخَرجَهُ الأره َة عة إلا السا وصححة أبو عَوَانَةَ وابن حَِانَ 
وَالْحَاكِمُ. 

-٠ 1۲‏ وَعَنْ ابي مُرَيْرَة رضي الله' تَعَالَى عَنه أن رَسُولَ الله کا 
قال: ۷١‏ کح الیم حتی عار ولا نح ابر حى نتان 
قالوا: يا رَسُولَ اش وَكَنف إذنها؟ قالَ: «أن تسگت»'. 


7 


ىو پګ ا 


ما 





١ ۱۲‏ البخاري (۵۱۳) ومسلم (1415). 

= جعلت المرأة ة أمرّها إلى رجل ووكَلَتَُ في أن يزوٌجَهاء وليسَ هنال دليل 
على هذا إلا الضرورة فإنّها داعية إلى أن تزوج المراةً ولا تبقى» وإذا 
تعذّرَ الولي تعينَ أن تجعل المرأةٌ أمرّها إلى رجل يتولى عقد نكاجها 
على من ترغبة. ٍ ٍ 

)١(‏ (لا تنكح) مجزوماً ومرفوعاً اليم التي ارقت زوجَها بطلاق أو 
موت (تستامر) من الاستثمار وهو طلب الأمر. 

الحديث دليلٌ على أله لا بد من طلب الأمر من السب وأمهاء فلا يعقه 
عليها حتى يطلب الولي الأمرَ ينها بالإذن في العقي والمُرادٌ من ذلك 
اعتبارٌ رضاها وهو معنى أحقيّتها بنفسيها من وَلِيها. والحديث دليل على 
أن البكرٌ تستاذن وأن إذتها دائر بينَ السكوت والقول, والمراد البكرٌ 
البالغة. وفيه دليل على على الفرق بين اليب والبكر وأنَّهُ ينأكدٌُ مشاورة 
اليب ويحتاج الول إلى صريح القول بالإذن فيها في العقاد عليهاء 
والبکر يُكتفى بالسكوت لأنها : تستحي فإن تكلمّت كان أبلغ في الإذن- 
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ت 0 77 € ال م سام ياه تبن و 2 
۴-وَعَن ابن عباس أَنّ النبي كل قال: «القيْب أحَق بنفسيها 
ول 00 0 2 9 وك (Wc‏ 1 

ِن وَلِيْهَاء والْبكر نامر وإِذنهًا سكوتها» '. 
ر 
روه مسلم. 
ت 4 3 م 9 کو 10 207 * و ر 
رفي لفظ: ليس لِلولِي مَعْ الثيب آم واليتيمة تستأمَر». 
ت ع م ر ر له اس كس اس 031 
رَوَاة أبو اود وَالنِسَايَى. وصححه ابن حبان. 


4- وَعَنْ ابي هُرَيْرَة رضي الله“ تَعَالَى عَنهُ قالَ: قال رَسول 





- مسلم )١571(‏ وأبو داود (۲۰۹۸) والنسائي (1/ 80) وابن حبان 
.)5١8(‏ 

5 - ابن ماجه (1887) والدارقطني (/ ۲۲۷). 

3 وفيه دليلٌ على أن الأب يستأذنُ البكرّء وقول بعض العلماء ء أن الأب له 
أن يُجبرَ البكر قولٌ ضعيفٌ» ويد على ضعفه حديث ابن عباس الآني 
)١1(‏ في جعل الخيار للجارية البكر التي زوّجّها أبوها وهي كارهة 
وما في اصحيح مُسلم» :)١551(‏ : «والبكرٌ يستاؤنها أبوها؛ لکن يجوز 
الأب خاصة أن يزوح الصغيرة دون البلوغ بالكفاء ء إذا خاف فواتَهُ كما 
زوّجَ أبو بكر رَسُولَ الله کي عائشة وهي بنتُ سبع ودخل عليها وهي 

() الجُرادُ بأحقية َي الب بنفسيها اعتبارٌ رضاهاء وكذلك ليس للوي مع 
لتيب أمرٌ إن لم ترض. وفيه دليلٌ على أن اليب لاب ين أخا إذتها 
بالقول» وأنّ البكر تستأمَرٌ وتستأذن ويُكتفى بسكوتها وعدم مُعارّضّيها 


ت 


ولا يشترط القولُ وإن تكلّمت فهو أبلغ في الإذن. 
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الله يكه: «لا تَرَوْج الْمَرة المَرأة ولا روح الْمَرآة تقس . 
روه ابن مَاجَهُ وَالدَارَقطْنِي. وَرَجَالُ ثِقَات. 








٥-وَعَنْ‏ نافع عن ابن عُمَرَ رَضِي الها عَنهُمَا قال: ّى 
رَسُولُ اله 5ي عن الشغارء وَالشْعَارٌ أن يُرَوْجَ الرَجُل ابْننَهُ عَلَّى أن 


يُرَوْجَهُ الآخر ابنته» ليس بَبْنَهُمَا صداق)”". 
و عه o‏ 


واتفقا مِن وجه آخر على أَنّ تَفْسِيرَ الشغار مِن 5 لام نافع 


065 البخاري 51١١7(‏ و ۰ ومسلم .)١519(‏ 

)١(‏ فيه دليل على أن المرأة لا تتولى العقد لنضيها ولا لِغيرها وفيه الرذ 
على الأحنافي في قولهم بان المرأة البالغة روج نفسّها. 

(1) الحديث فيه تحريمٌ نكا الشغار وسُمِي شغاراً قبل: من الخلوٌ؛ وقيل: 
من شغر الكلب إذا رفع رجِلَهُ ليبول» وقيل: كأنهُ يقول: لا ترفع ذيلَ 
فلانةٍ حتى أرفع ذيل فلانة. وتفسيرٌ الشغار بان يزوج الرجل ابّهُ على 
أن يزوج الآخرٌ ابنتة وليس بينهُما صداقء قيل: :إنةين قول نافع 
وقيل: إنهُ من قول مالك الرّاوي عن نافع وقيل: إِنهُ من قول ابن عُمَرَ 
قال الشافعي: : لآ أدري هل هُو مِنْ قول مالك أو نافع أو ابن عُمرَ أو 
رسول الل يَكل؟ 

وقد جاء ل من قار في حديث جاب دفي ديت أبي يري 
حع لو ۱4۱۳ و(1410) وفي حديث أبي هرير 
الشّغار بآن يزوجَةُ موليّتة على أن يزوجَّهُ موليتة» ولس ف فو ولیت 
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5- وَعَن ان عَبّاسِ رَضِي الله * عَنهُمَا ١أنّ‏ جارية بكرا أت 
الي يكل فَذَكَرتَ أن ؛ اا وج وم كر يها مول الله 
ئها . 





5- أبو داود )5١97(‏ وابن ماجه (141/6) وأحمد (۲۷۳/۱). 
= بِينهُّما صداق) فدلّ على أنّ قولَهُ في حديث ابن عُمَر: (وليس بينها 
صداق) ) اجتهاد من نافع» قال شيخنا: وهذا هو الذي يُفتى بو منذ ده 
طويل انه شغارٌ ولو سمي صَدَاق فان يؤدي إلى شر كثير فان إحداهُما 
إذا غضيت غضبت الأخرى وإذا رضِيت رضيت» فتكونٌ كل واحدةٍ 
مربوطة بالأخرى. 

واختلف العلماء ء في نكاج الشغار إذا وقع م فذهب الأ حناف وطائفة إلى أن 
النكاح صحيح» ويلغو ما ذَكِرَ فيه لعموم أدلّةٍ صحة الكاح كقوله: 
و أ ما طَاب لَكم من النْساء) [النساء: ۳]» وهذا نكاح» وأجيبّ 

خصة النهي. وذهب الجمهور ر إلى أن النكاح باطل للنهي عة 

رال يي اة وص ذا کان اله راجا إلى فا المنهية 
عنه» وهذا هُوّ الصواب. 

واختلفوا أيضاً فيما إذا أعطيت كَل واحدة مهرّ يثيهاء فقيل: يصح اليكاح 
ولا يكونُ شيغاراً واستدلوا بتفسير نافع للغار وقولة. : (وليس بينهُما 
صداق)» وقيل: لا يصح ولو سمي صداق منلهاء لأنْ اث شتراط كل منهما 
أن یزوج الآخرٌ مولي على أن يوه مولي يجعلٌ بضع هذه مهرا 
لهذ والمحذور موجود وهو ظلم المرأةٍ وعدم م النصح لها وتزويجها 
بالكفء وأخذ إذزهاء »كل هذهو المحاذير موجودة ولو سمي المهرء وهذا 
هو الصواب. 
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0 21 
رَوَاهُ أحمَدُ وَأَبو دَاوْدَ وَابنُ مَاجَهُ وَأَعِلَ بالإرسّال". 


ر رر ر هھ ررر لكل جياه اس 7 2 ۴ 
۷- وَعَن الحَسَن عن سَمرَة رضي الله“ تعالى عَنْهُ عن النبي 
قال: «أيمَا امْرأةٍ زَوجَها وَلِيّان فَهي لِلأوّل منْهًُا» . 


۷ - أبو داود (۲۰۸۸) والنسائي (۷/ )7١184‏ والترمذي )١١١١(‏ وابن 
ماجه (۲۱۹۱) وأحمد (8/0). 

. والحديث دليلٌ على تحريم إجبار الأب لابنته و البكر على النكا‎ )١( 
دغيره ين الأوليساء بِالأؤَى ومثلّه حديث مُسلم (01451: «والبك”‎ 
يستأذنها أبوها» وهذا مذهب الأحناف ء وجماعة وهو الصواب» قال ابن‎ 
القيُمِ: وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى‎ 
الروايات عنهُ» وهو القول الي ندينٌ الله بو وذهب أحمدٌ وإسحاق‎ 
والشافعي إلى أنّ للأب إجبارَ ابنَيهِ البكر البالغة على النكاح عملا‎ 
فإنْهُ دل أن البكرَّ‎ )٠١١۳( بمفهوم حديث: «الثيّب أحقّ بنفسيها» السابق‎ 
بخلافها ون الولِي أحق بهاء ويرد بأنهُ مفهومٌ لا يقاوم المنطوق» وبأنه‎ 
لو أخذة بعمويه لزم في حق غير الأب منّ الأولياء وأن لا يحص‎ 
الأب بجواز الإجبارء فهذا قولٌ ضعيف والأولُ هُرَ الصوابُ الذي تدل‎ 
عليه النصوص ودل الحديث على أن الأب إذا أجبرَ ابشَةُ ا‎ 
النكاح صحيح إذا أمضته المرأة وإذا اختارت الفسخ فلها‎ 
فالخيارٌ لها.‎ 

1) اختلف العلماء مُ في سماع الحسن من سمرت فقيل: لم يسمع من 


مُطلقاء وقيل: سَّمِعٌ منهُ مطلقاء وقيل: لم يسمع منة سوى حديث 
العقيقةء وسماعٌ حديث العقيقة لا شك فيه» وبكلّ حال فما دل عليه = 
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جش ربب ببسب ب ® ©پ پپپ ڪڪ 


ت e E‏ مد همك *ه .4 
رَوَاهُ أحمّدٌُ وَالأربَعة وحَسنه التريذي 


4 وَعَنْ جَابر رضي الله تَعَالَّى عَنَهُ قال: قال رَسُولَ 


للم كل: َا عبد نروح بعَير إذن مايه أو أله فهو 
اهر . 





۸ -آاحمد (۳/ ۳۷۷) وأبو داود (۲۰۷۸) والترمذي (۱۱۱۲-۱۱۱۱) 


وابن حبان .)٤۳۱۸(‏ 

الحديث صحيحٌ» وهو أنه إذا عَقَدَ للمرأةٍ ولِيّان على رجلين» وكانٌ 
العق مترتباً بان كان الوَليّان متساويين في رتبة الولاية وقد أذنَتْ لكل 
مِنهُما كالأخوة لأب أو أشقاء و كابنائهم و كالأعمام لأشقاءً أو لأب 
وكأبنائهم وكالأبناءء أمّا إذا زميج م الأبعد كالعم مع وجودٍ الأخ» أو ابن 
الأخ مع وجود الخ أو الأخ أو العم لأسو مع وجود الشقيق» فلا 
يصح النكاح لأ إذا كان الأقرب عاضرلا أو غائبا غيبة منقطعة» أو كان 
قد وكُلَ الأبعد فإنهُ ؛ يصح التكاح» وإلاً فهي للأوّل مِنهُما إذا كانت قد 
أذنَت لكل منهُما. 


(۱) «عاهرً» أي زان» وجمع مواليه لأنّ العبد قد يكونٌ مشتركا بين عادةٍ 


أسياد» أو المرادٌ سيدة ه وأهل بيه بيه من أبناقه وغيرهم» والحديث دلیل 
على أن نكاح العبد بغير إذن مالكِه باط وحكمُّةٌ حكمٌ الرّنا لقوله 
«عاهر) وإليه ذهب الجمهورٌ وهو الصواب» وذهب داودٌ إلى أذ نكاحة 
صحيح ل النَكاحَ عند فرضُ عينء والحديث حجة علي والحكمة 

في النهي أن منافِع العبد مملوكة سد والزواج له حقوق ومستلزمات 
ويتطلبُ دفع مال» والأولادُ يحتاجون إلى نفقةء والعبدُ لا يمللكُ شيا 
بل هو ومالهُ لسيلده. 


55ظ بلوع المرام» كتاب النكاح 








رَوَاهُ أحمّدُ وَأبو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ وَصّحَحَهُ وكذلك ابرئ حِّان. 
-٠ ۰۹‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي الله' عَنَهُ أن رَسُولَ الله يله فَالَ: 
حم مع بين الْمَرأَةٍ وَعَمتِهًا اء ولا بَيْنَ الْمَرأة وخالها». 


م 


ره 2 ا 


مات 


8 البخاري )٥۱۰۹(‏ ومسلم .)١508(‏ 
)١(‏ الحديث دليلٌ على تحريم الجمع بين المرأةٍ وعمّيتها وبيتها وبين 
خالټهاء وفي حديث, آخرٌ عند أبي داود )3١75(‏ والترمذي )11١75(‏ 
بإسناد صحيح: لا يمع بينَ الكبرى والصُغرى» وسواءٌ كان ذلك من 
السب أو من الرّضاعء وهذا التحريم مخصّص لعموم قول لِه تعالى: 
اوأجل لَكُمْ ما وَرَاءَ يكم [النساء: 4 كما أنّ تحريم الجمع 
بينهما بالرضاع دال في عموم قوله وَك: ايحرم مِنَّ الرضاع ما يحرم 
ِن النسبي» أخرجه البخاري (1145) ومسلم )١547(‏ فلن الأية لم 
تذكر من المحرمات بالرضاع سيوى الام والأخت ولم يُخالف في هذا 
إلا فرقة مِنَ الخوارج» فأجازوا الجمع بيتهما. «ولا» في الحديث نافية 
والفعل بعڌها مرفوع» ومعناء النهي وقد ورد في إحدى الروايات 
الصحيحة بلفظ النهي» ولم يقل بالجواز بم بين المرأةٍ وعَمّتها أو بينها' 
وبين خالتها إلا فرقة مِنَ الخوارج» وعنة الأحنافي تقديم عموم 
الكتاب د أخبار الآحادٍ إلا أن صاحب «الهداية؛ أجابَ أنه حديث 
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علد دلا تكح الحرم وَلا نیح '. 
ر د 
رواه مسلم. 





”3 ۰- مسلم (1 ۰ وابن حبان (5؟١5)‏ وقد تقدم. 

)١(‏ حديث عثمان فيه تحريمٌ تزوج المحرم بنفسهِ وتحريم تزويجه موليتة 
وتحريٌ نطبو المحرم نفسو أو لشير وتحريم أن يُخطب اح من 
ولكن عارض حديث عثمان حديث ابن عاس زوج الي ل 
ميمونة وهو مُحرمً) وعارضَةُ حديث ميمونة: «تزوجها وهو حلالٌ» 
أخرجه مسلم »)۱٤۱۱(‏ ويجمّعُ بين حديث ابن عباس وحدیث ميمونة 
بأجوبة» آصخُها ما قَالَهُ ابن عبد الب فى «التمهيد» (158/7): أن ابن 
اسو وه وحدي ل عد مع الإ دالوا أي 

هو حلالٌ جاءت يِن طرق : شتى عن ميمونة نضيهاء وعن أبي راف 

هو السفيرٌ بين رَسُول الله له وميمونة» وعن يزيد بن الأصم خالتة 
ميمونة قال: إِنْهُ وها وهو حلال. قالَ ابن عبد البرٌ في «التمهيد) 
(/ 416 158): والوهمٌ إلى الواحد أقربُ منهُ إلى الجماعة» وقالَ 
ابن المسيّب: وَهِم ابن عبّاس. 

الجواب الثاني: أن معنى قولِه و: (وهو مُحرمٌ) أي داخلٌ في الحرم وفي 
الأشهر الحرم كما يقال: أنجدُوا إذا دخلوا في نجار أو في تهامة جزم 
بهذا التأويل ابن حبان في «صحيجه؛ وهو تأويلٌ بعد لا تاع عليه 


ها ماما 


ألفاظ الحديث. = 


دما بلوغ المرام » كتاب النكاح 








2 ص - ري" © و ا 2 “4 31 
وَفِي روَايَةٍ له: «ولا پخطب» وَزَادَ ابن حِبَّانَ «وَلا يُخطّب عَلَيه). 


-٠١ ۰۲۱‏ وَعَن ابن عَبّاسِ رضي الله تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: توج 


رر 


اني فل وة رر مخرم». 
7- ولمُسلم عن ميْمُونة نفسيها رَضِي الله عَنْهَا «أنّ النبي 
كله رجه وهو حَلال». 


-٠١ ۳‏ وَعَنْ عُقبة بْنِ عَامِر قَالَ: قال رَسُولٌ الله ي إن أحَق 


الشُرُوط ان وی پو تا اخم بو ارچ 


03 


مات 





0- البخاري (۱۸۳۷) ومسلم .)۱٤١١(‏ 

.)1 °۳۲ /5( ۲ 

- البخاري (۲۷۲۱) ومسلم (1418). 

= الجواب الثالث: لو صّح حديث ابن عباس وان الي عقد على ميمونة 
وهو محرمٌ لكان خاصاً به لكنّهُ لم يصح وقوعَّة من الي يه في 
الإحرام» فالأقرب أن ابنَ عبّاس وَهِمَ في ذلك» وحديث عثمان صحيحٌ 
في منم نكاح المحرم فهر المعتمة. 

)١(‏ حديث عقبة فيه دلي على أن الشروط المذكورة في عقد النكاح 
تع ين ارفا بوه ومنى الحديش احق الشروط بالفاء شروط لكاي 
3 امرك امو وا اس وال عا دة قسام: = 


بلوغ المرامء كتاب النكاح 35 








6 وَعَنْ سَلَمَة بن الأكوّع قَالَ: «رخص رَسُولُ الم يله 
عَامَ أَوْطّاس في الْمنَعَةَ َلاثة اې 4 هی عَنْهًا». 

رَوَاهُ مسلم. 

0 - وَعَنْ علي رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُول الله 


ت 


که الى o‏ 
مشىق غليه. 


ات 


ام مو وص ل ا کے م و 
5 وَعَنَهُ «أنّ رَسُول الله لا نهى عن متعة النسّاء. وَعَنْ 


.)١500( برقم‎ -64 

.)١501/( ومسلم‎ )0١١5( البخاري‎ 65 

757 البخاري )0١١0(‏ ومسلم )١501(‏ والترمذي )١١70(‏ والنسائي 
7 وابن ماجه (1151) وأحمد (1/ 404). 

= أحدها: أن تشترط نقداً معيناً أو مهراً معينا أو تشترط إمساكها بمعروفي 
أو تسريحها بإحسانء فهذا يجب الوفاءً به اتفاقاً. 

الثاني: أن 7 تشترط أن يشرب الخمرٌ أو لا يصلي أو تشترط طلاق أخيّها فهذا 
لا يُوفى به اتفاقاً. 

الثالث: أن تشترط أن لا يتوج عليها أو لا يتسرى عليها أو أن تكونَ في 
بيت وحدها أو في بلدها أو عند والديهاء فهذا مختلفٌ فيه والرّاجح 
اه يجب الوفاء به فإن لم يفي بو فلها الخيارٌ إن شات فسخت الكاح 


0 0 ٠ 
وإن شاءت بقيت.‎ 


غ المرامه كتاب التكا 
10۸ بلوغ المرامه كتاب ح 


أكل الْحُمْر الآهلِيةِ يوم خيير». 


أَخرَّجَهُ السّبعة إلا أبا دَاوْدٌ. 








٠‏ - وَعَن رَبِيع بْن سَبْرَة عَنْ بيه رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ 
اش عل قال: إني كنت أذنت لَكُمْ في الاملينتاع من النْسَا وان 
اله قذ حرم ذلك إلى يوم الْقَامق فَمَنْ كان عِنْدهُ مهن شي َل 
يلها ولا تَأَحُدُوا مِمًا أن موه شیا . 


۷-مسلم )١507(‏ وأبو داود (۲۰۷۲ و۲۰۷۳۴) والنسائي (175/5- 
۷ وابن ماجه )١1477(‏ وأحمد (400-404/7) وابن حبان 
(EE‏ 

)١(‏ هذه الأحاديث الأربعة المتقدمة في تحريم متعةٍ النُساء آخرّها حديث 
ااسبرة) بسكون الہای وحديث سلمة يفيدُ آنه رخص في المتعة عام 
أوطاس ثلاثة ایام ثم نهى عنهاء قال النووي: الصواب أن تحريمه] 
وإباحتها وقعا مرتين» فكانت مباحة قبل خيبرٌ ثم حرمت فيهاء شم 
أببحت عامٌ الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريماً مؤبدأء وذهب 
إلى تحريم المتعة جماهير الأمة وهو كالإجماع منهمء وروي بقاء 
الرخصة عن جماعة من الصحابة ة دروي رجوغهم وقولهم بالخ 
منهم ابن مسعود ومنهم ابن عباس وروي عنهُ رجوعة ورُوي عنه أنها 
كالميتةء وحديث سَبرَةَ صريحٌ في تحريم المتعة إلى يوم القيامة؛ 
والشيعة يُييحونّها ويخالفون إجماع الأمقٍ ولا عبرة بخلافهم فَإِنْهُم 
فرقة ضالة لا عبرة بخلافهم ولا بوفاقهم. 
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لۇ ر ب ت 


أَخَرَّجَهُ مُسلِم وأبو دَاوْدَ وَالنْسَائِيُ رَابنُ مَاجَهُ وَأَحَمَّدُ وَصَّحَّحَهُ 
وَابِنْ حِبّانَ. 


ت 


o 
ان يي ك‎ 


-٠ ۲۸‏ وعن ابن مسعُودٍ رضي الله عنه قال: «لْعَنّ رسول الله 
اة الْمُحَلْلَ وَالْمُحَللَ ل . 

رَوَاهُ أَحمَد وَالْسَائَيُ وَالترمِذِي وصححه. 

6 وَفِي الباب عَنْ عَلِي أَخرّجَة الأربعة ؛ إلا النستائي. 

3-6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلل: «لا يَنكِح 
الرَانِي الْمَجَلُودُ إلا ممْلّه”". 





4 النسائي (5/ )١59‏ والترمذي (۱۱۲۰) وأحمد ٤٤۸/۱(‏ و411). 
8- أبو داود )١01/5(‏ والترمذي )١١١9(‏ وابن ماجه (1910). 
۰ - أبو داود (۲۰۵۲) وأحمد ٠ .)۳۲٤/۲(‏ 
)١(‏ الحديث دليلٌ على تحريم التحليل أنه لا يكون اللْمنٌ إلا على فاعل 
المحرم» وكل محرم منهي عن والنهي يقتضي فساة العقاب والتحلمل 
له صورٌ منها: : أن يقول له في العقد: إذا حَللتها فلا يكاح» وهذا مشل 
نكاح المتعةٍ لأجل التوقيت. ومنها أن يقول في العقار: : إذا حدّلتها 
طلّقهاء ومنها أن يكون مضمراً عند العق د بان يتواطاً على التحليل» 
وظاهٌ الحديث فساد العقد في جميع الصور لشمول اللعن للمحلّلٍ 
في جميع صوره وهو هو التيس المستعارٌ» كما سمي به في الحديث عند 
ابن ماجه (1477) اما إذا كان ِن طرفي واحا فيآئم وحذة. 
(0) الحديث دليلٌ على أنه يحرمٌ على المرأةٍ أن تتزوّج بمَن ظهرٌ زناف = 
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رَوَاهُ أحمّدُ وَأبو داو ور جَالَهُ ثقات. 

١‏ - وَعَنْ عَائشَة رضي الله عنها قَالَت: طَنْقَ رَجُر امْرَآَنَهُ 
لاثاء فَرَمَجَهَا رَجُل. ثم طَلّقَهَا قَبْلَ أن يَدْحْلَ اء قارا وَْجُهَا 
الأول اَن يتَرَوَجَهَاء سل رسول الله ي عن ذلك فقال: «لاء حتی 
يَذُوقَ الآخِرُ مِنْ عُسَيْلتِهَا مَا ذاق الول». 


.)1١517( البخاري (0770 و 07760) ومسلم‎ -١ 

= والرجل يحرم عليه أن يتزوّج بالزانية التي ظهرٌ زناهاء والوصف 
(بالمجلود) بناءً على الأغلب في حقّ من ظهرّ منهُ الزنى» وهذا 
الحديث موافقٌ لقولِه تَعَالَى: لوَحْرمَ ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ4 [النور: 7], 
وحمل كثيرٌ مِنَّ العلماء ء معنى (لا ينكح) في الآيةِ والحديث: لايرغب 
الزاني المجلودٌ إلا في مثليء والزانية لا ترغب إلا في وثلها وهو 
العاهرُء والذي تدل عليها الآية والحديث النهيُ لا الإخبارٌ عن مجردٍ 
الرغبة» وأَنْهُ يحرم م نكاح الزاني العفيفة» والعفيف الزانية» ولا أصرح 
من قوله: لوَحُرَم ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ4 أي كاملي الإيمان الذينَ هُم 
ليسُّوا بزناقه ولا فن الزاني لا يخرج عن مُسمَّى الإيمان عند أهل 
الحق. 

(۱) قوله: (الآخر) بكسر الخاء مقابل الأول لان القاعدةً إذا جاءً الأول 
الاسم بكر الخاء كربيع الأول وريم الآخره ولا صلخ م الشاني؛ 
أمّا إذا قيل: : هذا شيءٌ وذاك شيء آحرُ فهو بفتح الخاء لأنْهُ لم يات 
الأول» والمُرادُ بالعسيلةٍ الوطءٌ بعد العقدء فالمرادٌ العقدٌ والوطءٌ معاء- 
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باب الكفاءة والخيار 
۲ - عن ابن عَمَر قال: قال رَسول الله : «الحَرّب بعضهم 
أكفاء بعض » وَالموَالى بعضهم پم أكفاء بعض » إلا حائكاً أو حجاماً). 
روا الحاكمٌ» وَفِي إستادو رَاو لم يُسَمْ وَاستنكرَهُ أبو حاتم. 


۲ - ابن عدي في «الکامل» )3١8/5(‏ وانظر كتاب «العلل» لابن أبي 


حاتم .)517/١(‏ 
= فالعسيلة كناية عن الجماع» وهو تغييبُ الحشفة مِنَ الرجل في فرج 
المرأقه وهو الذي يوجب الحدّ والصداق» وآمّا قول سعيل بن المُسيّب 
إل يحصل التحليل بالعقدٍ الصحيح قال ابن المنذر: : ولعلّهُ لم يبلغه 
الحديث» لا نعلم أحدا واقَقَهُ عليه إلا الخوارج وحكاة ابن الجوزي 
عن داو قال أبو عييار: العسيلة لذة الجماع» والعربُ تسمي كل شيء 
تسيَلِذهُ عَسَلا وذهب الحسنٌ إلى ان التحليلَ لا يكون إل بإنزال المنيّ 

وهو العسيلة» وقول الجمهور هو الصواب. 

)١(‏ الكفاءةٌ: المساواة أو المماثلة والكفاءةٌ في الدين معتبرة فلا يحل 
توج مسلمةٍ بكافر إجماعاء والخِيارٌ: الاختيانٌ ` 

الحديث دليلٌ على أن العرب سواءٌ في الكفاءة بعضهُم لبعض» والموالي 
بعفهُم أكفاً بعضء وان الموالي ليسوا أكفاء للعرب إلا أن الحديث 
لا يصح» فقد سال أبن أبي حاتم أبأهُ عن هذا الحديث فقال: هذا كذب 
لا أصل له وقال في موضعٍ آخرَ باطلٌ» وقال الدارقطني في «العلل»: 
لا يصح وحدّث به هشامُ بن عبيدٍ الراوي فزاد فيه بعد: : أو حجّاما: - 
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-٠١ ۳‏ وله شاه عند البڙار عن عاذ بن جل بسن مُنقطِ. 
“٣ 0‏ دن فاط ت س رهي ال تَعَالَى عَنها أن النبي 
كله قال لها: «الكجى أَسَامة». 


۳ - برقم ۱٤۲٤(‏ - كشف الأستار). 

(EA برقم(‎ -٠ ٤ 

= أو دباغا فاجتمع عليه الدبّاغونٌ وهمُوا به ولو صح هذا لكان المعنى 
الحث على إنكاح العربه بعضهم من بعض» والموالي بعضرهم من 
بعض لأجل بقاء الأنساب ومعرفة القبائل» لئلا يختلط العربُ بالموالي 
من باب الاستحباب والأفضلية لكنهُ لايصح» فالصوابُ جوا نكاح 
العربية من العجمي المسلم وأن المعتبرٌ الدين فقط لقوله تَعَالَى: إن 
أكرَمكم عند الله أتقَاكم » [الحجرات: »]١7‏ ولحديث: «الناس كلهم 
ولد آدم) أخرجه أو داود 1 دالترمدي (400). یدل على 
أسامة وأبي هند. . 

)١(‏ الحديث دليل على عدم اعتبار كفاءة الأنسابي لأنّ لبي أمرّ فاطمة 
بت قيس وهي قرشية فهرية أن تكح أسامة بن زيب بعاد أن طَلُقَها 
زوجُها أبو عمرو بن حفص بن المغيرق وكانت ذات جمال وفضل» 
وهي من المهاجرات الأول وقد خطيها معاوية ولبو جهم وأسامة. 
فأمرها أن تنكح أسامة وهو مولاه ابن مولا وهو من كلب قبيلةٍ من 
العرب إلا آنه جرى عليه رقء وقالَ لها: أمّا معاوية فصعلوك لا مال له 
يعني في ذلك الوقت. ثم أعطاهٌ الله الدنيا بعد ذلك» وأمًا أبو هم فلا 
يضع عصاة عن اتی قالت: فنكحت أسامة فاغتبطت به وجعل الله" 


فيه خيرا. 
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رَوَاهُ مسلم. 

-٠ ‘o‏ وَعَنْ ابي هُرَيْرَة رضي الله َعَالَى عَنُْ أن الي كه قَالَ: 
ايا بَنِي بَياضَة ایوا با هن ونوا | لوك" وَكَانَ حَجّاماً. 

روا أبو دَاوْدَ والحاكِم بسن جَيا. 

٠٠‏ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنها قالت: «خَيّرَت بَرِيِرَةَ عَلَى 
زوج ليبن ع عَتَقَتْ0”". 


متف علي في حَدِيٍِ طويل. 


.)۱۹٤ /۲( أبو داود (۲۱۰۲) والحاكم‎ -٥ 

- البخاري (00۹۷ و0۲۸۰) ومسلم (1604). 

(1) الحديث كسابقه يدل على عدم اعتبار كفاءة الأنساب ويدل على بُطلان 
الحديث الأول حديث ابن عُمَرَ السابق ٠777‏ ۰ (أو حجّاماً). فإِنٌ أبا 
هنا واسمٌُهُ يسار كانَ حجَاماً وهو الذي حجم النبِي إل وهو مولى 
بني بیاغ وأمر ال بدي بياضة أن بكو وان يكحو اليه 
وقد صح أن بلالاً نكح هالة بنت عوفي أخت عبار الرحمن بن عوفي 
وعَرَضَ عُمرٌ بن الخطاب ابنتة حفصة على سلمانٌ الفارسي. 

(؟) الحديث دليلٌ على أن الكفاءة في الحرية معتبرة» ودليلٌ على ثبوت 
الخيار للمعَقة بعد عتقها في زوجها إذا كان عبد وهو إجماع لقول 
عائشة في هذا الحديث: خيرت بريرة على زوجها حيس عَتقناء وما 
جاءَ في بعض طرق حديثْ بريرة: ملكت مسك فاختاري» أخرجه 
الدارقطني (۳/ ٤١٠)ء‏ وأورده ابن عبدالبر في «التمهيد؛ (6/ 017), ولا 
يزالٌ لها الخيارٌ بعد ليها ما لمْ يطأمَاء إن تشأ فارقتة» وإن وطِتّها فلا- 








وَلِمُسِلِمٍ عَنها رَضِي الله عَنها: «أنّ روجها كان عَبداً». 
وَفِي روَايةٍ عَنَهًا: «كان حُرًاء وَالأول أَنْبَت». 
وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنة عند البْمَارِيَ دنه 


كان عبدأ». 


-٠١ ۷‏ وَعَنْ الحا بْنِ فيرُورَ المي عن أبيه “" رَضِي الله 
تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قلت يا رَسُولَ الثم إنى أَسْلَّْت وتحتى اخنان فَقَالَ 





۷- أبو داود )۲۲٤۳(‏ والترمذي (۱۱۳۰-۱۱۲۹) وابن ماجه 
(۱۹۱) وأحمد (۲۳۲/۲) وابن حبان .)51١50(‏ 

= خيارَ لهاء وأخرّجَهُ الدارقطنی (۳/ 44؟) بلفظ: إن وَطِنَكَ فلا خيارٌ 
لك» فدل على أن الوطءَ مانع من الخيارء وإليه ذهيبت الحنابلة. 

واختيف إذا كان زوجها حرا فقيل: لا يثبت لها الخيارٌ وهو قول الجمهور 
وذهب آخرون إلى ثبوت الخبار لها واحتجُوا يما ورد في رواية أل 
زوج بريرة كان حُرَاء ورد بأنها رواية مرجوحة لا يعمل بها ويؤيدهُ 
المعنى وهو أنّ الحرة تحت العبدٍ قدت تتضررٌ لعدم قضاء زوجها 
حاجتهاء وقد يسافر به سيدةٌ أنه مَملوك المنافم» بخلافي الح ولأئها 
إذا عتقت تحت عب يستجدٌ لها حال لم يكن قبل ذلك لأنها عند 
تزويجها لم يكن لها اختيارٌ فإنّ سيّدها يزوجها وان کر 

. (1) فيرورٌ الديلمي هذا من أبناء فارسَ نزلَ صنعاءً فصارٌ يمنيَاً ويُقالُ: 
الحميري لنزوله حِمْيرَ وكان ممنْ وقَدَ على رسول الله ية وهو الذي 
قتل العنسي الكذاب الذي اذعى النبوة ة في سنة إحدى عشرة. 
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سول الله كل : «طَلْقْ يتهْمًا شت . 


م سے ص ص فى 


روا أحممد وَالأربعَة إلا الس ائي وَصَّحَّحَهُ ابن ان 
وَالدَارَقَطْنِيُ وَالبيهقِي» وَأَعَلَهُ البخاري. 

-٠ ۳۸‏ وَعَنْ سَّالِمِ ع عن أيه رضي الله عَنْهُ أن يلان بن سَلْمَة 
ألم ول عقر سوق اَن مع قمر الي كة: أن يخير من 


- الترمذي (۱۱۲۸) وأحمد )٤٤/۲(‏ وابن حبان )١507(‏ والحاكم 
)١97"- 1/9‏ وانظر كتاب «العلل» لابن أبي حاتم .)5٠١ /١(‏ 

)١(‏ الحديث دليلٌ على اعتبار أنكحة الكفارء وإن خالفت نكاح الإسلام» 
وأّها لا ترج المرأة من الزواج إلا بطلاق بعد الإسلام» وان النكاح 
يُبقَى بعد الإسلام بلا تحديد عقدٍء وهذا مذهب الثلاثة خيلافاً للأحناف 
القائلين: لا قى منه إلا ما وافق الإسلام» وتأولوا الحديث بان المراذ 
بالطلاق الاعتزال وإمساك الأخت الأخرى بعقدٍ جديدء ولا يخفى أنه 
تأويلٌ متعسف 

والحديث دليلٌ على أن من أسلم وتحه اتان عن ما شاء منهماء وأبقنى 
واحدة ومئلّهُ لو كان تحتّهُ امرأة وعمتها أو خالتها فإنهُ يُطلقّ أينَهُما 
شاءً. والحديث أعلَّهُ البخاري بأنّ الضحاكَ لم يسمع من أبيه بناء على 
شرطه في ثبوت السماع ولك صحّحةٌ ابن حبان والدارّقطني والبيهقي 
على طريقة يقةِ مسلم لأنهما يمنيان ومتعاصران» وكذلك سماع مَن قبل 
الضحاك وهو أبو وهب الجّيشاني» وعلى أية حال مماد دل عليه 
الحديث محل إجماع من العلماء وأ من أسلمٌ لا يجمع بيتهما. 
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أرْيعًا)”". 

رَوَاهُ أحمّدُ وَالتَرِْذِي» وَصَّحَّحَهُ ابن حِبّانَ وَالحَاكِمُ وَعَلَّهُ 
البخاري وآبو زرعة وَأَبُو حاتّم. 

۹-وَعَن ابن عباس قال: رد الي ل ابه بنتة ينب عَلَى أبي 


العاص بن الربيع» بعد ست ؛ نين بالنكاح الآوّل. ولم يدث 
نكاحًا)”". 


۹- أحمد (۲۱۷/۱) وأبو داود (40؟5) والترمذي )١١47(‏ وابن 
ماجه (۲۰۰۹) والحاكم (۲۰۰/۲). 

)١1(‏ الخديث دليلٌ على ما دل عليه حديث الضحاك أن من أسلم وتحنَّهُ 
أكثرُ من أربع نسو فإنُ يختار أربعاً منهنٌ ويفارق سائرمٌ» وما دل عليه 
هو محل إجماع من العلماء كسابقوه والحديث أعلَهُ البخاري وأبو زرعة 
وأبو حاتم وصححة ابن حبانٌ والحاكم قال ابن كثير في «الإرشادا: 
روا الإمامان الشافعي وأحمدُ وإسنادهُ على شرط الشيخين إلا أن 
الترمذي يقول: سمعت البخاري يقول: هذا الحديث غيرٌ محفوظ. قال 
ابن كثير وليس ما ذكرة البخاري قادحاً وساق رواية النسائي له برجال 
ثقاتي. 

) حديث ابن عباس دليلٌ على أل الزوجة إذا اسلمت قبل زوجها فن 
لنكاح موقوف» فإ اسلم قبل انقضاء عِديها فهي زوجتة» وإن انقضت 
عدتها فلها أن تنكح من شاءمت» وإن أحبت اننظرتة» فان أسلم كانت 


ار 


زوجتة من غير حاجة إلى تجديد نكاح. . وهذا هو الذي قرره ابن القيم= 
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رَوَاهُ أحمَد وَالأربَعَة إا اساي وَصَّحَّحَهُ أحمّدُ وَالحَاكِمْ. 


5 في «زادٍ المعاد» /٥(‏ ۱۳۷): قال ولا يُعلم أحد بعد الإسلام جد 


نكَاحّه البتة» بل كان الواقع أحد الأمرين: إا افتراقهما ونكاحُها غيرَه 
وإما بقاؤهما عليه وإن تأخر إسلامة. 

وأما تنجيرُ الفرقة ومراعاة العدة فلا يُعلمُ أنّ رسول الله يل قضى بواح 
منهما مع كثرة مَّن أسلم في عهدو وقرب إسلام أحد الزوجين من 
الآخرّ وبعده منة. 

وام حديث عمرو بن شعيبو الآني فاه حديث ضعيفمٌ كما نقل ذلك ابن 
كثير في «الإرشاد» عن الإمام أحمد فإن في سنو حجاجا لم يسمعة 
من عمرو بن شعيبو إنما سمعَهُ من محمد بن عبيدالله العرزمي» 
والعرزميُ لا يساوي حديثةُ شيئا. 

وأمّا قول الترمذي: العمل على حديث عمرو بن شعيسه فاته بريد عمّلَ أهل 

ش العم ولا يخفي أنّ عملهُمْ بالحديث الضعيف لا قوي الضعيف بل 
يُضعُفُ عَمَلهُمْ ويؤيدُ حديث ابن عباس الأول حديث ابن عباس 

الثاني» وهو يؤيدُ ما ذهب إليه ابن العم فان النبي ية انتزع المرأة مسن 

زوجها الآخرّ وردّها إلى زوجها الأول» ؛ ولم يُستفصل هل علمت بعد 

انقضاء العدةٍ أو لا؟ فدلَ على أله لا حُكمٌ للعدَةٍ وذهب الجمهورٌ إن 

أسلمت الحربيةٌ وها حربي وَهيّ مدخو بهاء فإ أسلمٌ وهي في 

العدة فالتكاحٌ باق» وإن أسلمّ بعد انقضاء عدتها وقعت الفرقة بينهما 

ونقل ابن عبد البر الإجماعٌ في ذلك. وتأولَ الجمهورٌ هذا الحديث بأن 

عدة زينب لم تكن قد انقضت وذلك بعد نزول ية التحريم 

لبقاء المسلمة تحت الكافر» وهو مقدارٌ سنتين وأشهر لأن الحيض قد- 


غ المرامه كتاب النتكا 
۱۸ بلوغ المرامه كتاب @ 








سے هاس 


- وَعَنْ عَمْرِو بن شع شعَيْبو عَنْ أبيه عَنْ جَدَِ «أن النبي 6ه 
ره ابه رب عَلَى أبى الْماص بيك جَادِيلٍ). 


4 7 الى ٠.‏ 7 2 7 25 و 
قالَ التزمذي: حَدِيث ابن عباس أَجِوَدُ إسناداء وَالعَمَّل على 
حديث عَمْرِو بن شعَيْسا. 


-0١‏ وَعَنِ ابن عباس رضي الله عنما قَالَ: «أمْلّمَتَ امرأة 


.)١١55( برقم‎ - ۰ 

۲۳۲ /۱( أبو داود (۲۲۳۹-۲۲۳۸) وابن ماجه (۲۰۰۸) وأحمد‎ - ١ 
.)۲۰۰ /۲( و۳۲۳) وابن حبان (5159) والحاكم‎ 

= يتأخر مع بعض النساء فردّها عليه لما كانت العدة غير منقضية» وقرّرٌ 
ذلك البيهقي. قال الترمذي: لا يعرف وجه هذا الحديثي يشير إلى أنه 
كيف ردَّها عليه بعد ست سنينَ أو ثلاث أو سنتين» وهو مشكل 
لاستبعادٍ عدَتِها هذو المدة» ولم يذَهَّبْ أحدٌ إلى تقرير المسلمة تحت 
الكافر إذا تأخر إسلامه عن إسلامهاء والصواب القولُ الأول الذي هو 
اختيار ابن القيم» وهو قول بعض آهل الظاهر» وهُوَّ قول علي رضي 
اله عن والخعي والزهري» وبه أفْنَى حماد شيخ أبي حنبفة وحديث 
ابن عباس الأول دليل واضح لَهُمْ وفي لفظر لأحمد: كان إسلامها قبل 
إسلايه بست سنينء وعنى بإسلايها هجرتّها وإلأفَهِيَ اسلّمت مع 
سائر بنات الي منذ بَعئهُ الله وكانت هجرتها بعد وقعةٍ بدر بقليل في 
السنة الثانية وحُرمَت المسلماتٌ على الكفار في الحدييية سنةَ ست في 
ذي القعدةٍ فيكوثٌ مكثها بعد ذلك نحواً من ستتين» ولهذا ورد في 
رواية أبي داودً: «ردّها عليه بعد سنتين». 
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رجت فَجَاءَ رُوْجُهَاء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الس إني كنت أمسْلَمْت 
وَعَلِمَتَ بإسلامي» فَانترَعَهَا رَسُولُ الله يك ِن زُوْجِهًا الآخر» وَرَدَهَا 
إلى رَوْجِهًا الآوّل». 

رَوَاهُ أحمّدُ وَأبو داد وان مَاجَهُ. وَصَّحَحَهُ ابن حجان 
وَالْحَاكِم. 

٠ ۲‏ وَعَنْ ريد بن كع بن عُجرّة عن أبيه قالَ: توح رَسُولُ 
الله اة العَالية مِن بني غفار فلَّمّا حلت عَلَيهِ ووَضّعَت ثِيابَهَاء رَأى 
بكشجها بَياضاء فَقالَ النبي بلة: «البَسِي ثيابك والحقِي باهلك؛ 
وَآَمَرَ لّها بالصّداق”". 

راء الحاكِمٌ وَفِي إسنادو جَميل بن َيل وَهْو مجو وَاختيف 
عَلَيهِ في شیخه اختلافاً كثيراً. 





.)75/4(-7 

(1) الكشحٌ هو ما بين الخاصرتين إلى الم كما في القاموس» والحديث 
ضعي لان في إسنادو مجهولاًء ولا ليق أن يكون هذا من خلقه 6لا 
أن يقول لها هذا الكلام وأن يعايلّها هذه المعامّلة» فلا حجة فيما دل 
عليه مين الفُسخ بالبَرص على آنه ليس صريحاً بل هو احتماله ويحتمل 
قولهُ: (الحقي بِأهْلِك) أله َصد به الطلاق» لك الحديث غيرُ صحيح؛ 
والحجة في ثُبوت الخيار ذ في الفسخ في العيوب ما روي عن الصحابة 
في هذا كما في الحديث الذي بعد هذا. 
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# وعن سَعِيدٍ بن المُسَيّبِ أن عُمْرَ بنَ الحَطاب رَضِي الله“ عة َه 


و عم اهم 


قَال: «أيُما دَجْلٍ روج امرأة فَدَخَلَ بها فَوَجَدَها ترصاء. أو مجنونة. 
أو مجذومة فَلها الصداق بمسيسه بِمَسيسِه إياهاء وَهُوَ له على من غَرَهُ منها»”". 


مر ا 2 


حرج عيدب تور ومالك و بن أبي شيبة ورجَاله ثِقات. 

# وَرَوَى سَعيد آيضا عن عَلِي نحو ورّاد: «وبها قر فَرَوجُها 
بالخيارء فإن مَسّها لها المَهرْ بما استَحَلَ من فرجها». 

* وين طريق سياد بن المُسيّب أيضاً قَالَ: «قُضى عُمّرُ رغيي 
لله عَنهُ في العنين | أن يُوّجُل سنَةَ». وَرجَالهُ ثقات. 





4 رواه سعيد بن منصور في «السنن» )۸٠۸(‏ طبعة الأعظمي» ومالك في 
«الموطا» (؟/057). 

)١(‏ حديث سعيد بن المسيّب عن عمر دليلٌ على أك البرص والجنون 
والجُذام عيوب يُفسخ بها النكاح بعد تحققهاء ودليلٌ على أن الرج ل إذا 
توج امرأة فوجذها معيبة بواحل من هذو العيوب فلها الصّدّاق بمسيسه 
إياهاء وهُوَ لَهُ على من غ ره فيهّاء لأنه غرم لَحِقَهُ بسببه بشرط علمه 
بالعيبه فإن كان جاهلاً فلا غرم علي إذ لا غرَر من إل مع العلم. 

(؟) حديث علي دليلٌ على أن القَْنَ باسكان الراء عيب يسع به التكاح 
والقَرن: : لحمة كالسن تكون في الفرج تمنع الرجل من وطء المرأة. 

(؟) حديث سعيد بن المُسيب الثالث هذا دلي على أن الْعنّةَ عيب 
فسخ به النكاح بعد التحققء والعتينُ هو من لا يأتي النساء عجرا 
لعدم انتشار ذكرو» ودليلٌ على أنه مهل سنة سنة ليحصل التحقق» قال = 
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باب عشرة النساء 
٠ ۳‏ عن أبِي هرر رضي اله عن قال قال رسو الله عَكلِ: 
«مَلْعُونٌ مَنْ أتى مره في دبرا 





-1٠١ 417‏ أبو داود (5175) والنسائي في «الكبرى؟ (0/ 077-511 

= الفقهاءٌ والحكمة لأجل أن تمر به فصول السنة الأربعة فيتييّن حينكا 
حالَهُ لأنّ بعض الاس قَدْ لا تناسب مزاجّه بعض الفصول. 

وق اختلف العلماء ء في فسخ التكاح بالعيوبي فذهب أكثرٌ الأئمة إلى تيوت 
وإن اختلفوا في التفاصيل فرويّ عن عمرٌ وعلي أنها لا ترد النساءٌ إلا 
من أربع : البرص والجنون والجذام والقَرْنء والرجل يشارك المرأة في 
ذلك ر بالج العم على خلافي فيهاء واختارٌ ابسن اقيم أذ كل 
عيب يُنفْرٌ الآخرّ من صاجبه به ولا يحصل به مقصود النكاح من المودةٍ 
والرحمة يُوجبُ الخيار وهو أولى ين البيع؛ > كما أن الشروط المشروطة 
في النكاح أولى بالوفاء من الشروط في البيع ولا يُقَنَصّرٌ على عيبين 
أو ثلائة أو أربعة أو خمسة دون ماهو أولى منها أو مُساويهاء 
فالعمى وَالخَرّسُ والطَرَّش» وكونها مقطوعة اليدين» أو الرجلين أو 
إحدام وم المجبوبُ والمسموح ين اعظم المنفراسيه والسكوت 

َل ين أقبح التدليس والغش» وهو منافو لين (من عَشنًا فليس منا) 

الإطلاق إا يتصرف إلى السلامة قر كالمشروط عرفا قال: : ومن 
تدبر مقاصد الشرع ومواردة وَعَذْلَهُ وجكمتة. 

)١(‏ وطء المرأة في دبرها من كبائر الذنوب» لأن اللعن لا يكون إلا على 
كبيرة بل هو اللوطية الصغرى. 
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رَواهُ أبو داو وَالنسَائِيُ وَاللّفْظ لَه وَرَجَالُهُ ثقات لكن اأ 
بالإرسّال. ۰ 

٤‏ - وعن ابن عَبّاس رضي الله عَنَهُما قَالَ: قال رَسُولُ الله 
کل الا بر الله إلى جل آئی رجلا أو امرأة في دیرم 

راه المي وَالنْسَائِيُ وَابنُ حبَان وَأُعِ بالوّقف. 

٥‏ - وَعَنْ آي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عن لني وله قَالَ: امنأ 
كان و يُؤْمن ¦ ) بالله ر وَاليَوْمٍ الآخر فلا يُوْذِي جار وَاسلتوؤصوا بالنساء 
خير نن خلِقن من | غلم وإ أعوّج شيء فِي في الضلع اغلا إن 
ذَهَبْت تُقِيمُهُ سرف وان تَرَكتَهُ لم يَرَلْ ارج فاستوصوا بالنسّاء 
حيرا 





٤‏ - النسائي في «الكبرنى» (0/ ۳۲۰) والترمذي )١170(‏ وابن حبان 
.)57١7(‏ 

6065- البخاري (01875-0185) ومسلم .)١5748(‏ 

)۱( وهذا كالحديث السابق إتيان المرأة في الدبر ينافي العشرة. 

)۲( الحديث دليلٌ على عِظّمٍ حقّ الجارء وقوله: (ضلع) بكسر الضاد وفتح 
للام وياسكانها أيضاً. وفيه دليل على الوصية بالنساء والصبر عليه 
وأن المرأة لا : تة تستقيم في كل شيء بل لا ُد أن يكون فيها اعوجاج» 
وأن من أراد أن تستقي تستقيم له المرأة على كل حال فإنه لا يستطيمٌ إقاميّها 
إلا بطلاقهاء وأن عليه أن يصبرٌَ على اعوجاجها لما يرى فيها من 
الأخلاق الأخرى التي يرضاها مع نصيحتها والرفق بها ما دامَتَ مؤمنة. 
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ممق عَلَيُه وَاللّفْظ لِبُخَارِيَ 

ا «فإن امْتَمْتَعْت بها استمتغت بها وَبهَا عِوج» وإن 
هَت تُقِيمُهَا كُسَْتَهَاء وَكمرُهَا طَلاقُهَا. 

-٠ 5‏ وع جاب َل كنا مع ابي كل في غزوق . ّما قَدِمْنَا 
المَدينة ذَهَنا لتَدْحلَ. فقال: «أمْهلُوا حتى تَدْخْلُوا لبلا يعني عِشاء- 
لكي تابط اليفك وَتَسَْحد لمعي" 


2 


ا كه 
منشق عليه 


وَفِي رواية للبخاري: «إذا أطَالَ أ حدم الْغيْئَةَ فلا يَطْرْقْ أ 
لیلا). 


/1ا85١٠١-‏ وَعَنْ أبي سَعِياٍ الخذري رضي الل“ عله قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله :إن شر شر الناس عِنْدَ الله ر منز مَنْزْلَة يوْمٌ الْقِيّامَةِ الرجْل 





5- البخاري (001/9) ومسلم .)۷۱١(‏ 

.)۱٤۳۷( برقم‎ - ۷ 

(1) فيه النهيٌ عن الدخول على أهلو غفل ليلا لتلا جد ما يكر ولأجل 
أن تزيل المرأةً ما يكونٌ سيا في نفرة الزوج من الشعث وشعر العانة 
يرو إذا أطال الغيبة من سر غير بخلاف ما إذا أعلمَهُم هاتف 
ونحوو من الرسول أو خطابي وفيه الحث على ما يجلب التودة 
والتحاب بين الزوجين» والح على البعلد عن تع عورات الأهل؛ 
وعدم التعرض لما يوجبُ سوءً الظن بالأهل. 
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يفضي إِلَى امْرأته نه وتفضو إل تم يتشر مر رها . 


ا 

-١ ۸‏ وَعَنْ حَكيم بن مُعَاويّة عَنْ أبيه رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: 
قلْت: با ارول اف ما ق زوع أخدنا عَلو؟ قَال: انُطْمِمُهًا ذا 
أكلت, و ها إذَا اكتَسَيْت» ولا تفرب وجه ولا قبح ولا 
د إل في ال 





- أبو داود )7١857(‏ والنسائي في «الكبرى» /٥(‏ ۳۷۳) وابن ماجه 
(1860) وأحمد (6/ ٤٤۷‏ و05/") وابن حبان (5115) والحاكم 
.(YAA-1۸۷ /)‏ 

(1) فيه ليل على تحريم إفشاء الرجل ما يقع بينة وبين امرأته من أمُور 
الوقاع من قول أو فعل ونحوو. 

(5) اخرجه مسلمٌ (1669) بلفظ: (إن من أشرٌ الناس) وهو حجة في جواز 
«أشر وأخير» وأنهما لغتان» والردُ على من أنكر (أشرّ وأخيرً) وقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعاً. 

)۳( انوج م أحدِنًا» أي رَوجَته وحذف التاء هي اللغة الفصيحة» وإثباتها هى 
لغ تي تميم؛ والحديث فی بالا حو المراؤ على رُوجها َر وجو 
النفقة والكسوةٍ على قدر سَعَيه وفيه جوارٌ ضرب المرأةٍ تأديياً غير 
مبرح لكن في غير الوجهه واه بحرم ضربُ الوجه مطلقاً لا زوجة 
ولا ولدا ولادابة, لأن الوجه مجمعٌ الحُسن والضرب فيه 

رُ فيه شيناء ولهذا ورد النهي عن وسم الدابة في وَجْهِهَا أخرجه = 
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راه احمَد وَأبو دَاوَُ وَلنّسَائِيُ وَابِنُ مَاجَهْ وَعَلّىَ البخاري 
بَعضّةُ وَصَّحَّحَهُ ابن حِبّانَ وَالْحَاكِم. ا 
4- وَعَنْ جابر بن عبادالله قَالَ: «كَانَتِ الْيَهُودُ تقول إذَا أنَى 
لجل امْرَأنَُ من برها في فبلا كان الوذ أحول. رلت سا کہ 
حَرْثُ لكي ٠‏ فَأنُوا حَرْتَكُْ أ ألى شش 
ممق عليه وَاللَْ لمُسلِم. 
-٠ 0۰‏ وَعَن ابْن عَبّاس رضي الله” عَنهُمَا قَالَ: قال رَسُولُ الله 
كندِ: لو أن أحدكم | إا أرَادَ أن ياي هله قَال: بم الم اللَّهُمْ جَنْبْنا 
الان وَجَثب الشَيْطَان ما رزفتناء نه إن يدر بَينهُما ولد في ذلك 





4 البخاري (4578) ومسلم .)١157"0(‏ 

0 البخاري (0150) ومسلم .)١575(‏ 
مسلم (5117). 

وفيه النهي عن التقبيح والهجر إلا في البيت بان يقول: قبحك الله" ونحوة 
والهجرٌ بان لا يُكلْمَها ثلاثة أيام فأقل» وفي المضجع بان يُوليّها دُبرَه 
ولا يتحول إلى دار أخرى أو يُحوه إليهالأنا ذلك قد يسبب رر 
إلا إذا کان له زوجات متعددات وهَجَرَهُنَّ تحَوّل فن النبيّ هَجَرَ نساءً نساءة 
في غير بيوټهن وخرج إلى مشربَة له. 

)١(‏ الحديث دليلٌ على جواز إتيان امراٍ وجماعيًا من ورائها في لها 
للآية الكريمة: «فأتوأ خرن أنى شك » [البقرة: ۲۲۳]ء فإئها نزلت 
في تكذيب اليهود والردٌ عَليهِم في رَعيهم أن الولدَ يأتي أحول. 


با بلوغ المرامه كتاب النكاح 


م نض | يَضْرَه الشَيْطانُ أبه1)”". 
ا علبه. 


ما2 





ت 
ماس ه 


٠:6١‏ 1 ون أي ري رضي اله عن عن النبي يكل قَالَ: «إذًا 


ت 
ص r‏ 


دعا الر جل امْرَ اه إلى فراشه فَأبْتْ أن تجيءَ فَبَاتَ ضبان لها 
اْمَلائكَةُ حنّى تُصطبح»”". 


مق عَلَي وَاللّفْظ لِلبُحَارِيٌ 





0- البخاري (0141) ومسلم .)١485(‏ 

)١(‏ فيه دليل على أن هذا القول قبل المباشرة وهو يفسُرٌ رواية: «لوأن 
أَحَدَكُم يقول حين يأتي أَهْلَهُ). . وفي الحديث استحبات التسمية ت وبيانٌ 
بُرکټها في کل حال» والاعتصام بالل وذكرو مِنَ الشيْطانء وفيه أن 
الشيطانّ لا يفارق أبن آدمّ في حال من الأحوال» وفي الحديث َه 
الرجل إذا سَّمّى عند إرادة إتيان هله وَقَدَرَ هما ولدّ فن الشيطانٌ 
لا يضر والمرادٌ بنفي الضرر الذي يفيئهُ في دينه إلى الكفرء ويس 
المرادٌ عِصْمَتهُ من المعصية لما وَردَ في الحديث من إن ابن آدم يطعن 
الشيطان في بَطنه جين ولد إلا مريم وابنها» أخرجه البخاري )٤٥٤۸(‏ 
ومسلم (75755) وهذا الطعن نوع ضرر في الجملةٍ وعلى کل حال 
فالحديث فيه بشارة للمؤمن إذا سمّى أن يُحفظ الله” الولد من الكفر. 

() فيه دليلٌ على أنه يجب على المرأة إجابة زوجها إذا دَعامًا إلى فرائيهء 
ودليلٌ على أنّ امتِناعها معصية بل كبيرة» لان لّعنَ الملائكة لا يكونئ إلا 
على ذلك. 


بلوغ المرام ه كتاب التكاح 59 


وَلمسلم: «كان اللي في السمَاء ساخيطًا عَلَيْهًا تی يَرْضَى عَنْها). 
۲-وَعَن ان عُمَر رَضِي اله عَنْهُمَا «أن النبي ڳلا لَعَنَ 
الْوَاصِلَّة وَالْمُسْتَوْصِلَّة وَالْوَاشيِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة)”". 


7 


2 0 


ما 








۳-وَعَن جُدَامَةَ بنت وهب رضي الله عنھا" قالَت: 


.)۲۱۲١( ومسلم‎ )٥۹٤٩( البخاري‎ -- ۲ 

.)۱٤٤۲( برقم‎ - ۴ 

(1) فيه دليلٌ على تحريم الأربعةٍ المذكورة في الحديث وأنها من الكبائر 
إلعن الر سول ككل لهم إذِ اللعنُ لا يكون إلا على فعل كبيرة. 

والواصلة: هي المرأة التي تصل شعرَها بشعر غيرها سواءً فَعَلَنْه لَِفْسِها أو 
لغيرِهًَا وسواء ء وصاته بشعر أو حَریر أو خرق ويستئنى مِن ذلك الخيوط 
القصيرة التي ربط بها أطراف الضُفائر» فاه ليست وصلاً لقلا يتفلت 
الشعرء وتسمى القرامل. 

والمستوصيلة هي التي تطلب فعلَ ذلك ويفعل بها. 

والواشمة فاعلة الوشمء وهو أن تَعْرزٌ إبرة ونخْوهَا في آي موضع من بها 
حتى يسيل الدمٌ ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل والنورة فيخضرٌ 
والمستوشمة شمة الطالبة ذلك ويُفْعَلُ بها وقد عُلْلَ الوشم في بعض 
الأحاديث بانه تغييرٌ لخلق الثم وأما الخضاب بالحناء وتغيير الشعر به» 
أو به وبالكتم فلا شملّه العلة ثم هو مُرخْصْ به بالنص. 

(۲) كذا في المطبوع جذامة بالذال المعجمة» وهو خطأء صوابه جدامة 


بالدال المهملة وهي بنتُ وهب أخت عكاشة بن مخصن لأمهِ وهِي- 


غ المرام » كتاب النكا 
۱۷۸ بلوغ المرامء كتاب النكاح 








ر الله اة في أنّاسء وُو يقول: «لَقَدْ هَمَمْت أن أنْهَى 
غِيلَةِ فنظرت في الردم وفارس» إِذا هم يُخيلُونَ أوْلادَهُمْ فلا 
بد ل الاقف ين نسل عن الْعَزْله فقال رَسُولُ الله كلل: 


«ذلك الْوَأدُ | ۴ ذا رَوَاهُ 0 ل 


= صحابيةء انظر «الإصابة» (4/ ۹٠۲)ء‏ وقال الدارقطني في «المؤتلف 
والمختلف» (۸۹4/۲): من ذكرها بالذال المعجمة فقد صحف. 

)١(‏ الغئلة: بكسر الغين المعجمة بعدها ياء ساكنة: هي وَطءٌ الرجل امراتة 
وهي ترضيع» وَقِيل: وَطءٌ المرأة وَهِي حاملٌ والأطباءٌ يقولون: إنه داءٌ 
والعرب تكرّهُةُ ويو فرَد عليهمُ النبي وبيْنَ عدم الضررء واستدل بان 
فارس والرومَ يفعلون ذلك فلا يضر أولأَدهُمْ ذلك» ففي الحديث جوارٌ 
وَطء المرضع والحامل وألّهِ لا ضَررَ فيد وفي الحديث الاستدلال بما 
عليه الكفارٌ من الأمُور العادّة الطبيعية الخلقية في عَدم الضرر أو في 
فائدق والاستفادة مما عِندَهُم مما لا يتعارض م مع الشريعةء والحديث 


اشتمل على مسالتین الأولى: إباحة الغيلةء والثانية: تسمية العَزْل بالوآدٍ 
الحفِي وهذه التسمية لا يلزم منها المنع من العزل بل الأحاديث بعاد 
صريحة في جوازه وهي تدل على تكذيب اليهود في تسميته بالموؤودةٍ 
الصغرى, والوآدُ الممنوع هو الوأ الواضح آما الوآد الخفِي فليس 
نوع فَهُرَ وإن سمي وأدأ فيا إلا ان النصوص دلت على جوازه 
ونه لخفايه صار جَائزا وبمفهومه يدل على أن الممنوع هو ما إذا كان 
الوأدٌ واضحاً ظاهراً قال تعالى: #وَإِذًا الْمَوْمُودَةُ سبلت [التكوير: ۸] 
أمّا إلقاءُ النطفة. فقال الفقهاء: ويجوز إلقاءٌ النطفة قبل أربعين يوماً 
بدواء مباح. 


بلوغ المرامء كتاب النكاح ۱۷4 








٠‏ - وَعَنْ آي سماو الخُذري رضي ال عة أن رجلا قَالَ: 
یا رَسُولَ الم إن لبي جَارية ونا أعز ل عَنهاء وآنا أكرَهُ أن تحمل 
ونا ريد ما يُرِيدُ الرّجَالُ وإ الود تَحَدث: أن الْعَرْلَ الْمَوْءُودَةَ 
الصُغرّى. قَالَ: «كَذَبَت اليَهُودُ لَوْ أرَادَ الله أن يَخْلّقَهُ ما استطعت أن 
تصرفة). 

رَوَاهُ أحمّدُ وَأَبو دار وَاللّفْظ لَه وَالنسَائْيُ وَالطَّحَاوي. وَرجَالةُ 

-٠ 00‏ وَعَنْ جَابر قالَ: كنا نَع عَلَى عَهْدِ رَسُول الل يك 
اران بنرك ولو كان شيعا يُنهَى عَنة نانا عن الرآن. 


2 


که الى كه 
منشقى علىه. 


2-0 


ولم لمسلم: فب بلغ ذلك نبي الله ا فلم يهنا عَنه). 
0 عن 





+6 - أبوداود(١!ا١؟)‏ والنسائي في «الكبرى» )754١/6(‏ وأحمد 
(/ ”م واه و۳٥)‏ والطحاوي في «مشكل الآثارا .)١915(‏ 

.)١55٠( البخاري (/01701) ومسلم‎ -١ 6 

(۱) حديث أبي سعيدٍ وحديث جابر كل منهما يدل على جواز العزل وَهُو 
أن نزع م الرجل ذَكَرهُ بعد الايلاج لینزل خارج الفرج» فَإِنٌ في حديث 
أبي سعيارٍ تكذيب اليهودٍ في تسمِييهم لَهُ بالمَوؤُودة الصغرى» وأن 
العزل لا يمنع حل الول لو أراه الله وحديث جابر صريح في أن 
النبي يك لم ينه عن العَزل بعد لوغ ذلك لَه والقرآن لم ينة عَنهُ. 


غ المرام ه كتاب النكا 
50 بلوغ المرام ه كتاب ح 








7 وَعَنْ أنس بن مالكو رضي اله نه عَنهُ «أن النبي فل كان 
طوف عَلَى ښستائه ينل ای٥‏ 
أَخرَجَا وَاللّفظ لِمُسِلِم. 
ياب الصداق 


0 12 1 0 8 ی ر ت‎ 2 7 Eo 
عن آنس رَضِي الله عنه عن النبى كل «أنة أعتَق صَيئة‎ -“۷ 
ر“‎ 525 - ۶ 
وَجَعَل عتقها صَدَاقًها».‎ 


57- البخاري (۲۹۸) ومسلم (۳۰۹). 

.)۱۳٣١( البخاري ) ومسلم‎ - ٧۷ 

)١(‏ فيه جَوارٌ طواف الرجل على نسائه بغسل واحدٍ في ساعةٍ واحدقٍ وان 
هذا لا يُنافي اقم بل ُو َم لن غل الي يك ولا بد ين الوضوء 
وغسل الفرج بعد كل واحدةٍ لتلا يضع شيئاً مما علق بقرجه مِن كَل 
واحدةٍ بالأخرى والوضوءٌ وإن لم يذكر فَهُوَ معلومٌ من الأحاديث 
الأخرى» انظر ما تقدم برقم .)۱۲١(‏ 

رفيو ما أعطبة يل من القوةٍ على جماعِهنٌ في ساعةٍ واحدق وقد أخحرج 
البخاري 57 انه أُعطِي قوة ثلاثينَ رَجُلاء وفي رواية الإسماعيلي 
قوة أربعين. وفي الحديث دلآلة على أن النبي أكمل الرّجال في 
الرجولةٍ حيث كان له هذه القوة. 

(۲) سمي الصّداقٌ صّداقا لإشعاره بصدق رغبةٍ الزوج في في الزوجَة» وفي 
الحديث و جوارٌ جعل العتق صَدَاقاء وفيه عور الجارية الأعجمية 
وتزوّجُها فان صفية أعجمية من بني إسرائيل من سبط هارون» ولا مانع 
من ذلك فقد تكون الجارية الأعجمية جميلة فة وتَكفَةُ عن الحرام. 


نلوغ المرام» كتاب التكاح ۱۸۱ 








و مه 
مفی علىه. 


- وَعَنْ ابي سَلَمَةَ ُن عب الرَحْمَن رَضِيّ الله عن أنه قال: 
«متألت عائشة رضي الله' عَنها: كم كان صَدَاق رَسُول الله ككلله؟ 
قالنَت: كَانَ صَدَافَهُ لأزوَاجه ثنتي عَشْرَةَ أوقية وَنَشا. قَالَتْ: أنَدْرِي ما 
النشة؟ قَالَ: قلت: لا. قَالَت: نصف ؛ اق يلك خمسمائة درم 
فَهَذَا صَدَاق رَسُول الله وك لآزواجه"". 

رَوَاهُ مسلم. 

-٠ 0۹‏ وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: ئا نَرَوج علي فاطِمَة. . قال لَهُ 
رسول الله عَكله: «أعْطهًا شا قال: م ما عِنِدِي شيء. ء۶. قال: «فَأيِنَ 





۸- برقم (۲۱۰۵). 

8- أبو داود )١١70(‏ والنسائي .)۳۳۷٣(‏ 

)١(‏ وذلك أن الأوقية أربعينَ درهماًء ومرادٌ عائشة أنّ هذا في الأغلب وإلا 
فإ صفيّة عِنْقُها صّدَاقها ولو بيعت لكان ثمنها أكثّر من هذا المقدارء 
وخديجة لم يكن صداقها هذا المقدارء رام یا أصدها النجاشي 
أربعة لاف درهم وأربعة آلاف دينار لکن لم يكن بأمره كله ع 

(1) الحديث دليلٌ على أله لا بد ِنَ المهر للزوجق وأ المهرّ ء مِنَ الزوجء 
وفيه بطلانُ ما عليه بعضُ الشعوب من دَفْعَ المهر من بل الزوجة فان 
هذا معاكسٌ للفِطر. ا 0 


8 يلوغ المرامه كتاب النكاح 


9 2 
دعك الحطمكة؟». 








م ٤‏ م ل رر 2 2 
رواه أبو دود وَالنْسَائَى وَصَّحَّحَهُ الحاكم. 


30 وعن عَمرو بن شع شعي عن آپيه عن جه رضي اله 
عَنِهُما قَالَ: قَالَ رسوا ل الله يكئِ: «أَيْمَا امْرأةٍ كحت عا صّذاق» 


َه عصمة | 


أوْ جِبّاء. أو عِدَقٍ عِصْمَةٍ النكاح» فهو لاه وما كان بَمْدَ عِصْمَةٍ 


انكام فمو ل عطي راح ق ما أكرم الرَجُل عليه ابت أو 


حتف . 


روّاه أحمَد والأربعة بَعَة إلا الترْمِذِئُ 


- أبو داود (۲۱۲۹) والنسائي )١١١/5(‏ وابن ماجه )١406(‏ 
وأحمد (۲/ ۱۸۲). 

(1) الحُطّمية نسبة إلى حُطَمّة بن محارب بطنٌ من عباد القيس ولمْ يذكز في 
الرواية أنه أعطامًا دِرْعَهُ المذكور. 

(۲) «نكحّت» بفتح النونء والقياس جوارٌ ضم النون. 

(؟) الحديث دليلٌ على أن ما سمّاه ازوج قبلَ العقد فهو للزوجة وإن كان 
تسميتهُ لغيرها من أببو أو أ سواءٌ كان صّدَاقاً أو جباءً وهو العطية 
لغير الزوجة أو لها زيادة على مهرها أو عدة وهو ما وعد به الزوج 
وإِنْ لم #ُحضر. ودليل على أن ما سمي بعد العقا لخير الزوجة فهو 
لمن أعْطِيهُ من اب أو أخ أو غيرهماء لأن أحق شيء بكرم عليه الرجل 
ابتة أو أخسّهُ لان الأب أو الأخ كل منهُمًا لَه عِناية بِمَولِيتَهِ ويقومُ 
بشؤونها. 


بلوغ المرامه كتاب التكاح ۸۳ 








-٠ ۰۱‏ وَعَنْ عَلْقَمَة عن ان صَنْعُودٍ: أله سيل عن وجل زوج 
امرك وَلَم برض لَهَا صّدَافَاء وَلَمْ يَدْعْلَ بها حتى مات فَقَالَ ابْنْ 
e‏ مسْعُوو: لها مل صّذاق نسَاتهَاء لا وکس ولا ططط وَعَلَيْهَا 
المد وَلَهَا الْمِيرَاث”" فَقَامَ مَْقِلُ بْنْ سيئان الآشلجمي. فَقَالَ: قَضَى 
رول الم ف زی رنت وا اضرا ينا مما فت 
رح بها ابن نغون. 


ر ر ت ر 


رَوَاهُ أحمّدُ وَالأَربَعَة وَصَّحَّحَهُ الَرْمِذِيُ وحسنه جماعة. 


-٠ 1۲‏ وَعَنْ جَابر بن عبدالله رضي الله عَنْهُمَا أن النبي 
ي قال: م مَنْ أغْطى في صداق امرَأةٍ سويقاء أو ترا ققد 


-0١‏ أبو داود )1١10(‏ والنسائي )۱۲٣/١(‏ والترمذي )١١40(‏ وابن 
ماجه (۱۸۹۱) وأحمد (5/ ۲۸۰). 

{11۰ ۰( برقم‎ -١١ 1 

)١(‏ الوكسٌ: بسكون الكاف النقص > أي لا تنة تنقص المرأة من مهر نسائهًا. 
والشطط الجورٌ أي لا يُجارَ على الزوج بزيادة مَهْرِهَا على نسائها. 

(؟) الحديث دليلٌ على أن الرجل إذا عقد على امراق ولم يسم لها مهرا بأَنْ 
كانت مفوضة ثم مات عنها قبلَ الدخول بهاء فَإنّهُ بُفرض لها مغل 
مهر مثلهاء وعليها العدة ولّها الميراث» وان الموت حُكْمُهُ حكم 
الدخول. 

() فيه فرح العالم المجتهد بموافقة ة الدليل إذا لمْ يعلمْ دليلاً حينَ 
اجتهاده. 


غ المرام « كتاب التكا 
57 بلوغ المرامه كتاب اح 


| 2 1 


أخرجة أبو ذَاوْدَء وَأشارَ إلى ترجبح وَقَفِهِ 








-٠ ۳‏ وعن عَبَداللُم بن عَامِر بن رَبيعة'' 'عنْ أيه رضي الله 


عه أن ؛ النبي وليه أجَاز نِكاح امراق و على تَْلين»”". 
أَخرَجَهُ التريذي وَصّحَّحَهُ وَخولِف في ذلِك. 


۳ - برقم (۱۱۱۳). 

(1) الحديث لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً ولكن ما دل علبي الحديث من 
کون الصّداق طعاماً صحيحٌ» فان الصَدَاق كما يكونٌ نقوداً يكون طعاماً 
وهذا دَلْت عليه النصوص؛ وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهُمًا 
السابق )٠١904(‏ قال له رسول الله : «أغطها شيئ“ وشيئاً نكرة عامة 
تشمل النقود والطعام. 

(۲) عبدالله ء بن عامر بن رببعة العنزي بسكون النون نسبة إلى قبيلة ةَ عَئْزة 
بسكون النون» وهناكَ «عَنّزة) به بفتح النون نسبدٌ إلى قبيلة عَيَة ة بفتح 
النون فهما قبيلتان. 

وعامرٌ بن ربيعة صحابي وابنةٌ عبذاللم صغيرٌ فإن نَبْنَتْ له رؤية فهُوَ صحابي 
وإلأ هو تابعي. 

() الحديث دليلٌ على صحة جعل المهر أي شيء لَه ثمن» ولكن وف 
الترمذي لان في آخر الحديث: : «رضيت يِن نفيك ومالك بَْلَيِنَ؟؛ 
فان ظاهرَهُ أن المرأة لا تَتصر تتصرف في مالها إلا بإذن زُوجهاء فلا صح 
الحديث» ولو صح فَهُوَ شاد لمخالفته الأحاديث الدالة على جواز- 


f 


بلوغ المرامه كتاب التكاح A0‏ 


س سي 
-٠ 1٤‏ وَعَنْ سَهْل ن سّعْلِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: زوج النبي 
كلل رجلا امرأة خانم من حلریل. 


أَخرّجَهُ الحاكمٌ» وَهُوَ طرف مِنَ الحَديث الطويل المُتَقَدّم في 


أوائل النكاح. 
# وَعَنْ علي رضي الله” عَنَهُ قَالَ: «لا يَكُونُ المَهِرُ أل مِن عَشَرَةٍ 
دَرَاهِم). 


ع ماسم مالك ؟ شع هس ءا -. م 2 
أخرجه الدَارَقطنى مُوقوفا'" وفى سنده مَقَالُ. 





.)۲٤١ /۳( الحاكم (۱۷۸/۲)ء وأثر علي أخرجه الدارقطني‎ -٠ ‘٤ 

= تصرف المرأةٍ أو الرشيدة في مالها بير إذن زؤجها كما في قصة تصّلاق 
النساء في العيد لعي من حُليه وجمع بلالٌ ذلك بثوبه لما حثهنٌ النبي يكل 
على الصدَقةِِ أخرجه البخاري (1473) ومسلم »)٠٠٠١(‏ وكما في 
حديث ميمونّة ها أخبرت النبي يكل أنها أعتقت وليدة لها فلم نكر 
عليهاء بل قال: «أما إنْك لو أغْطَيتِهًا أخوالك لكان أعظم لأجرك» 
أخرجه البخاري )7١097(‏ ومسلم (449). 

(1) في الحديث أله أن في جعل الصّداق خاتماً من حديد وإن لم 
يتم العقدُ عليه لاله لم يجذ ثم زَوْجَُ اها على تَعليوِهًا شيئا من 
القرآن. 

(۲) الحديث معارضٌ للأحاديث المرفوعة الصحيحة الدالة على صحة 
جعل المهر أي شيء يصح من مال أو مقع إلا ل حديث علي 
هذا لا يصح. » لن في سندو انقطاعٌ وفيه ضعفُ أيضأء انظر «التعليق- 


kot aaah. ois oor 


غ المرامء كتاب النكا 
۱۸٦‏ بلوغ المرامء كتاب اح 








2 


-٠١ 50‏ وعَنْ عُقبّة بن عَامِرٍ رَضِي الله عَنْهُ قَال: قال رَسُولٌ الله 
کل : «خيرُ الصداق ايسر يو 00 


أَخَرجَهُ أبو اود وَصّحَّحَهُ الحاكم. 


5-2 


5- وَعَنْ عائِشة ئشّة رضي الله عَنها أنه عَم عَمْرَة بنت الْجَوْن 
تعَودْت يِن رَسُول الله كله حِين أَدْخِلَت عله ني لما روجا 
فقال: «لْقَدْ عذت بمعَاذْ) فَطَلّقَها وَأَمَرَ أَسَامَةَ فمتعها نلا واب 





.)۱۸۲ /۲( أبو داود (۲۱۱۷) والحاكم‎ -٥ 

1 - برقم (۲۰۳۷) بهذا اللفظ وهو صحيح» وأصله في البخاري دون 
قوله: وأمر أسامة فإنه منكر. 

= المغني على الدارقطني» للعظيم آبادي (۳/ ۲٤٥‏ - بهامش سنن 
الدارقطني). 

والحديث أخرجه الدارقطني (/ -۲٤٤‏ -40؟) عن جابر مرفوعاً إلى النبي 
يكل وهو ضعيف أيضاء لان في سندو مبشرٌ بن عبيد» قال آحمد: كان 
يضع الحديث. 

)١(‏ «أيْسرة» أ أي أسْهَلةُ ففي الحديث استحباب تخفيف المهر» وان الأيسرَ 
خلاف ذلك وإن كان جائزاً كما أشارت إلبه الآية «وآب تينم إخذاهُن 
قنطًاراً# [النساء: ٠‏ وقصة المراة التي خاصمت مر لما مه ى عد 
المغالاة على فرض صيحتها تدل على ذلك. 

)١(‏ الحديث في أصل القصة من تَعوَذٍ أميمة مِنّ النبي كل حين أُدْعَلَتْ 
عليه في «صحيح البخاري» (07010) واختلف في سبب استعاذتها = 


بلوغ المرامه كتاب النكاح 








أخرجه ابن مَاجَه. وَفى إسناده راو مَترُوله. 


٤ ٤ 2 3 ھام م‎ ٤ 
وأصل القصة في الصجيح من حديث أبي سيد‎ ~1 ۷ 
ين‎ 
الساعد‎ 


۷- برقم (0100). 

= ففي روائتين أخرجَهُما ابن سعد (157/5) أن ذلك بأمرٍ ين عض 
أزواج النبي غيرة لتحظى عندهُ. 

وآأمّا أمرٌ أسامة بتمتيعها بثلاثة أثواب فهذا في إسنادو راو متروكٌ وُر لو 
صح دليل على شرعية المتعةٍ للمطلقة قبل الدخول. 

اتا التي لَمْ يُسمْ لها صَدَاقّ وَهِي المُفوضة وَطَلُقها قبل الدخول فإ ظاهر 
القرآن وجوبُ المتعةٍ لهاء وإليه ذَهَبَ أكثرٌ العلماء قال تعالى: يا ايها 
لذن آمنُوا إا كحم امات تم طَلْفُُوهُْ ين قَبْلٍ أن تَمَسُومُن» 
إلى: طفَمَتْعُوهُُ وَسَرّحُومُنَ سَرَاحاً جَمِيلاً» [الأحزاب: 144 وقالَ 
تعالى: لا جاح عَلَيِكُمْ إن طلقم النَْاء ما لم تَمَسُومُنٌ أو تَفْرِضُوأ 
لن فريضة ومنعُوهن على وسيم َدرْهُ وَعَلَى الْمُقَتر قدَرُه4 [البقرة: 
/, أي أَنّ المتعة على حَسّبٍ سب يسر الزوج وعسرو. 

أما التي سُمّيَ لها مهرّ فلها نصفُ المُسَمّى إذا طَلَهَا قبل الدخول» واختَليف 
في المدخول بها فذهب علي وَعمرٌ والشافعي إلى وجُوبها لقوله 
تعالى: «وَلِْمْطلْقَات ماع امروف [البقرة: ١‏ وذهب غيرهم 
إلى أنه لا يجب لها إلا مهرٌ مثلها يفرضُ لهاء أمّا التي لها مهرٌ مسمّى 
فلها ما سمي لها. 

)١(‏ في «التقريب» أسيدٌ بضم الهمزة» وهو مالك بن ربيعة. 


غ المرامء كتاب النكا 
۸۸ بلوغ المرامه كتاب ج 








باب الوليمة!" 

4- عر انس بن مالك رَضِي الله عن أن النبي يل: رَأَى 
عَلَى عَبِْالرحْمَن بن عرف ر صقرو قَقَال: «ما هذا؟» قَال: یا رَسُولَ 
الله . إني تروجت را عَلَى ورن نَوَاةٍ هن ذهب قال: «قَبَارَك الله” 
لَك ألم ولو بشاق”" 


-٠ 1۸‏ البخاري (0196) ومسلم .)۱٤٩۷(‏ 
)١(‏ الوليمة مشتقة من الوم يفنح الواو وسكون اللا لآن الزوجين 
يجتمعان والفعلٌ منها أؤلمء وتقع على كل طعام يتخذ عند مسرور 
حادث» ووليمة العرس ما يذ عند الدخول وعنة الإملاك. 
(؟) حديث أنس فيه مشروعية الوليمةٍ للعرس وظاهر الأمر الوجوبب؛ وإليه 
ذهب الظاهرية وذهب الجمهورٌ إلى أله سنة مندوبة وهّوٌ قول أحمة 
والذي يظهرُ الوجوب» الف في وقت الوليمة هل هي عند العقد أو 
عقب أو عند الدخول؟ أقوالٌ. وفيه مشروعية الدعاء للعسروس بالبركةٍ 
وفيه مشروعية ة التخفيفي في المَهْرِ فإِنٌ عبدالرحمن تزوج على وزن 
نوا من ذهو وهو شيءٌ يسيرٌ مؤقت بربع ديثار أو بثلاثة درام وقيل 
غيرٌ ذلك. قيل: المرادٌ بالنواة واحدة نوى التمر ورذ بان نوى التمر 
يختلفُ فكيف يُجعل معياراً لما يوزنُ؟ والراجح أنه معيارٌ عندهُم غير 
نوی التمرّء وفي قولِه و: (أولِم) دليلٌ على أنّ الوليمة لا ت تتعين بأن تكون 
شاة أو فيا لح كا سبلي وقوله: #رأى على عبلوالرحمن أثْر صفرةٍ 
في الروايات بيان الصفرة وأنها ردغ من زعفرانء ولا يعارض = 


بلوغ المرامء كتاب النكاح 56 


متف عَلَيوه وَاللْفْظ لِه لِمُسلِم. 
-٠ 534‏ وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهّمَا قَالَ: قال رَسُولُ الله 


1 0 إذا إذا دعي أحد حدم | إلى الْولِيمَةٍ فَلْمَأتَهًا»”". 


58 «إذا دَعَا أحدكم أخاة و فلیجب عرسا كان أو نَحوَة». 


1٠‏ وع أبى هرن رض ال عَنْهُ قَال: قال رَسُولُ الله 


.)١5759( ومسلم‎ )٩۱۷۳( البخاري‎ 848 

.)۱٤۳۲( برقم‎ ح٠‎ 

= هذا ما ورد من النهي عن التزعفر, لأنّ هذه الصفرة من جهة امرأته 
لمت به فكان ذلك غير مقصوو ل وقيل: إذ اهي مخص وص 
بجوازو للعروس والأول أرجح. 

)١(‏ حديث ابن عمرٌ دليلٌ على وجوب الإجابة إلى الوليمة ورواية مسلم 
دليلٌ على جوب الإجابة إلى كل دعوق وإلى هذا ذهبت الظاهرية 
وبعضصُ الشافعية فقالوا: تجبُ الإجابة إلى الدعوةٍ مطلقاً وهو ظاه” 
الحديث وهو الحق» وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين وليمة 
العرس وغيرها فصرح جمهورٌ الشافعية والحنابلة إلى وَُجَوبٍ إجابة 

ليمة الرس وآنها فرض كفايق» ويسقط الوجوبُ ب امور مأخوذة ممّا 
عل من الشريعة منها أن تحمل عليه خترة في ديع از تبه أو أله از 
مالِه. ومنها أن يكونّ هناك منكرٌ لا يقدرٌ على تغييره. ومنها أن يعتذرٌَ 
إلى الداعي ويَسْتَسْمِحُهُ فياذنَ لَه ويتركة. ْ 


وا بلوغ المرامء كتاب التكاح 


ل : اشر الطْعَام طَعَامُ الْوَلِيمَةٍ: يُمنَعْهًا مَنْ يأتيهًاء وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ 
0 ومن 06 يجب الدعوَّة فقَد عصى الله وَرَسُولَهُ)”". 


-١‏ وَعَنْهُ رَضِيّ الله عَنهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله ك: «إذَا 
دعي أحَدْكُمْ قلييجبء فَإِن كان صَائِمًا فَليْصَل وَإِنْ كان مُقَطِرًا 
ل 4 بلدا 

أَخْرّجَهُ مُسِلِم أيضاً. 


.)١ 8٠ ۰( برقم‎ -۰ ۷۱ 

(1) الحديث دليلٌ على جوب إجابة الدعوة إلى وليمةٍ العرسء لأنها إذا 
أَطْلِقَتْ انصرفت إليهاء وهو قول الجمهور وأنهُ يعصي الله وَرَسولةُ إذا 
لم يُجباء وشرية طعامها مين وَج في قول و: (يُدْعَى إليهًا من يأباها 
-وهم م الأغنياء- وَيُمْنعْهَا من يأتيها -وَهُمْ الفقراء-) 

() فيه دليلٌ على وجوب الدعوةٍ على مَنْ كانَ صائماء وأنه يأتِي ويَدَعو 
لأهل الطعام بالمغفرة والبركة أو بما اعتادهُ الاس مِن الدعاء وهذا 
هر المرادٌ بقوله: : (فليصل) أي فليدعٌ ومن قال: أنه يصلي عِنْدَهُم 
الصلاة المعروفة فقد أبعَد النجعة. وقوله: (ليطْمَمٌ) استدل به على 
وجوب الأكلٍ وأقلّهُ لقمة لظاهر الأمر وَقِبِلٌ: إن الأَمْرَ لدب 
والقرينة الصارفة إليه رواية مسلم التي بَعدةٌ ين حديش جابر: (فإن شاءً 
طم وإنْ شاءً تَرَكَ) فإنه خَيّرَه والتخييرٌ دلي على عدم الوجوب 


بلوغ المرامء كتاب التكاح ۱۹۱ 


0 
٠ ۷۲‏ وَلَهُ من حَدِيثِ جَابر نحوه وقال: «فإن شاءً طْعِم وَإن 
شاءَ ترك 
-٠ VY‏ وَعَن ابن مَسْعُودٍ قال: قال رَسّول الله ا «طْعام 
الوليمة اول يوم حو وَطَعَاميَوْم الاي س وَطعَام يوم الشالث 


رر واس كه م اص هاس 


سعد ومن سمع سمع الله بوا. 
رَوَاهُ التَرْمِذِي واستغربه ورجا رجَال الصحيح”" 





۲ - برقم (1471). 

۳ - برقم (۱۰۹۷). 

)١(‏ الحديث رواهُ الترمذي واستغربه وقال: لا نعرفةُ إلا ِن حديث زياد بن 
عبدالل البكائي وَهُوّ كثيرٌ الغرائب والمناكير. إلا أن قول المصنف 
بعد ذَلكَ: : (ورجاله رجا الصح) بوم تصحيحة رای نک ولوس 
الأمرّ كذلك فإنّ المصنف قال في «الفتح): إن زياد مُختلفٌ فيه 
وشيخه عطة باساب اخلط وسا بعد الالو وتار فلا 
يصح قولةُ: (إن رجاه رجا الصحيح) كما أن قو قولّهُ بعد ذّلك: وَلَّهُ 
شاهدٌ عن انس عند ابن ماجه يُوهم أنه صّحبحٌ» وليس كذلك فإ في 
إسنادو عبد الملّك بنَ حسين وهو ضعيف» وفي الباب أحاديث لا 
خو من مقال» فكيف يسكت المؤلف عليه و ووو 
وهذا يِن هفوات المؤلفين والحديث لَو صح دليلٌ على شرعية طعا 


الوليمة يومين في الوم الأول واجبةء وني ی اليوم الشاني سه اما 
الثالث فهي سمعة فتكونُ حراما والإجابة إليها حرام» وذهبت جماعة = 


14۲ بلوغ المرام ه كتاب النكاح 

سس کک س 
۴- وله شَاهِدٌ عن أنس عند ابن مَاجَهُ. 
0 وڪن صف نت شَيَة ريي الله عنها قَالَتْ: «أؤلم 
5 00 

النبي يك على بَْض يسا به بِمُدَيْن مِنْ شعِير) . 





.)1915( برقم‎ - ٤ 

.)٥۱۷۲( برقم‎ -١ 0 

= إلى أنها لا تكره في الثالث غير المدعُو في اليوم الأول والشاني إذا 
كان المدعوون كثيرينَ» جَمَعَهُمْ في يوم واحاں قال شيخنا: وما أظر أن 
هذا الحديث يثبت. ومالَ البخاري إلى أله لا باس بالضيافة ولو إلى 
سبعة أيام حيث بوب في اصحيحوا ضمن كتاب التكاح (1/) باب 
حق إجابة الوليمةٍ والدعوة ومن ألم سبعة ايام ونحوه ولم يوقت النبي 
يوم ولا يومين» وأشارٌ بذلك إلى ما أخرجَة ابن أبي شيبة (۳/ 511) 
من طريق حفصة بنته سيرينَ قالت: لما توج أبي دعا الصحابة سبعة 
أيام, وفي رواية ثمانية أيام . ٍ 
أقول: لو اقتصر على يومين احتياطاً كان حسنا 

0 اخ في صني مم هل هي صحاي أن زا الي فيكو 
الحديث مسنداً أو ألّها غيرُ صحابية لكرنها لم تر النبي يل فيك ود 
الحديث د مُرْسّلا؟ وبكلٌ حال فالحديث شاهدٌ للأحاديث الكثيرة في 
مشروعية تخفيفي الوليمة وأنّه لا يشترط أنْ يكونٌ فيها لحي وَاحتِف 
في هذا البعض من نسائهء فقيل: إنها أم سلمة لأحاديث في البابي 
وقيل: اراد ببعض نسايه مَنْ تنسب إليه من النساء في الجّملة وإن كان 
خلاف المتباورء فقيل: إنها فاطمة. 


بلوغ المرامه كتاب النكاح 5-9 








ميري 


أخرَجَهُ البخاري. 

5- وَعَنْ أنس قال: (أَقَامَ النبي اة بين خَيْبَرَ وَالْمَدينة ثلاث 
ال بی عليه صد دعوت الْمُسْلِمِينَ إلى وَلِيمَيِك فَمَا كان فِيهًا 
من حبر ولا لَحْمء وَما کان فیا إلا ان مر بالآنطاع بيطت فَالْقَى 
عَلَيْهَا التَمْرُ وَالآقِط والسنر. 

مف عَلِيْه. وَاللّمْظ للبخاري. 


¥ وعن رَجْلٍ مين ؛ أَصْحَاب ابي کا قالَ: «إذا اجتمَع 
دَاعِيَانَ قأجب أقْرَبِهُمَا بَابَاء فان سبق قَ أحَدُهُمَا فاجب و الي سبى». 


.)11750( ومسلم‎ )٥۰۸٥( البخاري‎ - ٩ 

۷ - برقم (7005). 

)١(‏ قولة: (يُينى عليه بصفيّة) بالبناء للمجهول» أي يُبنى عليه بخباء جديا 
بسببع صفيّة أو بمُصاحَيتها. الأقط يَف وإبل» شيءٌ يتخذ من 
المخيض العَنَمِيَ والثّمر والأقط والسّمْنُ يُسمّى حَيْساء وفي الحديث 
إجزاءٌ الوليمة بغير ذبح شاق وأنه لا يُشترط أن يكون في الوليمة لحم 
وهذا الحيس مفيدٌ ونافعٌ وغيرٌ ضار ومأمون العاقبة. وفيه عدم التكلّف 

في الوليمة بل تكونٌ مما بيس فان النبي لاء لم يأر بذبح إبل ولا غنم 
وهو قادرٌ. وفيه جوازٌ البناء بالمرأةٍ ذ في السفرء وإيثار الجديدة بثلاثة أيام 
ف | 
(؟) الحديث ساقهُ المصنفٌ موقوفا وهو في أبي داود مرفوعٌ» وفي سندو- 


4 


بلوغ الصرامه كتاب النكاح 








وسيككر * 


۷۸ 


010 


2 ا ل ر روو 01 ب لھ 
دا ابو داو | وسئذه صعيف. 


و ا 


: «لا أكل 2 


-١‏ برقم (/0579 و07996). 

ابو خالا الدالاني' وثْقَهُ أبو حاتم وقالَ أحمدُ وابن معين: لآ باس بي 
والحديث دليلٌ على انه إذا اجتمع داعيان فالأحق بالإجابة ةَ الأسبق فان 
استويا قُدمَ الجا الذي هو أقربُ بابأء وفيه أن الأحق هرّ الأقربُ باباً لا 
جدارأء والسابق مقدّم ومن سبق إلى شيء مباح فهو أحق به. 

الاتكاء مأخوذ من الوكاء والتاه بدلٌ من الواوء والوكاءٌ ما يُشَدُ به 
اكيس أو غيرة فكانهُ اوك مقعَدتّة ْنَا بالقعودٍ على الوطاء الذي 
تحت ومعناءٌ الاستواءٌ على وطاء متمكناء قال الخطابي: المتكئ هنا هو 
المتمكنْ في جلوسيه ب ن التي وشهة المد على الوطاء حي 
والعامّة لا تعرف المنكئ إلا من فَعَدَ على أَحَدِ شيقيه شقيهِ -ولا يكفي تفسير 
الخطابي للمتكئ بالمتربع بل لا بد ين الرجوع إلى أهل اللغةٍ في 
تعريف المتكئ وفي الحديث: «وكان متكت فجَلْسَ» أخرجه البخاري 
(2105) ومسلم (۸۷) فدل على أن الجالس غيرٌ متكى. والحديث 
ليس فيه المنع من الاتكاء وإذما فيه أنه ب لا يال متكا لفِمْلٍ من 
يريد الاسنتكثارَ مِنَ الأكل ولكنهُ يأكل بُلغةٍ فيكون فُعودُهُ مُستوَفزأء فإن 
الميل على أحَد الشقين فيه ضَررٌ فإنه لا ينحدرٌ في مجاري الطعام 
سهلا ولا يسيعةٌ هنيثاء وربما تأذى به. 


فائلة: جميع م الجلسات للطعام جائزة. 


بلوغ المرام ء كتاب التكاح 55 
مم ممم پڪ 


سار 


رَوَاهُ البخاري. 


٠ ۰۷۹‏ وَعَنْ عُمْرَ بن ابي سَلَمّة قالَ: قال لي رَسُول الله كَكل: 
ديا غلا سم الله وکل ب يَمِينك» وکل ما يليك . 


7 


ریه الى 


ما 





۹- البخاري ٥۳۷۷(‏ و۳۷۸٥)‏ ومسلم (۲۰۲۲). 

)١(‏ الحديث دلي على وجوب التسمية لأمر رَبيبه بها وهو عمرٌ بن أبي 
سّلمة» وقيل: مستحبة» ويقاسُ عليها الشربُ والأولٌ هو ظاهر الحديث 
ويستحبُ الجهرٌ بها ليُسمعَ غَيرَهُ وينبهَهُ عليهاء فإن تركها لنسيان أو 
غيره و فليقل في أثنائه: بسم اله أولَهُ وآخرّ لحديث أبي داود 
والترمذي (/51/ا"؟) (/180). 

والحديث دلي على وُجوب الأكل باليمين للأمر به وَيزيدهُ تأكيدا انه نه کا 
احبر أن الشيطان يأكلُ بشماله ويشربُ بشماله كما سيأتي برقم 
٠ ۰۸۱(‏ وفعل الشيطان يحرم على الإنسان و يزيدهُ تأكيدا أن رجلا 
أكل عند النبي ية بشماله فقال: كل بيمينك فقال: لا أستطيع» فقال: 
لا استطئت ما مَنعَهُ إلا الكبرٌ فما رَفَعَها إلى فيه فيه. أخرجَةُ مسلم 
)١ ۰۲۱(‏ وفي الحديث دلي على أله يجب الأكلٌ مما يلي وان ينبي 

حسنٌ العشرة للجليس إلا في مثل الفاكهة وألوان التمرء فقذ ورد ما 
يدك على أ إذا تع لوث المأكول من طعام أو يرو فل ان ياكلَ من 
أي جانبي وكذلك إذا لم يبق تحت يد الآكل شيءَ فلة أن يتبع ذلك 
من سائر الجوانب. 


وا بلوغ المرام ه كتاب النكاح 

۹۸۹ 1 دعن بن عماس أن ابي كه أي بفصْمةٍ من ريا 
فقال: «كُلُوا مر" ) جوانبهاء ولا تاوا ن وَسَطِهاء إن الْبركَة م تنزل في 

0) 

وسطها» . 

رَوَاهُ الأريعة وَهَذَا أفظ النسَائي» وسنده صحیح. 

-١١ ۰۸۱‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: «ما عاب رَسُول الله ي طّعَامًا 
قط کان إذا اشتھّی ہی شیا اکل ون كرهه هه ترکه». 


مات 





۰ - أبو داود (۳۷۷۲) والنسائي في «الكبرى» )٠۷١ /٤(‏ والترمذي 
(1805) وابن ماجه (۳۲۷۷). 

.)۲۰٦٤( البخاري (0109) ومسلم‎ -١ 

() حديث ابن عباس فيه النهي عن الأكل من وَسَط القصعة والأمرٌ 
بالأكل من جَوانبها والنهي للتحريم لأنه الأصل» وكلمة (وَسَطِها) بفتح 
السين المهملةٍ ولا تكن بسكون السين إلا إذا صَلَّحْ أن يقوم مقائها 
(بين) وهنا لا يصلح. 

(1) حديث أبي هريرة فيه خلق التي الكريم؛ وال ما عاب طعاماً فعا إن 
اشتهاة أكلهُ وإن كرح تَر وهذا قالَُ ابو هريرة على حَسَب علوي 
وهذا لأنه ليث ليسم مكار الأخلاق» وهذا يدل على عدم عنايت, 
بالطعامء أنه إنما يأكلٌ البلغة منهٌ ولا يعيب بقوله: مال حامض» وهو 
لَمْ ينه عن عيب عيبو الطعام فلا يقال: : إِنهُ يحرم وهناك فرق بين ما ترك نه 
من مكارم الأخلاق وبين ما نهى عنة. 


بلوغ المرامء كتاب التكاح 3 








-٠ AY‏ وَعَنْ جَابِرِ رضي الله ' تَعَالَى عَنهُ عَنْ النبي كل قالَ: دلا 
تَأكُلُوا بالشّمَال» فان الشَيْطًاة يأل بالشمال»'. 
رَوَاهُ مسلم. 
وَعَنْ ابي قَنَادةَ رضي الله عَنْهُ أن النبي كله قالَ: (إذَا 
ِ ادك ند يضرا في الإناء»”) 1 2 


o 6‏ 
منشى عليه. 


-١ ۸٤‏ ولابي قاو عن ابن عباس رضي للها تَعَالى عت 


نحوه» وَرَادَ «وينفخ فِيها وَصَحُحَه هُ التريذى 


ت 


۲ - برقم (۲۰۱۹). 

۳- البخاري )۱٥۳(‏ ومسلم (۱۲۱). 

.)1889( أبو داود (۳۷۲۸) والترمذي‎ - ٤ 

)١(‏ الحديث دليلٌ على تحريم الأكل بالشمال» وكذلك الشرب ورد النهي 
عنة لأن النهيّ للتحريم إلا بصارفي ولا صارف وإن ذهب الجمهورٌ إلى 
أنه نزيه. 

(0) كلمةً ل ليست في الحديث ولا في اسع التي يفطا شيش 
والحديث دليل على تحريم التنفس في الإناء وتحريم النفخ فيدء وور 
من حديث انس أن مَس في الشراب ثلاثا أخرجه الشيخان البخاري 
(031) ومسلم 5/0 .)٠‏ أي في أثناء الشراب في إناء الشراب وورد 
تعليل ذلك في رواد ية مسلم ٠ ٠۲۸(‏ بأنَّهُ أروى وأبرأ وأمرأ» وورد 
تعليلٌ النهي عن التنفس والنفخ في الإناء بأنّهُ قد يخرج شي من الفم 
فيتصلٌ بالماء فيقذرُهُ على غيرو. 


¢ ام وكتكاب النكا 
۱۹۸ بلوغ المرامه كتاب اح 








باب القسم 
6- عر عَايْشَةَ ة رضي الله عتها قالتا: کان رَسُولُ الله كل 
يُقسيم سائ فيَعْدِلُ ويقول: «اللّهُمٌ ذا قَسْمِي فِيمًا مك فلا 
لبي فيما تملك ولا أنلك. 
رَوَاهُ الأربَعَة» وَصّحَّحَهُ ابن حا والحَاكم ولكن رجح الذي 
إرسَالهُ. 


كمه -٠‏ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله' عن أن النبي كلا فَالَ: «مَن 


06- أبو داود )7١5(‏ والنسائي (۷/ 14) والترمذي )١١40(‏ وابن 
ماجه (۱۹۷۱) وابن حبان )٤۲۰۵(‏ والحاكم (۲/ ۱۸۷). 

7- أبو داود )7١1(‏ والنسائي (57*/9) والترمذي )١١41(‏ وابن 
ماجه (1939) وأحمد (۲/ ۳٤۷‏ و41/1). 

(1) والحديث دليلٌ على أن ابي ل كان يسم بين نسائ واختلف 
العلماءٌ هل كان القسمٌ واجباً عليه يكل فَقِيلَ: إِنهُ ليس بواجبه لقولِه 
تعالى: [تزجي مَن نَشَاءُ مِنهُنَ وتُؤوي إِلَِكَ من نَشَاءُ4 [الأحزاب: 
۱] من خصائصه ولكنه يقم ِن حُسَنِ عِشْرَيَهِ وكمال حُسن خُلْقِه 
وتأليفب قلوب نسايَه» وقيل: إن القَسُمٌ واج علي والحديث دليلٌ 
على أن المحبة وقيْلَ القلب أمرٌ غير مقدور للعبد بل هو مِنَ الله لا 
يَملِكَهُ العبدٌ لقوله: (فيما تملك ولا أملك) قال الترمذئ: : يعني به 
الحب والمودة وقال غيرهُ: يعني القلب والكل صحيحٌ. وهو دليلٌ 
على أل لا يجب العدل في المحبة وما يتشا عنها من الوطم واا 
الواجب العدل في النفقة والكسوة والسّكنى والقسْم. 


س و ا 
کات لَه امرأتان فَمَالَ إلى ِحْدَاهُمًا جَاءَ يَوْمَ اليا لْقِيَامَة وَشِقَهُ مًائإ“». 


ر 25 اله 


رواه أحمد وَالأَربَعَة وسنده صحيح. 
AV‏ 4 وَعَن أي رضي ب عَنْهُ قَالَ: ال: من الإ 2 


اقام عِنْدَهَا ّلاناء تہ فس" . 


ر سسا 0010م 
متف عليه» وَاللفظ للبخاري. 


0 وَعَنْ 9 سَلَمَةَ رضي الله” عَنها أن النبي کل ما ترَوَجَها 
أقَامَ عِنْدَهَا تلاثاء وَقَا إنْهُ ليس ؛ بك ِعَلَى أَمْلِك هوان إن شعت 





.)١551( ومسلم‎ )07١15( البخاري‎ - ۷ 

(E *( برقم‎ -۰ AA 

(۱) حدیث أبى هريرة فيه دليلٌ على اله يجب على الزوج اللوي ة بين 
الزوجات ويحرمٌ عليه الميل إلى إحدامُنٌ في القسْم أو النفقة أو 
الكسوة أو السكنى لقوله تعالى: لفلا هيلوا كل المَلٍ» [النساء: 
5 لا في المحبة وميل القلب وما يشا عن من الوطء فاه غير 
مقدور للعباد. 

(؟) حديث أنس دليلٌ على ان الرجلَ إذا تزوج بكرأ على ثيب اقام عندها 
سبع ليال ثم سم م لغيرهاء وإذا تزوج ثيباً اقام عنها ثلاث ليال ثم قسم» 
وهذا مو الح الذي دل عليه الحديث وقالَ به جمهورٌ العلماء ومن 
خالف فلا يَعوَّلُ على خلافهِء وقول أنس: من السنةٍ أي سنة الرسول 


يله فلَهُ حكم الرفع. 


بلوغ المرامء كتاب النكاح 


Y۰ 


ره ه سبعت لكي ٠‏ ون سبّعغت لَك مهاه بعت لِسائي». 


واه مُسلم. 
8- وَعَنْ عائشة أن سَودَةَ بنت زمْعَة وَهَبت يَوْمَهَا لِعَائَِة. 
کان النبي ا يقم لِعَائِشَة يَوْمَهَا وَيَوْمْ سود . 


رټ 


-٠١ ۹۰‏ وَعَنْ عُرْوَة رضي اللها عَنْهُ قَال: قَالَتْ عائشة ِشة رَضِي الله" 





۹ - البخاري (۲۱۲) ومسلم .)١577(‏ 

۹۰ ۰- أبو داود (۲۱۳۵) وأحمد )٠١ ۰۸-1۹ ۰۷ /٦(‏ والحاكم (187/5). 

)١(‏ حديث أمّ سلمة على أن الرّجلَ إذا ترج التب فاه يُخِيئُها بين أن 
يقيم عندها ثلاث ليال بلا قضاء ء أو سبع ليال» ويقضي لنسائه لكل 
واحدة سبع ليالء وأ إذا سح برضاها سقط حقها مسن الإيشار بشلاث 
ليال وَوَجبَ عليه القضاءٌ لذلك» وآمًا إذا كان بغير رضاها فَحَمُها ثا 
لقوله: أن شت يرية تس والمعن لا يلحك ما وا ولا تفي 
يا تستحقينة شيئا بل تأخذيئُ كاملا وفيه خسن مُلاطفةٍ الأهل وإبانة 
ما يجب لهم والتخييّرٌ لهم فيما هو لهم. 

() الحديث فيه دلي على جواز هبةٍ المرق ليها ويها لضرتها. قيل: 
ويعتبرٌ رضا الزوج لان له حقاً في الزوجةء وسببُ هذه الهبة من سودي 
ورد بسنل رجاله رجال الصحيح أنّ سودة حِينَ أسنت وكبرَتْ وخاقت أن 
يفارقها رسول الله كه قالت: يا رسول الله يومي لعائشة فقبِلٌ ذلك 
منها. قالوا: ويصح الرجوعٌ للمرأةٍ فيما وهبت من ليها لأنّ الح 


و 
يتجدد. 


َه 


بلوغ المرام « كتاب التكاح 5 


عَنْها: «يَا ابْنَ أخنتي كان رَسُول الله لا يتغل بَْضنًا على بض 
في الْقَسْمٍ من مُكْيِِ عِنْدناء وکان قل يم إلا وُو يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا 


ا اومن شر شير حل عي فد هه يت 








سار قا لع - لاا و 3 


رَوَاهُ أحمَد وأبو دَاوْدَ وَاللفظ لهُ. وَصَّحَّحَهُ الحاكم. 

-٠ ۰۹۱‏ وَلمُسلم عَنْ عَايِشَة رضي للها عَنها قالت: كان 

سول الله كك إذا صَلَى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نسائ تم يذو مِنَهُن»”". 
الخد 

۲-وَعَنْ عَاِشة رَضِي الله عَنْها «أنّ رَسُولَ الله ي كان 
سل في مَرَضِه الِّي مات فيه: أبن أا عَدَا؟ يُريدُ يَوْمَ عة فَأَذِنْ 


.)١5175( برقم‎ -0١ 

۲ - البخاري (۹) ومسلم (YE)‏ 

(۱) الحديث فيه جوارُ دخول الرجل على من لم يكنْ في يَوبِها ِن نسائه 
والتأنيس لها واللمس والتقبيل | إذا كان يَفْعل هذا مع جميع نسائه من 
ف مسري دالا اليس الجاع لم ورة في روا ية بغير وقاعء 

فيه بیان حسن حلقه يلة. 

0 أي دنر لسن وتقيل من دون وق وفيه تعيينْ الساعة التي يدورٌ فيها 
وأنها بعد العصرء وفيه وجوب القسّم في المكث وعدم جواز 
التفضيل. 


کا د 
5 بلوغ المرام ب النكاح 








0 و و ا م 
له اداج ر حَيْث شاء. فكان فى بيت عائشة» . 


١9‏ - وَعَنْها قالت: «کان رَسُولُ الله . كل إذا أرَادَ سَفْرًا أفرَع 
مه > . ا رار وور als‏ 
بین نِسَائوء فَأيْتهُنَ حرج سما حرج بها معَه”". 


0 


ل 2 4 


0ه 


ع راو 


-٠ ٤‏ وَعَنْ عَبداللم ن رَمَعَة رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال سول 
الله يكل «لا يَجْلِدُ أحذكم امْرَ أت جَلْدَ الْعَبْدِ»2. 


رَوَاهُ البخاري 


.)۲۷۷۰( البخاري (7697 و۳۷٣۲ و١5171) ومسلم‎ - ١٠١97 

:)01١5( برقم‎ - ٤4 

(1) الحديث دليلٌ على أن المرأة إذا أذنت كان مُسقِطاً لحَقّها من النوبة 
وأنّه لا تكفى القرعَة إذا مَرِضَ كما كفي إذا سافر. 

(؟) دل الحديث على القرعة عة بين الزوجات لِمَنْ أراة سفراً وأراة 
إخراج إحداهُن مَعَهُ ون ذلك واجب» وفي الحديث دليلٌ على اعتبار 
القرعَة , بين الشركاء ونحوهم» ثم يسيم بعد سَفْرِهِ على صاحبة النوبة 
بل سَفرو. 

() الحديث ليل على جواز ضَرب المرأةٍ ضرباً خفيفاً لقوله: 
((جَلْدَ العَبْدِ) وقد قال تعالى: لواضرِبُومُن» [النساء: 5؟]. لكر“ 
يكو الضرب آخرٌ شيء إذا لم يُجْدِ الوعظ والهجن » كما قال تعالى: - 
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-٠ 0‏ عن ابن عَبّاس رَضي الله عَنْهُما أن امْرَأةَ ثابت بن قيس 
تت النبي يل فقَالَت: :يا رسو الم تابث بن قيس ما أَعْيِبٌ علي 
في علق ولا دين وي أكْره كر في الإمئلام فقا ر سول الله 
كل : دين عليه حَدِيقَقَة؟) فقالت: :نعي فقال رَسُولُ الله لا:: 
«اقبل الْحَدِيقَة وَطَلْقْها َطْلِيقَة)”. 
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= لَعِظُومُنٌ وَاهْجُرومُنٌ في المضاجع وَاضرِبُومُن4 [النساء: 4 ؟]» 
فالضربُ هو آخرٌ شي كما قيل: آخرٌ الطب الكيء ودل الحديث 
بمفهومه على جواز فَرب غير الزوجات فيما ذَكِرَ ضَرباً شديدأء وفي 
رواية أبي داود (؟55١):‏ «ولا تضرب ظعينتك ضَرْبَكَ أَمَنَّكَ» وفي لفظ 
للنسائي في «الكبرى» (4156): كما يَضْربُ العبدٌ أو الأمة وفي 
رواية للبخاري :)5١57(‏ ارب الفحل أو العبْدا. 

(1) الخُلمٌ: هو فراق الزوجة على مال» مأخوذ من خَلع الثوبي أن المرأة 
لباس الرجلء كما قال تعالى: طمن لباس لكم وأتشم لباس لَهُنْ» 
[البقرة: ۷ والخلعٌ بضمٌ الخاء وآمًا بقتح الخاء فهو المصدر خلّعَ 
ل علا 

(۲) الحديث دليلٌ على شرعية الخلع وصحتوء وأنه يحل أخذ العِوّض من 
المرأة) واختلف العلماءٌ في جواز آخذ زيادةٍ على ما أعطامًا فوردٌ في- 
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رَوَاهُ البخاري» وَفِى رواية لَهُ: «وَأْمَرَهُ بطلاقها»'. 


= رواية: ١أمّا‏ الزياةة فلا» لكنها مرسلة عن عطاء والجمهورٌ على جواز 
الزيادة كن يني للمسلم أن نها إذ ليس ذلك من مكارم 
الأخلاق بل يقتصرٌ على ما أعطامًا لقوله في الحديث: «أقبل الحديقة 
وطَلْقَها تطليقة» واختلف العلماءٌ هَل يشتر يشترط في صحة الخُلع أن تكون 
المرأة ناشزاً ام لاء وقصة ثابتو تد على اشتر تراط ذلك. والمرادٌ بالكفر 
في الإسلام الذي كرحتة امرأة ثابت هو كفر العَشير من النشوز وعدمٌ 
الطاعة وبغض الزوج أنه ينافي حل الإسلام وَيُحتملٌ أن المراد 
الكفرٌ بالل لكر هذا خلافُ ظاهر الحديث. 

)١(‏ اختلف العلماءٌ في الخلع هَل هو طلاق؟ فَقِيلَ: هو طَلاقٌ وهو 
الصواب أن النبي وك سما طلاقاً في قوله: (وَطلّقها تطليقة) ولقول 
ابن عباس في الرواية الأخرى: (وَأمَرَهُ بطلاقها) وهذا قول جُمهور 
العلماء وليس لَهُ الرجّوعٌ في العِدةٍ وإلاّ لما كان للافتداء فائدَة لكن 

َه أن يتزوجها بعد العدة عند التراغيي بعقاد ومهر جديدين وقيل: إن 
الخلمَ ليس بطلاق بل هُوّ فسخ وَهُوَ مذهبُ ابن عباس وجماعة 
ومشهورٌ مذهب أحمذ» واستدلُوا بان البي يله مرها أن تعد بحيضةء 
وأجيب بأنٌ المخالعة مستئناة كما استثيّت المُسبيّة لان المقصود د العلم 
ببراءة الرحمء واستدلُوا أيضاً پان اش ذكرٌ في کتابه الطلاق فقال: 
«الطّلاق مَرَان» ثم ذكر الافٍداءَ ثم قال: إن طُلَّهَا قلا نَل له 
خد حتى تكح وجا عبر [البقرة: ۳۰ فر كان الانتداء طلوف 
لكان الطلاق الذي لا يحل لَهُ إلا بعد زوج طلاقاً رابعاء وأجيب بان 
قوله تعالى: #الطلاق ) مَرتَان4 فاد حكم الاثنين إذا أوقعَهُما على غير - 
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5- وَلأَبِى داد وَالتَرْمِذِي» وَحَسَّنْهُ: «أنّ امرأة ابت بن 
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قيس اختَلّعت من فَجَعَلَ النبي بي عِدتها حيضة». 


۰۹%۷ - وَفِي رواية ية عرو ُن شيب عَنْ أيه عَنْ جو رَضِيَ 
الله عَنْهُما عند ابن مَاجَه: دأ ابت بن فس کان دمیماء وان امرآاتة 
قالت: ولا مَحَافة الله إذا دحل علي لبصقت في وَجهه». 


4- ولأحمَد مِنْ حَدِ يث سهل : بن أبي حشمة: «وَكَانَ ذلك 
اول حلم في الإسلام). 


5- ابو داود (5774) والترمذي .)۱۱۸٥(‏ 

۷ - ابن ماجه (۲۰۵۷). 

.)/4(- ۸ 

= وجه الخلع» وأثبت معهّما الرجعة بقوله تعالى: «فإِمَْاك بمَْرٌوف» 

ثم ذکر حکمھما إذا كانتا على وجو الخلم ثم عطف على ذلك قوله 

تعالى: لقان طلْقهًا فلا نَل لَه من بَعْدُ حَتَى تنح وجا غَيْرَهُ» فعاد 
ذلك إلى الاثنين ن المقدم ذكرهما على وجه الخلع تارة» وعلى غير وجو 
الخلع أخرى؛ «أحكام القرآن» للجصاص .)045-014١/١(‏ 

(۱) ثابت هُو خطيبُ رسول الله وك بَثْرهُ بالجَنقه وامرأتة هي بنت عبد الله 
ابن ابي ابن سَلُولَ وقَيلَ غيرٌ ذلك. 
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-٩۹‏ عن ابن عَمَرَ رضي الله عَنهُما قال: قال رَسُول الله 
كله «أَبْعَضْ الحلال إِلَى الله تَعَالَى الطلاق»”. 

روا ابو داود وابنُ ماجة وصح الحَاكم ورجح بو حاتم 
إِرسَالهُ. ١‏ 

-٠‏ عَنْ ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهُما نة لى رنه وي 
حَائْضُ عَلَى عَهد رَسول الله إل فَسَأَلَ عُمَر رَسُولَ الله يلل عَنْ 


4 - برقم (۲۱۷۸). 

.)1511( و۲) ومسلم‎ ٤ ٩۹۰۸( البخاري‎ - ٠٠ 

)١(‏ الطلاق لغة: َل الوثاق» مُشْتق من الإطلاق وُو الإرسالٌ والتركُ 
وفلانٌ طَلْقُ اليدين بالخير آي كشيرٌ الببذل والإرسال لهما بذلك» 
والطلاق في الشرع: : حل قيلو التكاح أو بَعضيه. 

(؟) هذا الحديث فيه دليل على أن الطلاة ق أبغض الحلال إلى الله ر ونه 
لايجأ إليه إلا عند وجرد أُسبابه» والطلاق تجري فيه الأحكامٌ 
الخمسة فيكو واجباً من اللي وهو الذي حلف لا يطا امرانة 
فَيُضرَبُ ب لَهُ أربعة أشهر وبعدها إا أن يَفيءَ أو يُطلّقَء ويكون حراماً 
للبدعة. ويكونٌ مكروهاً إذا لم يكن لَه سيب وهو عدم الحاجة. 
ويكونُ مستحبا إذا جدت أسبَابه كوجودٍ الضرر. ويكون مبّاحاً إذا 
وُجدت الحاجة كسوء لق المرأة. 
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ذلك فقَالَ رسول الله : ((مره راجا" مُ م یکا حَتَى 
تَطْهَرَ تم تَحِيضر م تطهن ' ثم إن شاءَ أ اسك بد وان اء طَلْقَّ 
قَبْلَ أن يمس ِلك الْعِدَةٌ التي ا مر الله أن تُطَلَّ لها المْسَاءُ9. 


١‏ وَفَى روايةٍ لِمسْلم: المرة فَلْيُرَاجِعْهَاء ثم لِيُطَلْقَهَا طَاهِرًا 
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)١(‏ الحديث على تحريم الطلاق في الحيضء لأن قوله: (مرْهُ ذَلْراجعْها) 
دليلٌ على أن الآمرّ لابن عمرٌ بالمراجعة النبي له فإن عمرّ مأمورٌ 
باتبليغ عن النبي' إلى ابن باه مام بالمراجعةب وإلى وجوب المراجعة 
ذهب مالك وأحمد في روايةٍ وداودُ الظاهري وصاحب «الهداية» من 
الحنفية» فإذا امتنع أدب الحاكم فإِنْ أصّرٌ ارتجعَ الحاكم عنه» وذهب 
الجمهورٌ إلى أن الرجعة مستحبة فقط. 

() قَولة: (ثم ليك حتى تهر َم تحيض ثم تهر إلخ) دليلٌ على انه لا 
يُطَلّنُ إلأ في الطهر الثاني دون الأول قبل أن يُمسّهًا وفيه ۾ ليل على 
تحريم الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه. 

(۳) قوله: (فتلك العدة التي أمرّ الله أن تَطَلّقَ لها النسا ء۶) أي التي أذنَ 
فيها في قَولِهِ تعالى: طفَطَّلْقُوَمٌ هن لِيدتهن) [الطلاق: ١]ءأي‏ وقت 
ابتداء عِدتِهِنَ) وَفيهِ دليل على أن الأقراء الأطهارٌ للأمر بطلاقها في 
الطهر. 

(5) في هذه الرواية لمسلم دليلٌ على أن الطلاق اسي يكون في حالتين = 
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- وَفي روايّةٍ أخرى للبخاري «وحسبت تطليقة)”". 


5- برقم (01"). 
- اأولى: أن کون عاهرآ ل بها يى الايا أن تكون المرأة حاملاً 
تن حَملها. وأمّا الطلاق البدعي المحرّمُ فلَهُ ثلاث حالات الأولى 
في حال الحيض» الثانية في حال النفاس» الثالثة: في حال الطهر الذي 
مسا فيه» فالحالات خمسٌ ثلاث منها بدعية واثنتان سُنية» السادسٌ أن 
يُطلقَ بالثلاث جميعاً بكلمةٍ أو كلمات. 

)١(‏ اختلف العلماء ء في الطلاق البدعي المنهي عن هل يع ويعتك بو؟ فقال 
الجمهور: بقع واستدلوا بهذو الرواية: (وَحسيبت تطليقة)» وبقوله: (مُرْهُ 
ليراجغها) وقول في الرواية التي بَعْدَها: (فإنٌ رسول الله أَمَرَنِي أَنْ 
أراجعها) على وقوع الطلاق إذالرجعة فرح م الوقوع» وقيل: لا يقع 
الطلاق وإليه ذهب طاوومن ومحمد بن علي الباقر والصادق وابنُ حزم 
وغيرهم» واختارَهُ ابن تيمية وابن نم اقيم قلت وَرَجَّحَهُ شيخناء 
واستدلوا بقوله في الرواية ية الأخرى: (فْردُهَا ولم يَرَهَا شيئاً) واستدلوا 
أن الطلاق البدعي ليس عليه أمر الله ورسولهء وقد قال عليه السلام: 
من عمل عملا ليس عليه أمْرُنا فَهِرَ ردّاء وأجيب عن قَولِهِ: (وحسبت 
تطليقة) بأنهُ لم يُصّرُحْ بالفاعل وأنَهُ النبيئ يا ولا تنم ٠‏ الحجة إلا ذلك 
بل في «صحیح مسلم» (1811) ما يدل على أنه رأيّ لابن عمرّ وان 
سَيْل عن ذلك فقال: ومالي لا أعتدٌ بها وإن كنت قد عجزت 
واستحمقت» والمرادُ بالرجعة فليراجغهاء الردٌ أي فَلْيردُهَا. 
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۳-وفي رواية لِمُسلِبٍ قال ابن عُمَرَ: «أمَا أنت طَلْقْتَهًا 
وَاجِدة أو الْتَيْنِء فان رَسُولَ الله كه أمَرَنِي أن أراجعهًا ثم أَمْسِكهًا 
حى نَحِض حَبْضَة أخرى, ؛ م أمهلهًا حَنى طهر تم أطلْقَهَا قبل أن 
أمَسهَاء وما انت ل تنا قد عم ك ی ا مَرَكَ به مِنْ 
طّلاق امرأێك». 





4- وفي روَايَةٍ أخرى”": قَالَ عذال بْنُ عُمَرَ: فرَدَهَا علي 
ولم يَرَهَا شيئاً» وَقَالَ: «إذًا طَهُرَت فَليُطُلّقْ أو ليمسيك». 

٠-وَعَن‏ ابن عباس رضي الله عَنهُمَا قَالَ: كان الطُلاق 
عَلَى عَهدٍ رَسُول الله يك وأبي بكر وسين ِن خيلاقة عُمَر طُلاق 
اللات وَاحِدة”". فَقَالَ عَم عم إن الناس قاد استَعْجَلُوا ة في أمر كانت 


.)١411( برقم‎ -۳ 

4- برقم (151/1). 

6- برقم (15107). 

)١(‏ هذ الرواية في «صحيح مسلم» كتاب الطلاق رقم )١5(‏ إلا أن قوله: 
لم يرها شيئا ليست في مسلم» وإنما هي في «سنن أبي داود» برقم 
»))5١146(‏ قال الشارح: وإسناده على شرط الصحيح. 

)۲( قولَهُ في الحديث: (طلاق الثلاث) بدل من (الطلاق) الأولى» وقولة: 
(واحدة) حبر كان» وقد اختلف العلماء في طلاق الثلاث بكلمة واحدةٍ 
أو بكلمات فذهب الجمهور من العلماء إلى ما ذهب إليهِ عمرٌ من 


2 


أنه يق ثلاث طلقات أخذاً باجتهادٍ عمرٌ وموافقة كثير من الصحابة له 
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لهم فيه أنَاة فلو أمْضِيْاة عَلَيْهِم؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِم». 
رواه مسلم. 
= عليه وذهب بعضٌ العلماء إلى أن طلاق الشلاث بكلمة واحدةٍ يكون 
طلقة واحدة عملاً بحديث ابن عباس هذاء وهذا إذا لم يكرر اللفظ» فإن 
ره ثلاثا أو اثتين فإنه يقم به العددٌ المكررٌ وهذا قول محمد بن إسحاق 
صاحب «السيرة»» وهو منقول عن علي وابن مسعود وعبدالرحمن بن 
عوف والزبير وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار» سواء كررة بالفاء أو ثم أو 
بونهما إذا لم يرد الإفهام أو التأكيد في غير المقرون بالفاء أو بشم فإذا 
قال: طالق ثم طالقٌ ثم طالقٌ وقعَ ثلاثاء وإذا قال: طالقٌ فطالقٌ فطالق وقع 
ثلاثاء وإذا قالَ: طالقٌ طالقٌ طالقٌ وقع ثلاث إلا إذا قصد الإفهام أو 
التأكيتء ووجهة هذا القول في التفريق بين المكرّر وغير المكرر أنه في 
الشرع عُهِدَ التفريق بينهما في الآحكام» فإذا قالَ: سبحان الله مائة مرةٍ لا 
يُعتِِرٌ سبّح مائة حتى يُكرّرَه وإذا قال: أشهدُ على زوجتي أربعاً ألما زنت 
فلا يُعتبِرُ حتى يكر الشهادة أربعاًء فكذلك إذا طَلَّقَ ثلاثاً بكلمةٍ فهو 
واحدة» وإن طلَّقَ بكلمات وَقَعَ بكل واحدةٍ» وذهب شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابنٌ القيّم إلى أنّ طلاق الثلاث وَاحدة مطلقاء سواءً كان بكلمة أو 
بكلماتوء فلا تكونٌ طلقةٌ ثانيةٌ حتى تحيض ثم تطهرٌ» فلو قالَ: طالقٌ 
طالقٌ أو طالقٌ ثم طالقٌ فلا يقُ إلا واحدة» قال شيخنا: ولا نعلم أحداً 
سبق شيخ الإسلام إلى هذا فيما إذا كر وكان بكلماتيء وقد أطال ابن 
القيم في نصر هذا القول في «إعلام الموقعين» من وجوو كثيرة. 








م وي 


65 - وَعَن مَحْمُودِ ن لبي رضي اله عَنْهُ َالَ: احبر رَسُولُ 
ا عن وجل طن مره لات تلاسو ميا َم بادا م 

قالَ: ايْْمَبْ بكتَابِ الله وَأنا بين أظْهْرَكُم) حت قَامَ رَجُلَ» فقَالَ: يَا 
سول الله ألا اميل 


ماق و 


رَوَاهُ الائ وَرُواتهُ مُوَثقون. 

-١‏ وعَن ابن عباس رَضِي اله تََاَى عَنْهُما ال لق بو 
ركانة ۹ ركانة. فقال [ َه النبيئ يكلله: : «راجم امرأتك» فقَالَ: إني متها 
لاتا قَالَ: «قَذْ عَلِمْت؛ء رَاجِعْهًا). 


رَوَاهُ ابو دَاوْدٌ. 





.)1١18-1517/5(-5 

.)11١95( برقم‎ ٠١ 

)١(‏ فيه تحريمٌ الطلاق بالثلاث جميعاًء وأنّ جمع الثلاث التطليقات بدْعَة؛ 
ودل لهُ أمران أحذهما غضبة يكل الثاني قولة: «أيُلعَبُ بكتاب اللمرا 
وبما أخرجُةُ سعيةٌ بن منصور ٠۲/۱(‏ ۰ بسنا صحيم عن أنس أن 
عمر كان إا تی برج طلق امرانة ثلا ارج طهر ضرباء والحديست 
مقي مُقيْدٌ للآيتين لفَطَلْقُوهُنَ دهن و «الطْلاَق مَرنان). 

واا حديث اللعان وان الزوج طلْقها ثلاثاً بحضرته إل سياني برقم 
)1١17(‏ فيجاببٌ عنهُ بأنّ طلاق الملاعن لزوجته ليس طلاقاً في محل 
لأنها بانت بمجردٍ اللعان فلا حجة في الآيتين والحديث للشافعي 
وأحمد في قولهما بان طلاق الثلاث ليس ببدعةٍ ولا مكروو. 


ع «كتا ال 
5 بلوغ المرام ه كتاب النكساح 








. ك1 2 ت عام وي 04 
-- وفي لفظ لأحمّد: طلقَ أبو ركانة امْرَأَنَهُ فِي مَجْلْسِ 
a nl‏ 32 0 لاق 5 
وَاحِدٍ ثلاثاء فحزن عليهاء فقال له رَسول الله : «فإنهًا واحدة). 


.)۲٦٥ /۱( -۸ 

(1) الحديث دليلٌ على أن إرسال الشلاث التطليقات في مجلس واحار 
يكونُ طلقة واحدة» وقد اختلف العلماء في المسألة على أقوال: 

أحدها: آنه لا يقم بها شيءٌ لها طلاق بدعق وهذا قول من يقو لايقع 
الطلاق في الحيض والنفاس والطهر الذي مسّها فيه» وهم طاووس 
والناصرٌ والروافضئٌ والخوارج قالَهُ الشارح الصنعانية وفيه نظرٌ فإن 
شيخ الإسلام وابن القيِّمٍ يقولان تقمٌ واحدة وهذا القولٌ مصادمٌ 
اصوصن . 

وهما حديثا ابن عباس الأول في أن طلاق الثلاث واحدة على عه رسول 
للم ل وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر. والثاني حديئهُ في آم ركانة 
لما طلّقها أو رُكانة ثلاثاً جَعلها النبي واحدة. قال الشارح: وأدلتَهُم هنا 
جي ادلتهم هنالك. 

القول الثاني: أنه يع به الشلاث وإليو ذهب عمرٌ واب عباس وعائشة 
ورواية عن علي والفقهاء الأربعة والأئمة وجمهور السلف والخلفي. 

واستدنُوا بآيات الطلاق وأنها لم تفرق بين واحدةٍ ولا ثلاث وأجيب بان 
الآيات مطلقات تحتمل التقييد بالأحاديث كحَديثي ابن عباس هذا في 
ابي ركانة وحديئه السابق في أَنّ طلاق الثلاث واحدة. 

واستدنُوا بما في «الصحيحين» البخاري (0105) ومسلم )۱٤۹۲(‏ 
أن عويمراً العجلاني طَلّقَ امرانهُ ثلاثاً بحضرة النبي' و وأجيب - 








وَفي سَنْدِهِمًا ابن م إسحاق”". فيه مقال. 


= بان الملاعنَ أوقع الشلاث على ظنٌ أنه بَقي لَهُ إمساكها ولّمْ يعلم أنه 
باللعان حَصلت فرقة الأبد. 

واستدنُوا بحديث فاطمة بنتُ قبس أن رُوجَها طلّقَها ثلاثاً وهو متفق عليه 
(البخاري ٥۳۲۳‏ ومسل ٠‏ وأن النبي ية قال: «ليس لها نفقة» 
وعليها العدة» وأجيب بأنه أوقع الثلاث في مجلس واحار. 

واستدنُوا بّترى الصحابة وأجيب بأنّها أقوا أفراد لا تقوم بها حجة. وهذا 
القولٌ هو اختيارٌ شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله إذا كرّرّها ثلاثا في 
مجلس أو مجالس بثمٌ أو بالفاء أو بدونهما إذا لم يقصد الإفهام» فإن 
قصد الإفهامَ فإنها تقح واحدة. 

القول الثالث: أنها تقع بها واحدة رجعية ة وهو مروي عن علي وابن عباس» 
ونَصَرَهُ ابو العباس ابن تيمية وتبعة تلميذه ابن القيم على نَصْرهِ 
ادوا بما مر ِن حديثي ابن عباس» وهما صريحان في المطلوب. 

وسواءٌ كرّرَها بالفاء أو بشم أو بدونهما. قال شيخنا: ولا نعلم أحدا سَبِقَ 
شيخ الإسلام إلى هذا وبا ادل غره من الأقوا نامض 

القول الرابع نه يه فرق بين المدخول بها وغيرهًا فتقع الشلاث على 
حول بها رق عل غير مدعو ارام وهو قول جماعةٍ من 
أصحاب الشافعي وإسحاق بن راهرَية واستدلُوا بما وق في رواية أبي 
داوود أما علمت أن الرجلّ كان إذا طَلْقَ امرأته نَهُ ثلاث قبل أن يدخلٌ بها 
جعلوها واحدة على عهدٍ رسول الله كلك 

)١(‏ هو محمد بن إسحاق صاحبةٌ السيرق وهو إمامُ ثقة إلا أله بهم 
بالتدليس إذا عننَ. 


ع ١‏ ام ۾ كتاب النكا 
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م سے ت ت 7 (NV,‏ 
اا ود رى او قاين وجو ار حن" منه : 


أن 
ےر ص م 5 7 og”‏ 2 

ركانة طلق امرأتة سهيمة اة فَقَال: وَالشْ ما أرَذت بها إلا 
ادي رعا الب ال ف 

- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله يل 
«ثلاث جهن جد ج ٠‏ وههن جد: النکاح وَالطّلاق» والرّجعة). 

رَوَاهُ الأربعة إلا اسائ و وَصَّحَّحَهُ الحَاكم. 

-0١‏ وَفى رواية لابن عدي من وجو آخر ضعيف «الطلاة 
والعتاق والنكاح». 


۹- برقم (5705). 

۰- أبوداود )5١95(‏ والترمذي )١١85(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹) 
والحاكم (۱۹۸/۲). 

.)0 /5( في «الكامل»‎ -١ 

)١(‏ رواية أبي داود هذو التي أشارَ إليها المصنفُ هي (1707) من حديث 
ابن ركانة أنّ ركانة طلَّقَّ امرأنّةٌ الحديث. ورواه برقم (۲۲۰۸) من 
حديث عبدالله ر بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق 
امرأته البتة... وذكر نحوه. قال شيخنا: وقول المصتف: (مِن وجه آخرّ 
أحسنّ منة) يعني أحسنّ مِن روار ية أحمدَء فيه نظرٌ» فإ رواية أحمدَ 
أحسن من رواية أبي داوة. 

() إذا قال: طلقتها البتةء فعند الجمهور رتقعٌ لاثأء والصواب أنه تقع 
واحدة. 

(۳) الجد بالكسر ضيدٌ الهزل كما في «القامُرس». 
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0 و ت ت 
5- وللحارث بن أبى أسَامّة مِن حَدِيث عبادة بن الصّامت 
- - 5 ر 1 e‏ و - - 1 8 7 
رضي الله عنهُم- رفعة: «لا يَجُورٌ الليب في ثلاث: الطلاق» 
2 ےہ 2 0 2 ا e‏ 
والنكاح» و التاق" فَمَن فَالْهُنَ فقد وَجَبن2”". 


م روو ت 


وسنده ضعيف. 


- وَعَنْ ابي هُرَيْرَة ع عَن النبي بل قَالَ: «إِن الله تعالى 
جاوز عن اني ما حڌئت به انها ما لَْ تعمل أو تَكلّن. 


5- برقم ٠٠۳(‏ - بغية الباحث). 

۴۳- البخاري (07579) ومسلم (۱۲۷). 

(1) التاق والعتاقة بفتح العّين فيهما ما خرج عن الرق ٠قاموس».‏ 

(۲) هذه الأحاديث الثلاثة المتقدمة فيها دليل على وقوع الطلاق من 
الهازل» وكذلك العتاق» وكذلك الرجعة» وكذلك النكاح من الو لي إذا 
قبل الزوجُ بحضرة شاهدينء وإلى هذا ذهب الحنفية» وذهب أحمد 
إلى أنه لا بد من اللْية لعموم . حديث: «الأعمال بالنيات» أخرجه 
البخاري )١(‏ ومسلم (؟5157) وأَجَيب بأنه عامٌّخصّةُ ماذكرٌ من 
الأحاديث. والعتقٌ وإن كان الحديث ضعيفاً. 

() الحديث دليلٌ على آنه لا يع الطلاق بحديث النفسر» ويُويدَهُ قولُّ 
تعالى: الا يكلف اله نَفْساً إلا وُسْعَهَا» [البقرة : ۹[ وحديث 
النفس يخرج عن الوْسْمء وهذا قولٌ الجمهورء واستدل بالحديث أيضا 
على أن من كتب الطلاق طلقت امرأنه لاله عزم با بقلبه وعمل بكتابته 


وهو ة 


قول الجمهورء وروي عن ابن سيرينَ والزهري ورواية عن مالك 
72 إذا طلّقّ في نفس وقعَ الطلاق وقوَاهُ ه ابن العربي بأنّ من اعتقدّ = 


بلوغ المرامه كتاب النكاح 





٠‏ 1 دق فعس تال تَعَالَى عَنَهُمَا ءَ عن النبي وله 
ل: «إن الله الى وضع عن متي الْخَطا وَالنّسْبَان وما امْتُكْرمُوا 
7 00( 1 
عَلَنْه)7 . 


14 - ابن ماجه )۲۰٤٥١(‏ والحاكم 0 )وانظر كتاب «العلل» لابن 
أبي حاتم (۱/ .)٤٩۱‏ 1 ٍ 

= الكفرٌ بقلبه وَمّن اصرٌ على المعصية أثم» وكذا من قذف مسلما بقلبوء 
وكلٌ ذلك مِن أعمال القلب دُونَ اللسانء وأجيب بان هذا القول يصادم 
الآية والحديث» وأمًا الكفر والرياء فلا يخفى انها من اعمال القلب 
فهما مَخْصُوصان من الحديث. على أ الاعتقاد وقصة الرياء خرجا 
من حديث النفس. ۰ 

(۱) الحديث ضعيف لكنْ لَهُ شواهدٌ في المُكْرَو والله * تعالى قال: #إلأ مَنْ 
أكْرة قل مين بالإيمان) [النحل: 7 ,؛ فلما وضع الله الكفرّ 
عَمّنْ يلفظ به حالَ الإكراو وأسقط عنهُ أحكامٌ الكفر كذلك سقط عن 
المكرٌو ما دون الكقرء وامّا النسيان فكذلك عُفي له في الصلاةٍ يُصليها 
إذا ذكَرهَاء وفي الصيام من اكل ناسيا صم صحيح؛ وفي الحج إذا 
فعلّ محظوراً ناسياً فلا شيءَ عليهء وأما المخطئٌ فإن الله أوجب في 
قتل الخط! الكفارة وفي الصيد قال الله : ومن قله نكم مَُعَمْداً» 
[المائدة: 946], فظاهرٌ الآيةِ ليسَ على المخطئ ع شيءَ وهو الأقرب» 
وقيل: عليه الجزاءُ ولا بد ِن الجواب عن الآية ولا يخفى أن هذا 
مصادمٌ للآية» ونقل الخلألٌ عن أحمد أنْهُ قالَ: من رَعَمّ أن الخطاً = 


بلوغ المرام ه كتاب التكاح 








رَوَاهُ ابن مَاجَه وَالحَاِم وقال أو حاتم: لا شت 


6-- وعَن ابْنَ عباس قال: «إِذا 5 طرانة لیس بشي 
وَقَالَ: قد کان لَكُمْ في رَسُول الله ل اسو حَسَنة0. 


رَوَاهُ البخاري 
5- ولِمُسلم عن ابن عَبّاس: «إذا حرم الرّجْل امْرَأَنَهُ فهي 


-١‏ وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا أن اة الجن لَمّا أَدْخِلَتْ 
عَلَى رَسُول الله وكيك وَدَنَا مِنهًا قَالَت: أَعُودْ بالله منك فقال: «لَّقَّد 


06 برقم (0515). 

5ه برقم .)۱٤۷۳(‏ 

.)٥۲٥٤( برقم‎ -١١١1/ 

ٍ- والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الثم وسنة رس وله فإف الله أَوْجَبَ 
في قَتلِ التفس الخط! الكفارة. 

(1) الحديث موقوفٌ على ابن عباسء وهو دليلٌ على أن تحريم الزوجة لا 
يكو طلا أل َم فيه كفارة مین كما دلت عليه رواية مسسلم واه" 
تعالى قال لنبيو: لإا يها النبي لِم حرم ما أحَل الله لك [التحريم: 
١]ءثُم‏ قال: قد فَرَض الله لَكُمْ تَحِلة أيْمانكم [التحريم: ۲ 
وهذه الآية نزلت في تحريم النبي على نفسه جاريته مارية» وفي روايةٍ 
اله حرم اسل هذا قول لبعض العلماءء والقول الشاني أن تحريم 
الزوجة جةٍ يكونٌ ظهارا وهو الصّوابٌ كما في ص (۲۲۹). 


۸ بلوغ المرامه كتاب النكاح 


عذت ِعَظِيم» الْحَتِي بالك . 

رَوَاهُ البخاري 

۸-وعن جابر رَضِي الله' عله قال: قَالَ سول الله ل: دلا 
طَلاقَ ق إلا بعد نكا ولا عق عِتقّ إل بعد ملك». 

روا أبُو يعلى وَصَحّحَهُ الحَاكُِ. وَهُوَ مَعلولٌ. 

4- وَأخرَج ابن مَاجّهِ عَن المسوّر بن مَخرَمَة وِثلهُ وإسنادة 








.)£۲*-£1۹ /۲(-۸ 

.)۲۰٤۸( برقم‎ - 4 

)١(‏ الحديث دليل على أن الطلاق وإن كان أبغض الحلال إلى الله إلأأنة 
ين رحمة الله بعباوو فَقذ لا تلم الحا بين الزوجين فجعل الله" 
لازو فرجا لم يجعل المرأة غلا في عُتق الرجلء والنبي ي أشرف 
الخلق نَكَحَ وطلق» وهذو المرآة كنديّةٌ قيل: اسْمُّها عمرة وأبُومًا 
النعمانٌ بن أبي الجون الكندي. 

وفي الحديث دليلٌ على أن الكناية بقع بها الطَّلاق بالنيق لأن الي لم 
يُطَلْ بليظ صّريح في الطلاق: : «الحقي بأَهْلِكِ» فصارَ هذا كناية عن 
لطلاق فون باثي ولهذا في قصة کم بسن مالا لما شر أل 

ليه النبي 5يا أن اعتزل امرّأتك فقالَ لها: «الحقي باهلئ» فلم يكن 

طاق للم تر بالطلا وفيو حر خَلْقِه ية حيث لم ينازغها 
ولم يُوْذِهَا ولم يطلب منها الافتداءَ كما هُو حال كثيرٍ من النناس. وفيه 
أن من استعاذ بالله. ف عا إذا لم يكن في إعاذتِ محذورٌ شرع من 
إسقاط واجبي عليه أو فعل محظور شرعاً. 


بلوغ المرام ه كتاب التكاح 








حَسَنٌ لَكِنهُ مَعلولٌ أيضاً. 


- وَعَنْ عَمْرو بن شعَيْب عن أيه عَنْ جو رَضِي الله 
عنما قال: قال رَسُولُ الله بل «لاً ذرَ لابْن آدَمْ فِيمًا لا يَمْلِك» ولا 
لَه فِيمًا لا يمك ولا طَّلاق لَه فِيما لا يَمْلِكُ)”". 


- أبو داود ( ۰ والترمذي (1181). 

(۱) هذه الأحاديث الثلائة حديث جابر وحديث الور وحديث عمرو بن 
شعيبو الآتيان كلها مُؤداها واحدٌ وهِي تَدكُ على أله لا يق الطلاق 
على المسرأةٍ الأجنبية» إلا بعد نكاجهاء وَلا يَقَع العتق على 
العبد الأجتبئ إلا بعد مُلكِدء ولا يقعٌ النذرٌ على ملك الغير إلا بعد أن 

والحديث دليلٌ على أله لا يقع الطلاق على المرأةٍ الأجنبية وكذلك عتق 
عبار الغير وكذلك النذرٌ على ملك العير فإن كان تنجيزاً فإجماع. وإن 
كان تعليقا بالتكاح وبالملك مثل إِنْ نكحت فلانة فهي طالقّ ففيه ثلا ثلائة 
أقوال: 

الأول لا يصح ولا يم مطلقاً وهذا هُرَ الصوابُ لأحاديث الباب ولقوله 
تعالى: يابا الذين آمَنُوا إا كم اينات تم طَلْقتَمُومُنَ € 
[الأحزاب: 159» ولم يقل: إذا طَلقتَمِومُُ ثم َحَحْتمومُنْ وأحاديث 
الباب وإن كان فيها مقالٌ هي تتأيدٌ بكثرة الطرقرء ولأنه حين أنشاً 
الطلاق أجنبية من والمتجدَدُ يكاها فهو كما لو قال لأجنبية: إن 
دخات الدار فانته طالق» فدخلت هِيّ وزوجته لم تطلق إجماعا. 

الثاني يصح التطليق ويقع مطلقا. 
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أحرَجَة أب دَاودَ والتريذئ» وصححة. وَنْقِلَ عَن البُخَاري أَنَّهُ 
أصّحّ ما ورد فيه. ا 

-١‏ وعَن عاش رضي الله تعالى عَنهَا عن اللبِي يك قَالَ: 
«رْفِعَ الْقَلَمْ عَنْ تَلائّةٍ: عَنٍ النائم حتى ينظ وَعَن الصّفِيرٍ حى 
يبَر وَعَن الْمَجنُون حَتى يَعْقِلَ» أو يُفيق»”". 


0- أبو داود )٤۳۹۸(‏ والنسائي )١1951/7(‏ وابن ماجه )۲۰٤۱(‏ 
وأحمد (1/ )١1515 91١1-1٠0١‏ وابن حبان )۱٤۹١(‏ والحاكم 
(04/۲). 

= الثالث التفصيل وهو قول مالك ومن مَعهُ قالوا: إِنْ خ ص بَأنْ يقول: كل 
امرأة أَتَرْيّجُها مِن بني فلان أو من بل كذا فَهِيٌ طالقٌ» أو قال: : في 
وقت كذا وقَعَ الطلاق» وإن عمّم وقال: كل امرأةٍ أتَروّجُها فهي طالق 
ّم يق شيءٌ» والصواب الأول وهو للشافعي وأحمد وداود وآخرينٌ» 
والثاني لأبي حنيفة ومن مَعَه. 

(1) الحديث دليلٌ على رَفْمٍ القلم عن هؤلاء الثلائ ثق والمرادُ برفع القلم 
عدم المؤاخذة» لا له رفع بعد وضع إذ ليس يجرى عليهم أصالة قلم 
الثواب فيصح إسلامٌ الصبي المي ويصح حج الطفلء والحديث دليل 
على أن الثلاثة ةلا يتعلقٌ بهم تكليف وَهُو في النائم المستغرق إجماعٌ» 
وكذا الصغيرٌ الذي لا تمييرٌ ل وفيه خلافٌ إذا عَقَلَ وير والحديث 
جَعلَ غاية رفع القلم عنة إلى أن يكبرٌ بفتح الباء» فقيل: إلى أن بطي 
الصيامٌ وحصي الصلاة وهذا لأحمدء وقيل: إذا بلغ اثنتي عَشرة سنة 
وقيل: إذا ناهر الاحتلام» وقيل: إذا بلغ, وكذا المجنون» وکل مَنْ زالَ- 
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ےا ص ٤‏ 2 - للم ٤‏ سے م ي 
واه أحمَدٌ والأرئعة إلا الترمِذِي وَصّحَّحَهُ الحاكم» وأخرجه ابن 


باب الرجعة”" 


0- عَن عِمْرَانَ بن حصن رضي الله عَنَهُ «أنْهُ سيل عن 
الرّجل يُطْلَقَ ثم يُرَاجِعْ وَل يُشْهِدُ؟ فقال: أشهذ على طلاقها وَعَلََى 
رج ته . 

رَوَاهُ بو دَاوْدَ هَكذا مَوقوفً وَسَنَدُهُ ص . 


۲- برقم (۲۱۸). 

= عقلَهُ لا تكليف عليه. 

واختلف في طلاق السكران على قولين: فقيل: يقع وهو قول جماعةٍ من 
الصحابة والأئمة الثلاثق» وقيل: لا يقعُ وهو قول جماعة من الصحابة 
والسلف وأحمد وأهل الظاهر وهو الراجح لهذا الحديث وللآية 
ل تقريُوأ أ الصّلاة وام سْكَارَى» [النساء: "15 ولان عقوبة السكران 
الح ولا يعاقبُ بعقوبة أخرى» وهي فراق هله إلا بدليل ولا دليل. 

(1) الرجعة مصدرٌ رَجَعَ برجم رجعة: إذا رد رُوجَتَهُ إلى عِصّمَتَه. 

(؟) حديث عمران هذا روا أبو داود وسندهُ صحيح» وهو موقوفٌ على 
عمران» وهو دليل على شرعية ية الطلاق وشرعية الرجعةء والأصلُ في 
الرجعة قله تعالی: و بعُولنّهُنُ أحق بردَهِن في ذلك [البقرة: [Y۸‏ 
لآية» والحديث دليل أيضاً على مشروعية الإشهاد على الطلاق وعلى 
الرجعةٍ» والحديث دل على ما دلت عليه آية (۲) من سورة الطلاق» 
وهي قوله: «رأهدوا ذْوَي عذل مَكُمْ» والإشهادُ على الطلاق = 
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- وَأَخرَجَهُ ال ليقي بلفظ: «أنّ عِمرَانَ بن حُصين رضي 
ال ل اس ور ر 


الله عن سيل عَم رَاجعَ امرأنَ ولم شه فَقَالَ: فِي غير سُنة؟ 
فليشهد الآن)”". 


صا گر ر ۰ ا رم هت ن 
وَرَادَ الطْبَرَانِىُ فى رواية: «ويستغفر الله ». 
ر اه ول لو شكع ا ی ا ی 
-٤‏ وعن ابن عمَرَ رَضِى الله عنهما أنه لما طلق امرّأتهة قال 
النبى ية لِعْمّر: «مره فَلْيُراجعهًا)”". متفق عَلَيه. 


۳- البيهقى (۷/ ۳۷۳)ء والزيادة عند الطبرانى فى «الكبير» .)۱۸١/١۱۸(‏ 

64- البخاري (0177) ومسلم »)۱٤١١(‏ وقد تقدم تخريجه في اول باب 
الطلاق. 

= وعلى الرجعة سنة» فأو طق وَلَمْ هذ صح الطلاق» ولو راجع ولم 
يُشهذ صحت الرجعة لكنْهُ حالف السنة في الموضعين» ولو وَطِنْها 
في العدة لكان هذا رَجعة وهو أبلغ من الرجعة بالقول لكنٌ السئة أن 
يشهد» وظاهرٌ الأمر بالوشهادٍ الوجوب. وبه قال الشافعي في القديم. 

)١(‏ قوله: (في غير سني نس المؤلف للبيهقي مع نه في ابي داوة 
(۸7) وهذا ين العَجَبٍِ ولعلٌ المؤلف كتب الحديث من حفظِه حِفظِه مَعَ 
أنه في أبي داو في نَفْس الحديث الذي ذكره هّنا ولفظه: سيل عن 
الأجل يعلق امراتة تُمَيَقَعُ بها ولم يُشْهِدْ على طَلاقِهًا ولا على 
رجعها؟ فقال: علقت لغير سنو وَرَاجَعت لغير سنه أشهذ عَلى طَلاتها 
وعَلى رَجعتّها وَلا تَعْدُ. وسنده صحيح. 1 

(۲) في الحديث أمرٌ بالرجعةء وقد استدل به الجمهورٌ على أن الطلاق في 
الحيض يقم ويؤمرٌ برَجْعَتهاء وكذلك في النفاس وفي الطّهْرٍ الذي = 
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باب الإيلاء والظهار والكفارة“ 
6- عر عائشة رضي الله عَنْها قَالّت: «آلَى رَسول الله ككل 
مِنْ نِسَائِهِ وَحَرم فَجَعَل الْحَرام حَلالاً وَجَعَل للْيْمين كَفَارَة)”". 





6- الترمذي (۱۲۰۱). 

= جامَعَها فيه» وقال آخرون: إِنّ الطلاق في الحيض لأنْهُ ليسَ عليه أمرٌ 
الله ر ورسوله فهو رد لحديث: «مَن عَملّ عملاً ليس عليه أمرّنا فهو راء 
وآما أَمْرهُ (فْيرَاجعْها) فالمرادُ بو أن يردها إليهه ولو كان المرادُ به 
المراجعة لكان أمراً بتكثير الطلاق» حيث أُمَرهُ بمُراجعتها حتى طهر ثم 
تحيض ثم نَطهرَ تُه إن شاءً أمْسَكَ وإِنْ شاءً طلق. 

)١(‏ الإيلاءُ لغة: الحَلِفُ وشرعا: الامتنا باليمين من وطء الزوجة) 
والظّهارٌ بكسر الظاء مشتق من الظَهرٍ لقول القائل: أنتٍ علي كظهر 
أّيء والكفارة من التكفي » التغطية. 

(۲) الحديث دليلٌ على جواز > 0 
كل آلى ين نسائه حر ونه عل لليمين كفارة أا التحريم 
ای کک خر ست را 0 ا 

لله بقوله: ليا ايها النبي لِم د ِ حرم مَا أحَل الله لَك تَبْنَفِي مَرْضَاة 
ازاج إلى تول و: قد فَرَض الله لَكُمْ َة أيمَانكم4 [التحريم: 
[r- ١‏ 

فالتحريمٌ قسمان أَحَدُهُما تحريم الزوجة, الثاني تحريم غير الزوجة. 

اما الثاني وَهُو تحريم غير الزوجة فهذا فيه كقارة يمين وهذا كما قعل النبي 
فإِنهُ لم يُحرّم الزوجّة وإنما حرم سريتة مارية أو العَسل» فَكَفْر كفارة = 


55 بلوغ المرامء كتاب التكاح 








یمین كما قال الله': لاقَن رض الله لَكُمْ تَحِلَةَ أيْمَانِكُم». 

وأمًا الأول وَهْرَ تحريم الزوجةٍ كان يقول لزوجته: هي عليه حرام وهذا فيه 
خلافٌ للعلماء على أقوال أحدهما أله إذا حرم زوجته فهو ظِهارٌ وائ 
إذا حرم غيرَهَا كالطعام أو الكلام فإنه يمين يُكفَرُهاء وهذا مُّوَ قول 
جمهور العلماء وهو الصواب الثاني أن تحريم الزوجةٍ وغيرها ليس 
بشيء بلْ هو يمين يكفْرُهاء وهذا قَولُ ابن عباس وجماعةٍ كما مسق عن 
ابن عباس في ص ۲۲۷ في حديثيه رقم )١1117- ۱ ۱۱١(‏ وقال: للْقَد 
كان لَكُم في رَسُول الله أمنوَةٌ حَسَئة4 [الأحزاب: ١‏ يُشيرٌ إلى أن 
النبي لما حرم على َف سره مارية أو العسل مره اله بالكفارة في 
قوله تعالى: ليا أيه النبي لم د تحَرّمُ ما أحَلَ الله لك إلى قوله: قد 
رض لهلهم نگم ولک يجاب عن هذا الاستدلال بان 
النبي ما حرم زوجتة وإنما حرم سريت مارية أو العسل. 

مسائلٌ مهمة في الطلاق: 

الأولى: إذا طلقَ الرجل امرأنهُ طلاقاً مُنجراً بان قال: هي طالق أو أنت 
طالقٌ أو مُطلقة او طأقتك أو لقت وَقَمَ الطلاق بإجماع العلماء 
وسواءٌ تلفظ بالطلاق أو كتبة. 

الثانية: إذا طَلّقَ الرجلٌ طلاقاً معلقاً على شرط كان يقول: إن جاءً رمضَانُ 
فأنت طالقٌ» أو إن قم رَد فآنت و طالق» وقع الطلاق بإجماع العلماء 
إذا حَصّل الشرط. 

الثالفة: إذا على الطلاق على شّرط يقصد ينه التصديق أو التكذيب أو 

الحض أو المنع مثل إن دخلتو دار فلان أو إن كذبت علي أو إن لم 

تأت بكذا فآنت طالق» فهذا فيه حلاف فذهب جمهورٌ العلماء ء إلى أنه 
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ر 


و ع 2 
رَوَاهُ الترمذى وَرُوَاتهُ ثّقات""". 


ريم ° يو 


# وَعَن ابن عمّرٌ رضي اله عَنه قال: «إذا مضت أربَعَة أشهر 


وَقّف المُولي حَنّى بُطلَقَ» ولآ يق عليه الطّلآقّ حتى بُطلّى». 

أخرّجَةُ النخاری. 

* وَعَنْ سليمَانَ بن يسار رضي الله عَنَهُ قَالَ: «أدركت بضعة 
عَشْرَ رَجُلاً ِن أصحاب رَسُول الله ي كلهم يَقِفُونَ المُولي». 

رَوَاهُ الشافعي” ". 

# وَعَن ابن عباس قالَ: «كان إيلاء الجاهِلية السَّئة والسنتين. 


ر م الو مم 0 ^ ef‏ رماس رمه 
فَوَقت الله أربَعَة أشهر» فإن كان أقَل مِن أربَعَةٍ أشهر فليس 


= يقح الطلاق مطلقاً إذا حَصلَ الشرط» وذهب طائفة إلى التفصيل وهو 
نه إن قصدّ وقوعٌ الطلاق وقع بالشرط وإن قصد التصديق أو التكذيبَ 
أو الحضٌ أو المنع فَهرَ يمن يكفرُهاه وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيّم قلتث: وهُو اختيارٌ شيخنا عبد العزين ويُفتي بو بض 
علمائنا. " ۰ 

)١(‏ قول المؤلفب: (ورواته ثقات) فيه نظرٌء فيه مسلمة بن علقمة وهو 
مختلف فيه» فضعفه أحمد والنسائي» ووثقه آخرون. ولعلّ المؤلف 
نسي حينَ کتب (ورواتة ثقاث) أو كَتَبَهُ ِن حفظه. 

(5) برقم (0191). 

(۳) «ترتيب مسند الإمام الشافعي» (179). 


غ المرامهء كتاب النكا 
۲٦‏ بلوع المرام ب 2 


ايلاء )° 
7 ا ر 
آخر جه البيهقِي. 
سام # 2 Slab‏ و 6 


5- أبو داود (7777) والنسائي )١77/7(‏ والترمذي (۱۱۹۹) وابن 
ماجه .)5١506(‏ 

)١(‏ هذه الأحاديث الثلاثة المتقدمة حديث ابن عمرٌ وَحديث سَليمَانَ بن 
يسار وحَديث ابن عباس كلا دل على شيء واحد ومو أ المُؤلي 
خو الذي يَحلِفُ على ترك وَطء وجه أكثر من أربعة اشهر فان 
يوق قف بعد مضي أربعة أشهر ويخيرُ بين أن يِيءَ وهو أن يرجع عن 

حَلِفَهِ وإيلائهِ وبين أن يُطْلَقَ. 

هي على لاقم عياطلا ححى يذ لقو تسای یز 
يُولُونَ من نُسَائِهم د تربص أَربَعةٍ أشهرٍ فان فآءُوا فان لله غَمُورٌ رجیم 
وإ عَرّمُوأالطلآق فن الله يع عليم4 [البقرة: 177] فلن الله خيرة 
بِينَ الفيئة وبينَ الطلاق» ولان الله ختم الآية بقوله: لفان الله سميع 
عليم# ذ فهو يَدلُ على أن الطلاق يقع بقول يعلق بو السمغ» ولو كان 
بقع بعضي المدة لكفى قول الأعليمٌ» لما عرف ين بلاغة القرآن وان 
فواصل الآيات ته تشيرُ إلى ما دَلّتٍ الجملة السابقة وكما دلّ عليه حديث 
أربعة أشهر , بينَ أن يفيء وبينَ أن يُطلّقَ وكذلك حديث سليمان ابن 
يسار يدل على أن المؤلي يُوَفُ» وهذا يَدلَ على أله لا يقعٌ عليه 
الطلاق» فالآية والحديثان تدلُ على أنه لا يقم الطلاق بمجرد مضي 
المدةء وإلى هذا ذهب الجماهينٌ وكذلك لو امتنع من وطء رُوجَيِه = 








عَلَيْهًا فأتى النبي لا فقال: إني وَقعت عَليها قبل أن أكَفيَ قال «قلا 
قربا حَّى تَفْحَلَ ما مرك الله به». 


= أكثر مِن أربعة ة أشهر فإنه يوقف كالمؤلي وَيُخْيّرُ بين الرجوع وبين أَنْ 
يُطَلََه فإن امتنع من واحد منهما َل عليه الحاكم في الحالتين فيما 
إذا حَلففَ وفيما إذا امتنع م ِنَ الوطء من دون الحَلِفوه ودل حديث ابن 
عباس على أن ما كان اقل ن أربعة أشهر فليس بإيلاى لأن الله وَقَتَ 
أربعة أشهر وهذا من رحمة الله وان إيلاءً الجاهلية السنةٌ والستتين. 

وقَدٍ اختلف العلماءً ءُ في مسائل مِن الإيلاء: 

إحداها: في اليمين فهل' ينعقدُ الإيلاء بك يمين على الامتناع من الوطء 

سواءً حلف باللّه , أو بغيرو؟ 

الثانية: في الأمر الذي تَعلّقَ بو الإيلاء هل بث يشترط التصريحٌ بالامتناع عن 
الوطء أو بكي مجرد الامتناع عن الزوجة؟ 

الثالثةٌ: في مدة الإيلاء وَهل ينعقد بقليل الزمان وكثيره أو لا بُ أن يكون 
كر من أربعة أشهر؟ ا 

الرابعة: م مضي المدة هل يكو طلاقاً او لا بُ ين الطلاق؟ 

الخامسة: في | لفيئة الرجَوعٌ هل يَكنِي القول من القادر أو لا بد من الوّطء؟ 

السادسة: في الكفارة هل تجب على من فاءَ؟ 

اما الأولى: فالصوابٌ أنها تنعقدُ بكل يمين على الامتناع من الوطء سواء 
حَلَف بالله ر أو بالطلاق. 

وأمًا الثانية: فالصواب له لا يُشترط التصريح بالامتتاع عن الوطء بل يكفي 
مجرد الامتناع. 
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رَوَاهُ الأربعة وَصَّحِّحَهُ التريي ورجح النْسَائه سال 

وَرَوَاهُ البَرَارُ مِن وجه آخرّ عن ابن عباس رضي اللها تعالى 
عَنْهُماء وزاد فيه ١كَفَرآا‏ ولا تَعْد). 

1 وعَن سَلَمَة بْنِ صخر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: حل 
رَمَضَانَ فَخِفْتْ أن أصبيب امْرَاتِي» فَظَاهَرْتُ مِنهاء فَانْحَشف لي شي 
ال فوَقغت عَبَيْهَا فَقَالَ لي رَسُول الم کل رر رم 

ما أَمْلِكُ إلا رَقبتِي. قال: «فصم شهْرَ شهر د ين مُتَتابعينِ» قلت: وَل 
5 ال ا إلا مِنَ الصتيام؟ قالَ: : اطم فرق ين تمر ستین 
مسکینًا». 





۷- أبوداود (Y1)‏ والترمذي ١1١94(‏ و946؟5) وابن ماجه 
))١55(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۷) وابن خزيمة (۲۳۷۸) وابن الجارود فى 


«المنتقى) .)۷٤٤(‏ 
= وما الثالثة: فالصواب أَنّ المدة لا بد أنْ تكون أكثرٌ مِنْ أربعة أشهر للآية 
ولحديث ابن عباس. ۰ 
وأما الرابعة: فالصواب أن * مُضيّ المّدَةٍ لا يكونٌُ طلا قا بل لا بد أَنْ يُطلّقَ 

وإلا طلّقَ عَليهِ الحاكم. 


وأماً الخامسة: فالصواب أَنْهُ لاًب مِنَ الوطء للقادر ولا يكفي مجردٌ القول. 
وأمًا السادسة: :: فالصواب أنا لكر جب على من ا قل مضي السدز 
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امه 


م 7 7 2 0 7 ر ر و م 
أَخرّجَةُ أَحمَدُ وَالأربَعَة إلا النسَائَى وَصَّحَّحَهُ ابن خَرّيمة وان 
الجَارودٍ. 


= وحديث أوس بن الصامت عند أحمد (5/ ٠‏ وأبي داود )۲۱14( 
الذي نل فيه اول سورة و المجادلةٍ كلها في الظهارء وهو مشتق من 
الظهر وهو قول الرجُل لامرآته: آنتِ علي كظهر مي فأخذ اسمهُ من 

فظو وكبُوا بالظّهر عما يُستَهِجَنُ ذكرّه وأضيف إلى الأم لأنّها آم 
المحرّمات وإلا فلو قال: كظهر أختي أو عمتي أو غيرهما من محارمه 
كان ظهراً ايضاء وذ أجمع العلمءً على تحريم الظهار وإثم فاع كما 
قال تعالى: «دَإنهُم ولون مُنكراً من الْقَوْل وَرُوراً» [المجادلة: ۲]. 
وأمًا حُكَمُهُ بعد إِِقاعَه فإِنٌ الآية والحديثين تدلُ على وجوب الكفارة قبل 
أنْ يمس زوجتهُ وهي على الترتيب بعتق رقبةٍ أولاً من قبل أن يَمسسّهاء 
فان لم يجذ صامً شهرين متتابَين قبل أن يَمسمّهاء ؛ فإن لم يستطع اطم 
ستينَ مسكينء ود حديث ابن عباس أ إذا جامَعَ قبل أن يُكفّرَ فان 
عليه أن يُكفْرٌ ولا يعودٌ وعليه التوبة والاستغفارُ وهذا هو الصواب» 
وعن ابن عمّر أنّ عليه كفارتين إحداهُما للظهار والثانية للوطء 
المحرم» وعن عن الزُهري وابن جبير أنها تسقطّ الكفارة لفوات وَقتِها 


۳ بلوغ المرام ه كتاب النكاح 








باب اللعان" 


4- عن ابن عُمَرَ رضي الله تَعَالَى عَنهُما قَالَ: «سأل 
لان فقال: ا ر سول الل أَرَأيْت أن لو وَجَدَ أحَدنَا امْرَأتهُ عَلَى 


فاجشة» كيف يَصنم؟ إن تكلم تكلم بار عظیې وإنا سكت سكت 
عَلَى مل ذلك“ يجنه به فَلَمّا كان بَعْدَ ذلك أتام فَقَالَ: 
إذ ادي سأك عن قد ليت به انز لله ' الآيَات فِى سُورَةٍ 


.)۱٤۹۳( برقم‎ -۸ 

)١(‏ مأخوذ من اللعنء لأَنٌ الزوج يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان 
مِنَ الكاذبين» ويُقالٌ فيه: اللّعانٌ والالتعانٌ وَالمُلاعَنَة واللعان شرع 
للحاجة إليه» فهو يِن رحمة الل بعبادو وشُرعَ لإسقاط الحدّ عَن 
الملاعن منهما ومن نكل قي عليه الح وشرع لنفي الول عن الزوج 
وإلحاقه بأمه. 

(۲) قوله: (سألَ فلانٌ) هُرَ عويمرٌُ العجلاني) ويُكنّى عله أحياناً بفلان من 
بابو السترٍ عليه وأحياناً يسُمى بامنْوه لله معروفٌ وَوَقَعَ فيه القصة. 
ولأنهُ قَديتأوّلُ الرجلٌ في نسبه وقصته فتحصلٌ في ذلك فوائة. 

(۳) كأنهُ رأى أماراتِ ثم ابتلي بعد ذلك فجاءً بعد ذلك فقال للنبي: إِنْهُ 
بتي بما سال عَنهُ. 

(5) قوله: ولَمْ بُجبه» ووقع عند أبي داود )۲۲٤٠(‏ فكره بَا المسائل. قال 
الخطابي: يريد المسألة عَمًا لا حاجّة بالسائل إليه. 
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النور "2 لاه علَيْهِ وَوَعَظهُ. وَذَكْرَه. خب أن عَذاب الذأنيا مو 
م عَذَاب الآخيرة. قَالَ: لأ وَالَذِي بعك بالْحَقَ ما ما كَذَْتْ عَلَيْهَاه ثم 

دَعاهاء فَوَعَظَهًا كَذلِك» قالّت: لاء واي بعك بالْحق نه 5 
بدا يبرمل" ٠‏ فَشَهدَ أرد بع شَهَادَات بالله. ئم ثنی بِالْمَرأقِ ثم فرق 





( الاك في الروايات أن سيب نزول الآيات قصة ملا بن أ وزد 
وکانت متقدمة عَلى قصة عويمر قال الحافظ: وَيُجمع بَيْنهما أن 
الآيات نَرَلتْ في هلال بن أمية قصادف ذلك مجيءَ عُويمر العجلاني 
فتلاهن عليه وَوَعَظ. 

(۲) قوله: (قبداً بالرجل) فيه دليلٌ على أنه يبدا بالرجلّ وهُوَ قياس الحكم 
الشرعي لله المُدّعي وتقديمُةٌ سنة بالإجماع وجب تقديمٌه عند 
جماهير العلماء وخالف في ذلك أبو حَنيفة. 

(۳) فيه دليلٌ على أنه لا بد ين تُكرار الشهادات أربعَ مراته. 

)٤(‏ قوله: (مّ فرق يينهما) استدل به على أن الفرقة بيئهما لا تقَمٌ إلا 
بتفريق الحاكم لا بنفس اللعان مستدلّين بما ثبت في «الصحيحين؛ 
سيآتي برقم )۱۱۳۱١(‏ أن الرجلّ طلقها ثلاثاً بعد تمام اللعان وأقرّه 
النبي على ذلك» وقال الجمهور: بل الفرقة تقع بنفس اللعانء وأما 
الرجل الذي طلق ثلاث فن طلاقَهُ في غير محلو لكوْنها بان منة قبل 
أن يُطلقهاء ولهذا لم ينكر عليه النبي طلاقها ثلاثاً لأنه في غير محله؛ 
وقولّه: (ثُمّ فرق بيئهما) معنا إظهارٌ ذلك وبيان حكم الشرع فيه يه = 
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۹-وعَنة رضي الله عة أن رول الله ل قال 
لِلْمتلاعتین: «حِسَابَكُمَا عَلَى اث أحَذْكُمًا كاذب لا سّبيل لَك 
لبها“ قَال: با يا رَسُولَ اللمرء مَالي. قال: إن كنت صدقت عَلَيْهَا 
هو ہما استخللت من فُزجهاء وإنا كنت كذ نت عَلَيْهَا قَدَاكَ بعد لك 





۹- البخاري (17ه و 0) ومسلم (1451). 

= مسألة: إذا قذف امرآتةٌ برجل به دعينه ثم تلاعنا فهلْ يسقط عنهُ الحه؟ قال 
الخطابر: يسقط عنهُ الح لأ المقذوف ذكر تبعاً ولا يعني" حك 
والصواب أَنْهُ لا يسْقط الحَدٌ عَنهُ إذا طَالَبَ به لن الأصل ثبوبّهُ واللعانُ 
شرِعٌ لدفع الحدّ عن الرّوج والزوجة قالهُ شيخنا. قَلت: والذي يظهدُ 
لي ترجيحٌ كلام الخطابي وذلك أن الزوج مضطرٌ إلى ذكر مَنْ يقذفها به 
لإزالة الضرر عَنْ تفسرهء والنبي ل لَمْ يتعرْض' لهلال بالحد لما تلاعتاء 
ولا يُروى في شيء من الأخبارٍ أن شريك بن سَحْماءً عفا عنه. 

(1) الحديث فيه دليلٌ على الفرقة بِينَ المتلاعنيين وابانّه بقوله: (لا سبيل 
لك عليها). وفيه دليلٌ على أن أحدهما كاذب في نفس الأمر وحسابه 
على الله فيه دلي على أن الزوج لا يرجمٌ بشيء من الصداق لله إن 
كان صادقاً في القذف فقذ استحمّت المال بما استحل من فَرجهاء إن 
كان كاذباً فقد استحقتۂ أيِضاًء ورجوعة إليه ۾ ابعدُ لاله مَضّمها بالكَذِب 
فكيف يرتجع ما أعطاها. 
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- وَعَنْ انس رَضِي الله عن أن النبي بيا قالَ: «أبُصروهاء 
قن جَاءَت به ايض سبطاء فهو لِروجهاء وَإنْ جَاءَت به كح جعدا» 
هو ِي رَمَاهَا په“ 


و 2 


-١‏ وعن ابن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُما أن رَسُولَ الله يَكلل: 
أَمَرَ رَجُلاً اَن يصع يَدَهُ عند الْخَامِسَة عَلَى فِيهء وَقال: إا 


مُوجبة)”". 


م 


۰- برقم (1195). 

.)١76 /5( أبو داود (100؟) والنسائي‎ -١ 

)١1(‏ في الحديث دليلٌ على أنه يصح اللعان للمرأةٍ الحاملء وأنَّهُ لا يخر 
إلى أن تضع وإليه ذهب الجمهورٌ لهذا الحديشى وخالف في ذلك آبو 
حنيفة وصاحباة» وروي عن أحمدٌ فمنعوا لعانٌ الحامل لجواز أن تكونَ 
ريحاء وهذا رأيّ في مقابلة النص. وفي الحديث دليلٌ على أله يتفي 
الول بالأعان وإن لم يذكر النفي في اليمين وإليه ذهب أهل الظاهر؛ 
وخالف بعضُ المالكية وبعض أصحاب أحمد فقالوا: لا يصح اللعان 
على الحمل إلا إذا أراة الزوج أن يتفي الول فيصح نفيّه وهو حمل 
ويؤخرٌ اللعان إلى ما بعد الوضعء ولا دلي على هذاء والحق قول 
الظاهرية إذ لم يرذ في حديث هلال ولا عويمر نفي الول ولم يقع اللعان 
إلا فيهما في عصر النبي» ولعان الحامل ثبت في هذو الأحاديث. 

(0) فيه دليلٌ على أله ُشرعٌ للحاكم منمُ المُلاعِن من اللعان بالقول- 


غ المرامء كتاب النكا 
٤‏ بلوغ المرام » كتاب 2 








روَا أبو دَاودَ وَالْسَائِيب وَرَجَالهُ ثِقات. 

7- وعَنْ سَهْلٍ بن سحو رَضِي الله عَنْهُ في فة 
الْمتلاعتيّن- قَالَ: «قْلَمًا فَرَغَا م مِن تَلاعْنْهمًا قَالَ: کذبت عَلَيْهًا ڀا رسول 
لثمم إن أَمسکتُھا. قَطلَقَھا تلاا قبل أن یامه رَمسُولُ اش کیت 





7 البخاري )٩۳۰۸(‏ ومسلم .)۱٤۹۲(‏ 
= وبالفعل وعظا لَه خشية أن يكونٌ كاذباً. أا القول فبالوعظ والتذكير 
وبيان 3 عذاب الدنيا هون مِن عذاب الآخرة. وأما الفعل فبأن يمر 
رجلا يضحٌ يده عند الخامسة على فمه ويقول: إنها الموجبة. أمّا المرأة 
فإن وجد امرأة : تضع يَدهَا على فيها جن الخامسة فحن ولم برذ في 
الحديث آنه أمر بوضع يلد احا على و فم المرأة. وفيه دليلٌ على أن 

اللعنة الخامسة موجبة. 

مسالة في كيفية الشهادات في اللعان: أن يقول الزوج أربع مراتر: أشهدٌ 
باللم لق زنت زوجي هذه ويشيرٌ إليها أو يسمّيهاء وفي الخامسة يقول: 
إن لعنة الله عليه إن كان ين الكاذبينَ» ثم تشهد المراه اربع مرات 

تقول: أشهد بالله لقد كذب علي زوجي فيما رماي به من الزنى» وفي 
الخامسة تقول: إنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

)١(‏ فيه شكال وهو أنه كيف يُطلْقُها ثلاثا و ولا نكر عليه النبي ول مع أنه 
2 ثبت أن النبي غضب على الرجل الذي طلَقَ ثلاثاً وقال: يلعب بكتاب 
الله ر وأنا , بينَ أظهرِكمْ؟» والجوابةٌ أن طلاق الملاعن هنا لم يصادف 
محلا حيث طلقم بعد فراغهما من اللّعانه وقد حصلت الفرقة باللمان 
ثم طلقها ظتاً منة أله لابه من الطلاق ولهذا لم ينكر عليه طلاقّةُ 
الثلاث. 
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۳-وَعَن ابن عَبّاس أَنّ رَجُلاً جَاءَ إلى النبي ل فَقَالَ: إن 
امْرََتَى لا ترد يد لايس. قال: «عرَبْهَا؛ قَال: أخاف أن تَتَبَعَهَا نفسِى. 
قَالَ «فاستمتع بهًا». 


ت 


27 4 72 2 , ثم رت 4 2 
رَوَاهُ أبو دَاوّدَ والترهذي والبَزَارُ وَرجَالَهُ ثقات" 


-١‏ أبو داود )5١59(‏ والبزار »)١۲١/۷(‏ وأخرجه النسائى فى 
«الكبرى» (۳/ 759) من وجه آخر. 

)١(‏ الكلام على هذا الحديث من جهتين: 
-١‏ السند ۲- المتن. 

أما السند: فاختلِف في صحة الحديث وعدمه فقالَ المصنفُ هنا: روه أبو 
داود والترمذي والبزارٌ ورجاله ثقات» وأطلّقَ عليه النووي الصحة؛ 
اه a EE‏ 
أوردة باستاو صحيم- والمسالة تاج إلى مزير بحتو ومزيل عناية. " 

وأما المتن: فعلى القول بصحته اختلف في تفسير قوله: (لا ترذ يد لامس) 
على قولين: 

الأول: أذ معنا الجر وأنها لا تمع من يريد منها الفاحشة وهذا قول 

والثاني: نها تبذدٌ مال زوجها ولا تمنمٌ احداً طلب متها شيئاً مله وهذا قول 
أحمد والأصمعي. قلت: وكل من التفسيرين لا يصح حمل الحديث 
عليه أمّا الأول فلا يصح لأمرين: = 
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5 بلوغ المرامه كتاب اح 
وَأَخرّجَهُ النسّائِيُ من وجو آخرٌ عَن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُما 


بلَفظٍ قَالَ: «طَلْقَهًا» قال: لآ أصيرٌ عَنهًا. قالَ: تأمسيكها». 


-٤‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ أنه ّمع رَسُولَ الله عد 


)۲۷٤۳( وابن ماجه‎ )180-١17/4 /5( أبو داود (51717) والنسائي‎ -٤ 
.)٤۱۰۸( وابن حبان‎ 

وأما أثر عمر فرواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)517-51١/9(‏ 

= أحدهما: قوله تعالى: لوَحْرُمْ ذلك عَلَى الْمُؤِْتِينَ4 [النور: [r‏ 

ثانيهما: أنّ النبي لا يأمرُ الرجلّ أن يكون ديوثا فيأمُره بإمساكها. 

وأما الثاني فبعيدٌ لأمرين أحدهُما: أن التبذير إن كان من مالِها فمنغها 
ممکنٌ» وإن كان من ماله فمنعها أيضاً ممکن» ولا يوجب ذلك أمره 

الثاني: لا يعرف في اللغة أن يقال كناية عن الجُود: فلا لا رد يد لامس» 
فإنَ هذا لم يتعارفْ في اللغةٍ عليوء والأقرب: أن معنى قوله: (لا ترد يدَ 
امس أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفورٌ وحشمة عن الأجانب» بل 

بر لهم وتخاطبهُمْ وربما أظهرت لهم شيئاً ين زينيها لا لها تاتي 

الفاحشة» وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البَعدِ عن الفاحشة 
كما يوجدٌ هذا في بعض النساء في البادية وفي القرى عندهن توسع في 
مخاطبة الرجال والبروز لهم مع بعلن عن الفاحشة ولو أراد المعنى 
الأول وأنها لا تمنع نَفسّها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذفا لها. 

وقولةٌ في الحديث (غربها) قال في النهاية: أي أبعدهًا يريد الطلاق» وهي 
بالغين المعجمة والراء وباء موحدة. 
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قول -حِينَ رلت آية المتلاعنين: «أيْمَا امْرَأَةٍ و أذخلت عَلَى قوم من 
ليس مِنْهُم فَلَيِسَتْ مِنَ الله في شيء وَلَنْ يُدْحِلَهَا الله جَنمَكُ وَأيْمَا 
َجُلٍ جحد ولد وَهُوَينْطُإيْهو- اجب الله مله وقْضّحَة على 
رُءُوس الآوْلِينَ والآخرين». 

احرج أبو دَاوَد والنْسّائِيُ واب مَاجّه وَصَّحَّحَهُ ابن حِبَّانَ”". 
# وَعَن عُمَرَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: ١مَن‏ قر بولَدِهِ طَرفَة عين فليس 


له أن ينفيه»). 


6 اسم م 


r, 


أخرَجَه البيهقي» وَهُوَ حَسَنْ مُوقوفُ”) 





)١(‏ الحديث في تصحيحه نظرٌ فق تفرد بو عبدالله. بن يونس عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة» ولا يعرف عبثالله إلا بهذا الحديث» وصححه 
الدارقطني مع اعترافه بتفرّد عبلدالكم» وفي البابو عن ابن عمر عند 
البزّار )١7285(‏ وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي ضعيفً» وأما معني 
الحدييث فواضح فيه لوعي على المرأة التي تدخل على زوجها ولدا 
ليس له بالزنى وهذا من كبائر الذنوبي وفيه الوعيدٌ الشديذٌ على الرجل 
الذي يجحد ولد وأنْهُ من كبائر الذنوبي وقوله: (ومُوَ يَنظُرٌ إليه) أي 
بعلم اه وده 

(0) هذا الموقوفٌ على عمرٌ فيه دليلٌ على آنه لا يصح التفي للولد بعد 
الإقرار بوه وهو مجمع علبي واختلف فيما إذا سكت بعد عله به ولم 


م 6م 


ينفِه» فقيل: يلزمُة وإن لم يعلم أن له النفي» وقيل: له النفي متى عَلِمَ 
وَقِيلَ: بل يكون نفية على الفور عُرفأء وك هذو التقارير ليس عليها 
دليلٌ إلا الرأيُ وفروعٌ على غير أصل أصيل. 


غ المرامء كتاب النكا 
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١0‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة أن رجلا قَالَ: يا رَمسُولَ لشم إن امْرَأَنَي 
وَلَدَت لِي غلاما سود قال: «هَل لَك من | إبل؟) قال: ام . قال: 
«فْمًا أَلْوَانْهًا؟) قال: : حمر. . قَالَ: «هل فيها من أورق؟» قَالَ: : نقم. . قال 
«فأنى ذَلِكَ؟» قال: لَعَلَهُ تَرَعَهُ عِرق. قال: «فلَعَل ابْنَكَ هذا نَرَعَهُ 
عرق . 

وَفِي روايَةٍ ية لمسلم: «وَهُو يُعَرْضْ بأن َنَفِيَهُ)» قال في آخره: 
(ولم ي يرخص لَه فى الانتفاء مِنهُ». 





.)١15٠١( ومسلم‎ )٥۳۰١( البخاري‎ -١ 0 

)١(‏ الأورق هو الذي في لونه سواد ليس بحالك» وقوله: (نَرَعَهُ) أي جَذبة 
إليه» وفي الحديث دليلَ على أن الولد للفراش وان خلاف الشبه 
واللون لا يحكم بهاء وفي الحديث و إثبات القياس وبيانٌ أن المتشابهين 
حَكَمُهُما من حيث الشبه واحدٌء وفي الحديث دلِيِلٌ على أن الح لآ 
يجب في الكناية والتعريض» وإنما يجب في القذف الصريح؛ وفي 
الحديث دليل على أنه لا يجورٌ نفيُ الول باختلاف الألوان المتقاربة 
كالسمرة والأدمة ولا في غير المتقاربة كالسواد والبياض مالم ينضم 
إليه قرينة زنى» وفي الحديث ضرب المشل بما يوج من اختلاف 
الألوان في الإبل ولقاحُها واحدٌ وفي الحديث الفرق بين الزوج 
والأجنبي ذ في التعريض» وأن الزوج يعذرٌ لحاجته 4 إلى صيانة نسبه 
بخلافف الأجني فاه يقصدٌ الأذية المحضة فلا يعن وفيه أله لا سه 
ولا لعانَ على الزوج في التعريض والكناية بل في القذفم الصريح. 
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داب العدة» والإحداد» والاستبراء» و غير ذلك“ 
ع عَن الْهِسْوَر بن مَحْرَمَة ١أنّ‏ سِبَيعَة الأسلميّة رضي الله 
عَنْها نفِسّت بَعْدَ اة رُوْجهًا بليّالء فَجَاءَت و الي كله فاستادنتة أنْ 
تنکح»› > فَأَذِنَ لَهّاء 706 





1“ البخاري ٠(‏ و وانظر اصحيح مسلم» ۱٤۸٤(‏ و5:486١).‏ 

)١(‏ العِدّة اسم للمدة التي 5 تربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها 
أو فراقه» إما بالولادة أو الأقراء أو الأشهر. 

والاحدادٌ لغة: المنع. وشرعاً: ترك المعتدة عن استعمال الطيب والزيدة 
والاستبراء: طلبُ براءة الرحم بترك المرأةٍ حتى تحيض حيضة. 

(۲) حديث سبيعة هذا فيه دليلٌ على أن الحاملٌ المتوّقى عنها زوجُها 
تنقضي عدتها بوضع الحمل» وإن لم يمض عليها أربعة أشهر وعشرٌ 
ويجودٌ بعدهُ أن تنكح» وهذا قول جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم 
لهذا الحديث» ولعموم قوله تعالى: إوأولآت الآخمّال أجَلْهُنَ أن 
يَضمَعْنَ حَمْلَهُن4 [الطلاق: ٤]ء‏ والآثار التي تدلُ على أن آية عدةٍ 
الحامل بوضع الحمل باقية على عمويها وان سورة النساء القصرى 
نسخت كل عدو وأنْها رلت بَعْدَ التي في البقرة بسبع سنين. 

رفي المسآلةٍ خلاف لبعض الصحابة كابن عَباس وعلي وبعض العلماء ء أن 
الحاملَ الى عَنْها تعتة بأطول الآجلين جمعاً بينَ الدليلين بالعمل 
بهما للخروج مِنَ الد بيقين» وأجيب بان حديث سبيعة هذا نص في 
الحكم» » فين بأَنّ آية النساء ء القصرى شاملة للمُتوفى عَنها زوجُهاء 
ويتأيدٌ بالأحاديث والآثار الأخرى» ولهذا استقر الأمرٌ على ما دل عليو= 
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رَوَاه البخاري وأصله في الصحيحين. 

وفي لفظر: «أنّها وَضَعْت بعد وَفاة زُوجها بأربَعِينَ ليلةه. 

رفي لفظ لِمُسلمٍء قال الڙهري: «ولا رى بَاساً أن تَروْيَ وهي في 
دهَاء عير اه لا يقبا زوجھا تی تَطه”". 

۷- وَعَنْ عَائْشَة رضي الله عنها قالّت: «أمرت بَريرةٌ أن 
تد بثلاث جِيْض ۲“ 

َه ابن ماج وروا قات لک عون" 


ES 











۷ - برقم (۷۷ *(. 

= حديث سبيعة هذاء وأ الحامل عدنُها وضع الحمل مُطلقاً مطلقة 
کات أو متوفى عنھا رُوجها. 

)١(‏ قول الزهري دليلٌ على انه لا باس أَنْ تتزوج وعليها الدّمٌ حيضاً أو 
نفاسا إلا أنّ زوجَها لا يَقربُها حتى تطهرٌ. 

(۲) حديث عائشة فيه فوائد: 

أحدها: أَنّ الأقراءَ هى الحيض حيث أمرها أ نْ تعتد بالحيض. 

الثاني: أذ المطلقة التي تحيضٌ تعتذ بثلاش حيض. 

الثالث: أن العدة تعتيرُ تعتبرٌ بالمرأة لا بالزوج لان زوج بريرة كان عبداً وهي 
عَتقَتْ فاعتدّت ثلاث حيض وِلَرْ كانت أَمَة لكات عدتها حيضتين ولو 
كان زوجُها حراء وهذا عند مَنْ يجعلٌ عدة المملوكة دون عدةٍ الحرّة. 

(۳) قول المصنفب: لَكنْهُ معلولٌ قال شيخنا: لَمْ نعرف هذه العلة ولم ينص 
عليها أحدٌ من الشرًاح» فَلْتلْتَمسْء والظاهرٌ سلامة الحديث وصحتة. 
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۸- وَعَنْ الشعْبِي عَنْ فَاطِمَة بنت قيس رضي الله نها عن 
النبي كلل -في الْحُطَلْفَةِنَانّ- ليس لَهَا سكُنَى ولا نَقَقَة»'. 
رَوَاهُ مسلم. 
۹-وَعَن َم عَطِية عَطِيّة رضي الله عَنها أن رَسُولَ الله يل قال: 
ROS‏ لأعَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر 
CO a 2‏ 5 م اهو 2 
عَشُوًا”"» ولا تلبس توا مَصْبُوغاء إلا َوب عَصْببٍ ولا تكتجل» 
لا مرك يه إل ل رت مين قط ا أظفار». 








۸- برقم (1540). 

۹- البخاري (۳۱۳) ومسلم (۹۳۸) وأبو داود (۲۳۰۳-۲۳۰۲) 
والنسائي (1/ 0-501 ”و4 ۲۰). 

(1) حديث فاطمة دليلٌ على أن المطلقة ثلاث ليس لها نفقة ولا سُكنى» 
وذهب إلى هذا كافة أهل الحديثء وذَهَبَ بَعضُهم إلى وجوب النفقةٍ 
والسُكنى» وذهب بعضّهم إلى وجوب التفقة دون السّكنى؛ والصواب 
ما دل عليه الحديث وهو الأول وهذا في المبتوتة» أما الرجعية لها 
النفقةٌ والسُكنىء وأَمّا المُتَوفّى عنها فتمكث في بيتها ولا تة تتحول إلا 
لعذرء ولا نفقة لها ولا سكنى سيوى لزوم بيتها فن خرجّت منه أو 
أخرجت فلا سكنى لها. 

(؟) الحديث دليلٌ على تحريم إحدادٍ المرأة فوق ثلاثةٍ ةٍ أيام على آي ميت 
ِن أب أو غيرو» وجوازه ثلاث آيا» وجوازه على الزوج أربعة أشهر 
وعشراً فقطء وذقب الجمهورُ إلى وجوب الإحدادٍ على المرأة لحديث 
أمّ سلمة الآني؛ أا حديث أَمّ عطية هذا فإنهُ يذل على جواز الإحدادٍ لا- 


غ المرامه كتاب التكا 
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تتفق عليو وتا فط شيم وَلأبي داود وَالنْسَائِيُ م من الرُيَادَةٍ 
«وّلاً تختصِبأ» وَالنسَائَيُ «وَلاً تمتشيط). 


= على وجوبهء وَذَهَبَ الجمهورٌ إلى وجوب الإحدادٍ على الصغيرق وأن 
ذكرٌ المرأةٍ خرجَ مخرج الخالبيء والتكليفُ على وليّها خلافاً للحنفيّة 
في قولهم: لا إحداد على الصغيرة. 

وقوله: (على ميّتو) دليلٌ على أنه لا إحدادٌ على المطلقَةٍ ومُوَّ إجماءٌ في 
الرجعيةٍ وقول الجمهور في البائن» والأمورٌ التي تجب على المحذة 
خمسة أشياءً: 

أحذها: لزومٌ البيت وهذا دل عليه حديث فريعة الآتي برقم .)١155(‏ 

الثاني : عدم لبس الثياب الجميلة لقوله: (وَلا تلبس ثوب مصبوغاً). 

الثالث: عدم لبس الحلي في يدَيُها أو رِجْليْهَا أو عُنقها أو أذنهاء وهذا دل 
عليه أحاديث أخرى. 

الرابع م: عدم استعمال الطيب في بدزها أو ثيابها لقوله: (ولا تمس طيباً) إلا 
إذا طُهرت جار لها اَن تتبخرَ بشيء من قسطر أو أظافر تتبع به أثر الدم 
لإزالة الرائحة وليسا مِنْ مقصود الطيب. 

الخامس: عَدمٌ استعمال ما يجمّلْ بَدنّها كالكحل في عينيها والخضاب في 
يديها ورجليها والمشط بالطيب أو الحناء وفي الحديث النهي عَنْ ْ 
لبس الثياب المصبوغة للزينة» لقوله: (ثوباً مصبوغاً إلأثوب عصب) 
وهي برودٌ اليمن» يُعصب غَزْلها ثم يصبغ معصوباً ثم يُنسج. 

وَقَولَهُ: (أربعة أشهر وعشراً) قيل: الحكمة في التقدير بهذو المدةٍ أن الولة 
تتكامل خلقتهُ وينفخ فيه الروح بعد مضي مائة وعشرين يوماًء وهي 
زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهلة لجبر الكسر إلى التقا على طريق 
الاحتياط. 
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- وعَن آم سَلَمَةَ رضي الله عَنْها قَالَت: جَعَلْت عَلَى عبني 
برا بعد أن توفي أو سَلَمَة» فقال رسول الله عَكِ: «إنة يشب 








الْوَجْهَ فلا تَجَعَلِيهِ َجمَلِيه إل بالل وانزعيه بالنهارء ولا َمْشِطِي بالطيبى 
لابالجا ْله جضاب ل أي شيء انط يا رَسُولَ الله؟ 
قال: «بالسدذر 2 


۰- أبو داود ٥(‏ ۰ والنسائي (5/ ٤‏ 0-۰ *(. 

= وقولهُ: (نبذة) بصم النون وهي القطعة والشيءٌ ء اليسيرٌ. (والقسط) بضم 
القافيء وفيه أنّ المرأة المحدة لا تمتشط بالطيب ولا بالحناء فإِنَهُ 
خضابٌ ويجورٌ أَنْ تمتشط بالسدر. 

(1) حديث أمّ سلمة دليلٌ على تحريم الطيبي وهو عام لكل طيسب وفي 
حديث آم عطية السابق: (وَلا تمس طيبا) واستثنى حال طهرها مِنْ 
حَيْضَيِها بالإذن لها في القسط والأظافرء وهما نوعان معروفان من 
البخور. وفيه دلي على المنع من استعمال ما يمل المراة او يشب 
الوجة لقولِه في الصّبر (إنْهُ يشب الوجه). وفيه دليل على أن المرأة 
المحدة إذا احتاجّت إلى الصبر أو غيرو للتداوي في عينها فإنّها تجعلّه 
باللیل وتنزِعٌه بالنهار. 

وقوله: (صبراً) فيه وَجْهان كما في «القاموس»: بكسر الباء وإسكانها. 
وقوله: (يشبٌ الوجة) لَّمْ يذكز في «القاموس؛ إلا فتح حرف المضارعة 
وضم الشين بعدها ولعلّ فيه وجها آخر بفتح حرف المضارعة وكسر 
ألشين» يراجع م النهاية. 

وقولهُ: (وانزعيه) بكسر الزاي المعجمة. 


غ المرام ه كتاب النكا 
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روَا أبو داو والنسائي» وإستاده حَسرٌ. 

0- وَعَنها رضي الله عَنْها «أنّ امْرَأةَ قَالَتْ: يا رَسُولَ اش 
ِنّ ابنتتي مات عَنْهًا زَوْجُهَاء وقد اثلتكت عَيْنْمَاء أفَكْحُلهًا؟ قال 
لک 

مُتفق عليه. 

5- وعن جَابر رضي الله عن قَال: طُلْقَتْ خالتي» فَأَرَادَتْ 
أن تَجُدَ نخلهًا. فرَّجَرَهَا رَجُلّ أَنْ 5 تخر فاتت ي النبي كله فقال: «بلّىء» 
جُدي حلي ْنُك عَسَى أن نَصّه 5 قي أن تَفعَلِي مغرو . 


.)۱٤۸۸( البخاري (01775) ومسلم‎ -0١ 

.)۱٤۸۳( برقم‎ - ۲ 

(1) الحديث فيه دليلٌ على منع المرأةٍ المحدة مِنَ الاكتحال حَنى وَلَوْ كان 
للتداوي» لقوله: : (وَقَدِ اشتكت عينها) وقوه (أفتكحلهاء بالنون وبضم 
الحاء واللام. 

(۲) (أن تجد) بالدال المهملةء صرام النخل وهُوَ قطع ثمرهاء أمّا الجذاذ. 
بالجيم والذال فهو ر القطع المستاصلٌ” كمافي «القاموس»» والمراد 
الأول والحديث فيه دليلٌ على جواز خروج المعتدة مسن طلاق بائن 
للحاجة والعذرء وورد عند أبي داود (7191): ١طلقت‏ خالتي ثلاثاً» 
وكذلك المطلقة الرجعية لها الخروجٌ لحاجتها. أما المتوفى عنها فلا 
تخر من بيتها إلا لضرورة كالخوفو على نضيها أو خشية انهدام 
المنزل أو إخراج صاحب البيت لها إذا كان مُسْتَاجَراً أو تاذث بالجيران 
أو تأذُوا بها أذى شديداً. ٠‏ وفي الحديث دليلٌ على استحباب الصدقة = 
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روه مسلم. . 

۳ - وعن رة بت مالك أن وُوجَهَا رج في طَلَبِ عبار 

له فَقتَلُوهُ. قَالَت: فَسَأَلْتْ رَسُولَ الله يله أن زجع إلى أَهْلِيء فان 
رجي لَمْ يول لي مكنا يَمْلِكَه وَلا نفقة فقال: : نّمم فلا كنت 

فى الْحُجْرَةِ نَادَاني فقال: «اْكُبِي فِي بيك حتى يبلغ الْكِتَابْ 
أجل“ قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فيه أربعة آشهر وَعَشْرَاء قَالََتَ: فقضّى به 
بعد ذَلِكَ عُثْمَانُ. 

1 حرج أحمَّدُ وَالأَربَعَةُ وَصَّحَّحَهُ التَرِذِيُ والذهلِي وابنُ حِبّانَ 


والحَاكِم وَغيرهُم. 





۴۳- أبو داود (۲۳۰۰) والترمذي )١١١5(‏ وابن ماجه (۲۰۳۱) 
والنسائي (5/ ۳۷۰ و151-470) وابن حبان )٤۲۹۲(‏ والحاكم 
.(*A/۲)‏ 

= من التمر عند جداده واستحباب التعرض لصاحبه بفعل الخير والتذكير 
بالمعروف والبر. 

)١(‏ الحديث فيه دلي على أن المتوفى عنها تعتدٌ في بتِهًا الذي مات وهي. 

فيه ولا تخرج من إلى غيروه ويجبُ لها المُكنى في مال روجها لقوله 

تعالى: غير إخراج) [البقرة: 4٠‏ ؟7]» فالسكنى باق حكمها مدة العدة 
وإن نس في الآية استمرارٌ النفقة والكسوة حولاًء وكذلك يجب لها 
النفقة. وقولةُ: (وصحّحة الترمذي والذهلي) بضم الذال المعجمة 
وإسكان الهاء. 
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4 - وَعَن فاطِمة بنت قيس قَالَت: اقلت يَارَسُولَ الى إن 
وجي طَلْقَنِي تلائ وَخَافْ أذ ققحم عَلَى. راء حول 


رواه مسلم. 
0- وَعَنْ عَمْرِو بن الْعَاص رضي الله عَنهُ قَالَ: «لا تَلْبِسُوا 
عَلَينَا نة نبيا: is:‏ م الْوَلَدِ | إا توفي عَنْهَا سَيّدُهَا أربعة أشهر 


.)۱٤۸۲( برقم‎ -٤ 

-٥۵‏ أبو داود (۲۳۰۸) وابن ماجه (۲۰۸۳) وأحمد (۲۰۳/6) وابن 
حبان (۱۳۳۳) والحاكم (۲/ ۲۰۸) والدارقطني (۳/ )۳٠۹‏ وأثر عائشة 
أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ .)٤۷۳‏ 

(1) حديث فاطمة بت قيس سبق الكلامٌ عليه قريباً وهو الحديث الشالث 
في البابيه وساقةٌ المؤلفُ عن الشعبيٌ عن فاطمة» وأنها طُلقت ثلاث 
أن النبي و لم يجعل لها نفقة ولا ُكنى. 

فالحديث دلي على ألا المتوتة وهي المطلقة ثلاثاً ليس لها تفقة ولا 
سُكنى» وأنها لا تمكث في بيتهاء فالمعتدات ثلاث: 

أحدها: المتوفّى عنها تمكث في بيتها ولا تخر إلا لضرورة كما سيق ولا 
نفقة لها ولا سكنى كما سيآتي. 

الثانية: المبتوتة وهي المطلقة ثلاثاء لا تمكث في البيت بل تخر ولا نفقة 
لها ولا سكنى. 

الشالعة: : الرجعية لها النفقة ولها السكنى ولها الخروجٌ لحوائجها بلا إذن 
لأنها مُهملة » بخلاف الزوجة فإنها لا تخرج إلا بإذن زوجها ولها النفقة 
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ورعش . 


I 


رَوَاهُ أَحمّدُ وأبو دَاودَ وَابنُ مَاجَهء وَصَّحَّحَهُ الحاكم وَأعله 





۷ لا ا 
لولم يَلْبِسُوأ إيمَا نَهُمْ بطم [الأنعام: : 0147 وقوله: «ولا تسوا 
الْحَ» [البقرة: ۴ وحديث عمرو هذا فبه ثلاث علل: الانقطاع 
والضعفُ والاضطراب أمّا الانقطاغٌ فلأنهُ من رواية قبيصة بن ذُؤيبٍ 
عن عمرو بن العاص ولم يسمع من وآما الضعف فلأل في سندو مر 
ابن طهمان أبو رجاء الوراق وقد ضعْفَهُ غير واحاره وأما الاضطراب 
فلأنة ٤‏ روي على ثلاث اوج قال أحمد: حديث منكنٌ رَوى خلاس 
عن علي مثل رواية قبيصة عن عمرو وهي ضعيفة» فالحديث بهذا لا 
يصح فلا حجة فيو على أن دة ام الولد المُُوفى عَنهًا أربعة أشهر 
وعشرٌء بل الصوابُ أنه تعتدُ بحيضةء لآنها ليست زوجة ولا مطلقة» 
وإليه ذهب مالك والشافعيُ وأحمدٌ فيستبراً رحمُها بحيضة كالأمة 
يموت عنها سيثهاء وعليه فتكونٌ النساءٌ اللاتي تعد بحيضة ست نساءٍ 
وهن: ؛: ام الولاد والمشريّةٌ والمسبيّةُ غير الحامل والمزني بها والموطوءة 
بشبهة والمخلوعة على الصحيح» » أما الزوجة المطلقة طلاقاً رجعيا أو 
بائناً فإنْ كانت تحيض فبشلاث حيضء وإن كانت صغيرة أو يائسة 
بثلاثة أشهر وإن كانت مرضعاً وارتفع الدم انتظرت حتى يعو الد 
والمتوفى عنها أربعة أشهر وعشرٌ والحامل عدتها وضع الحمل مُطلقا؛ 
رجعية أو بائناً أو مُتوفى عَنها أو أمة أو آم ولد أو موطوءة بشبهةٍ أو 
مزنياً بهاء والمرضعٌ إذا ارتفع الدمٌ اتنظرت حتى يعود الدمٌ فتعتد 
بالحيض فإن أيست اعتدت بالأشهر. 
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٤۸ 
الدَارَقطني بالانقطاع.‎ 
ورعن عائشة رضي الله عنها قالت: (إِنْمّا الأقرَاءُ الآطهان.‎ ¥ 
۰ أخرّجَةُ مالك في قِضّةٍ بستاو صّحيح.‎ 
وعن ابن عمرٌ رَضِي الله عَنْهُما قال: «طَلاَق الآمَةٍ‎ -57 
تطليقتان وَعِدُتَها حَيضتانَ».‎ 


رص 2 م 
رَوَاهُ الدَارَقطزى وَأَخَرَجَهُ مرفوعاً و EY‏ 


.("A/6)(-٩ 

)١(‏ «القرء» بفتح القافه وضتَمّهاء وهو يُطلق لغة على الحيض والطّهر وقد 
اختلف السلفُ والخلففُ في القرء ء هل هُو الحيضر أو الطهرٌ؟ والمعتمة 
أن الأقراءً هي الحيض لحديث و فاطمة بت قيس «دعِي الصلاة ة أيام 
أقرائلك» أخرجه أبو داود ( 00 والنسائي (171/1). 

ولحديث عائشة السابق: َرَت بريرة أن تَعتدّ بشلاث جِيّض) تقدم برقم 
١ ١77‏ وغيرهما من الأدلقِ وَمَعّ فقو عائشة وعليها العظيم اختارت 
أن الأقراء هي الأطهارٌ والمعتمدٌ خلافُ قولها كما ذكرنا. 

(1) الحديث أخرجَةُ الدارقطني مرفوعاً وضعفَّة؛ لاله من رواية عطية 
العوفي» وقد ضعفه غيرٌ واحارٍ من الأيمق وأخرجَّةٌ أبو داود (۲۱۸۹) 
والترمذي )۱۸١(‏ وابنْ ماجة ٠ ٠(‏ من حديث عائشة» وهو 
ضعي لاله من رواية ابن مسل قال فيه ابو حاتم: منكرٌ الحديث. 
وقال ابن معين: لا يعرف؛ والصحيح وقفة على عمرٌ وابن عمرَء وهو 
دليلٌ على أن طلاق الأمةٍ تطليقتان وأنّ عِدنّها حيضتان» وهو موافق 
للأصول والأدلةٍ ين جَعلٍ الأمةٍ على النصفو من الحرةٍ في الأحكام- 
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17- وَأَخرَجَهُ أبو دَاود والترم لي ابن مَاجَه ِن حَدد 
عَائْشَة رضي الله ها و الاك عالت اا على 


- 


4- وَعَنْ رُوَيْفِع بن تابس رضي الله ' عن عن النبي يكل قالَ: 
الأبحل شرع ؤي بل رايم الجر أن بلقي مَاءَهُ زع 
یرو 


أخر جَهُ أبو دَاودَ وَالترمِذِي وَصَّحَّحَهُ ابن حبّان» وحَسنة البرارُ. 


صاصم رل 


* وَعَن عُمَّرَ رضي الله * عَنْهُ «-في امرأةٍ المَفقودٍ- تربص اربع 





۷- أبو داود (۲۱۸۹) والترمذي (۱۱۸۲) وابن ماجه (۲۰۸۰) 
والحاكم (۲/ .)۲٠١‏ 

4-- أبو داود (5601) والترمذي )١١7١(‏ وابن حبان .)586٠(‏ 

= كما يتنصّفُ الح في قوله تعالى: إن تين بقاجشة فَعلَيهِنْ نف م 
عَلَى الْمُحْصّنَات من الْعَذَابِ» [سورة النساء: 6؟]» فكذلك عدد 
المطلقات والعدةٍ بالحيض» ولما كانت الطلقة والحيضة لا تتصفُ 
جعلت طلقتان وحيضتان. 

(1) الحديث دلي على تحريم وطء الحامل من غير الواطئ» وذلك كالأمة 
المشتراة إذا كانت حاملاً من غيروء والمسبيّةٍ إذا تحقق تحققّ حَمْلهاء > فاخ لم 
يتحقّق حَملها استبرأَهًَا بحيضة ما إذا كان الحملٌ من الواطئ كالأمةٍ 
يشتريها زوجها من سيّدها والموطوءة بشبهةٍ والمخلوعة ممن خالَعَها 
فاه يجو له أن روجا بعَقدٍ جديا على الصحيح» » أما المزني بها فلا 
يجورٌ للزاني أ أن يتزوَجَها إذا تاب حتى تضع لان الولد لا يلحَق به. 
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مينين نم تعتد أربعة أشهر وعشرأً». 

(Vê مويك‎ I7 A7 ef 

أخرجه مالك والشافِعي 

-١ 64‏ وعَن المُغيرة ة بن شعبّة قال: قال رَسُولُ اللْمريكل: «امرأةٌ 
المفقود امرأثهُ حتى يَأتِيهَا الا“ . 





.(1۲ /۳( -۹ 

.)۲٦۲ /۱( والشافعي في «الأم)‎ )٥۷٩ 79( مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(؟) حديث عمرٌ وحديث المغيرة في امرأة المفقودء والمشهورٌ عند كثير 

من الفقهاء أنه إن كان المفقود غالبه الهلاك تربصت أربع سنينَ ثم 

اعتدت وَقسسّم مال وإن كان غالب السلامة انتظرت بلوع عُمره و تسعين 
سنة» وقيل: مائة وعشرينَ سنة. 

وفي حديث عمرّ دليلٌ على أنّ مذهب عمر أنّ امرأة المفقود بين مِن 
زوجها بعد أربع سنينَ من رفع أَمْرِهَا إلى الحاكمء وإليه ذهب مالك 
وأحمد وإسحاق وأحدُ قولي الشافعي وجماعةٍ من الصحابة» وذهب 
أبو حنيفة في رواية وأبو يوسف ومحمد وأحد قَولَي الشافعي إلى أنها 
١‏ رح عن ازوج حى يصح لها رة أذ طلافة ور لأن قد 
ابت بيقين فلا يَرتفِعُ إلا بيقين» وقال بعضظهم: إن ترك لها الخائب 
أو أنفقَ عليها أقرباوه فهر كالحاضير رالا ها الساكم عند مطائبتها 
لحديث: «لا ضَررَ ولا ضِرَارَ أخرجه ابن ماجه (5741) ولقوله 
تعالى: ولا تَمْسِكُومُن ضِراراً» [البقرة: ]۲۳١‏ والأرجمٌ أن هذا 
يرجع إلى اجتهادٍ الحاكم بعد نظره في القضية وملابساتهاء وإن أخحذ 
بقول عُمرَ ‏ فلهُ وَجِهُهُ لان ن قول الصحابة حجة إذا لم يُخَالِفْ نصّاً ولا 
قول صحابي آخرٌ. 
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أخرجه جَهُ الدارقطني بإسنادٍ ضعيف. 
- وَعَنْ جَابر رَضِيّ الله عن قَالَ: قال رو الله ا دلا 
بيت رَجُل عند مرا إلا أن يَکون نَاكِحًا أو ذا مَحْرَم)"'". 


روا مسلم. 





- برقم (۲۱۷۱). 


(1) الحديث دليلٌ على تحريم البيتوتة وهي البقاءٌ بالليل , -من الرَجُل عند 
امرأة- إلا الزوج أو ذا محرم -وفي لفظر لمسلم زيادة: عند امراق ثيب. 
قيل: : حصت لها تبر للرجال غالباً بخلافي البكر فإنّها متصونة في 
العادة مجانبة للرجال» ولأنّهُ إذا هي عن البيتوتة عند اليب فالبكرٌ 
أولى. 

ومفهوم قوله: (لا يبيتن) جواز البقاء عند الأجنبية في النهار خلوة أو غَيرَها 
لکن حدیث ابن عباس بعد دل على تحريم خلوته بها ليلا أو نهار را 
مع ذِيْ محرم» ففي الحديثين تحريمٌ الخلوة و بالآجنبيةٍ وإباحة الخلوة 
بالمحرم؛ وهذان الحكمان مجممٌ عليهماء وإباحة خلوة الرجل 
بزوجَتو» وإباحة خلوة الرجل بالأجنبيةٍ مَعّ مَحريهاء فهي أربعة أحكام؛ 
وضبط العلماة م المحرم بان كل من حََرُمٌ عليه نكاحُها على التأبيد 

بنسبع أو سبب مباح يُحَرَمُهاء فَقولهم: : على التأبيد» احترارٌ من أحت 
الزوجة وعمتها وخالتهاء وقولّهم: بسببع مباح» احتراز عن آم الموطوءة 
بشبهة وبنتها فان وطءً الشبهة لا يُوصفُ بأنّهُ مباح ولا مُحرّمٌ وقولهم: 
ُحَرمهاء احترازٌ عن الملاعنة فإنها محرمة على الابيد لا لحزمتها بل 
تغليظاً عليها. 
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١‏ وَعَنِ ابن عباس عَنِ النبي كله فَالَ الا يَخْلُوَنْ رَجُل 
بارأ | إلا مع ذي محر 

أخرّجَهُ البخاري. 

- وَعَنْ ابي سَعِيدٍ رضي الله عَنْهُ أن الي يل قَالَ ِي 
سَيَّايا عاس «لاً نُوطأ حَامِلٌ حتى نَضَع ولا غَيْرُ ذَات حَمْل 


و 


2 م 


حتی تحیض حیضه) . 
أخَرّجَةُ أبو دَاودَه وَصَّحَّحَهُ الحَاكِمُ. 


.)٥۲۳۳( برقم‎ - ١١ 

- أبو داود (۲۱۵۷) والحاكم (۲/ ۱۹۵). 

)١(‏ أوطاس: اسم واد في ديار هوازن: : وهو موضع حرب حنين: : وقيل: 
وادي أوطاس غير وادي حنين. والحديث دلي على أنه يجب على 
السيابي استبراء المسبية إذا أرآد وَطتّها بحيضة إن كانت غير حامل 
ليتحقق براءة رَحَمِهَا وبوضع الحمل إن كانت حاملاً وقِيسَ على 
المسبية المشتراة والمُملحَة باي وجو من وجوه التملكى بجامع ابتنداء 
التملّك. وظاهرٌ قوله: : (ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) عمومٌ 
البكر والثيبو» وقياساً على العدةٍ فإنها يجب على الصغيرة ومع العلم 
ببراءةٍ الرحم» وإلى هذا ذهب الأكثرون» وذهب آخرون إلى أن 
الاستبراءَ إنما يكون في حقّ من لم يعلمٌ ببراءة رحوهاء أئامَن غلم 
براءة رّحيها فلا استبراء عليهاء وهذا روا عبدالرزاق ٩(‏ )عن 
ابن عمرٌ قال: إذا كانت الأمة عذراءً لم يستبرتها إن شاء ورواه 
البخاري في «الصحيح» عن ويؤيد هذا القول مفهومٌ ما أخرجةُ احم 
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دع رو 


1- وَلَهُ شاهڏ عن ابن عباس رضي الله عنهمافى 
الدارقطني. 

4- وَعَن بي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ عَن النبي لا قال: 
«الْوَلَدُ لِلْفِرّاشء وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر)"'". 


0 


.(Yo¥ /8( o 
.)١508( البخاري (1۸۱۸) ومسلم‎ -۴٤ 
من حديث رويفع: «من كان يؤمن باللهر واليوم الآخر فلا‎ ۰ 4/5( = 
ينكح ثيبا من السبايا حتى تَحيض» وإلى هذا ذهب ماللك» وبهذا قال‎ 
ابن القيّم رحمهما اله وظاهرٌ أحاديث السبايا جوا‎ ١ ابن تيمية وتلميذةٌ‎ 
وطئِهن وإن لم يَدْخْلنَ في الإسلام» وَهُوَ الذي قضى به إطلاق‎ 
الأحاديث وعمل الصحابة في عهاد رسول الله بء‎ 
الحديث دليلٌ على ثبوته نسب الولد بالفراش من الأب والعاهرٌ أي‎ )1( 
الزاني» والحجرٌ » المرادٌ له الخيبة والخسران. وطرق إلحاق الولدِ عدة‎ 
منها الفراش والقيافة والشبَة.‎ 
واختلف العلماءُ في معنى الفراش» فذهب الجمهورٌ إلى أنَّهُ اسم للمراق‎ 
وقد يُعبرُ بو عن حالةٍ الافتراش» وذهب أبو حنيفة إلى أله اسم للزوج»‎ 
ثم اختلفوا بماذا يبت فعند الجمهوره يثبت للحرة بإمكان الوطء في‎ 
تكاج صحيع أو فاب وهو مذهب الغا وحمت وعد إبي حيفة‎ 
يبت بنفس العقد ولذ علمَ ل لم يجتمع بها بل ولو طلقها عقي‎ 
في المجلس» وذهب ابن ته تيمية وابنٌ القيم إلى أَهُ لا بد من معرفة عت‎ 


25 بلوغ المرام « كتاب النكاح 
لجل  -_-_-‏ سس سس 


شه اس 


116111611188 وین حَدِيث عَاشَة َة في قِصّةٍ وَعَن ابن 





باب الرّضَاع”" 


4- عَنْ عَائشة رضي الله عنها قَالّت: قَالَ رَسُولُ الله كلاة: 

زلا حرم الْمَصةُ وَالمصتان». 
أخرّجة مُسلِم. 

06- البخاري (1۸۱۷) ومسلم .)١551(‏ 

.)18١/5(-١ ١65 

۷-- برقم (۲۲۷۵). 

.)١550( برقم‎ - 

= الدخول المحققء ٠‏ قال ابن القيّم: وهل يعد أهل اللغةٍ وأهل العرف 
المرأة فراشاً قبل البناء بها؟ وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لَمْ 
يبن بامرأوه ولا دَخلٌ بهاء ولا اجتمع بهاء لمجردٍ إمكان ذلك؟ وهذا 
الإمكانُ قد يقطعٌ بانتفائِه عادة ة فلا تصيرٌ المرأة ة فراشاً إلا بدخول 
محقق» وهذا في ثبوت فراش الحرةء وظاهر الحديث ثبوت فراش 
لآم له والحديث واردٌ في الْأمَةِ وهي وليدةٌ زمعة لدت غلاماً ويي 
فراش ل 

)١(‏ الرّضاع: بكسر الراء وفتجها ومثله (الرْضَاعة) وهُو مص اللبن منّ 
الندي» وقد اختلف العلماء ء في عَددٍ الرضاع المحرمٌ على أقوال: 
الأول: نه قليلٌ الرضاع وكثيرةُ وهو قول جماعةٍ مِنَ السلف والخلف 

استدنوا بقوله تعالى: #وأ مهاتکم اللأتي ارضعنکہ4 [النساء: 77] = 


بلوغ المرام » كتاب التكاح 








والاوا م م ف م و ااا لالت للدت 





= ولحديث عقبة بن الحارث: وفيه: «كيف وقد قيل؟» أخرجه البخاري 
(۸۸) ولحديث: يحرم بن الرّضّاعٍ ما بحرم من السب أخرجه 
البخاري (7140) ومسلم (14417) وأجيب بأنّ هذا مجمل ومطلق 
أوضحَتَهُ وَقيدنَهُ النصوص التي حددت الرضاعً المحرّم بخمس. 

الثاني: أن الرضاع المحرّمَ ثلاث رضعات فاكئرُ واستدلُوا بمفهوم حديث 
عائشة هذا عند مسلم: لا تحرمٌ المصة والمصتان» ومفهوم حديث 
مسلم (1801) الثاني: دلا تحرم م الإملاجة والإملاجتان»» وأجيب بأن 
فورم هين الحديئن قد عليه طرق ديش عائشة في اصن لأ 
المنطوق أقوى من المفهوم وهو مفهوم لقب 

الثالث: أن الرضاعَ المحرّمٌ يشترط فيه أمران: 

أحدهما: أن يكون عدد د الرضعات خمس رضعات وفي معناه شرب اللبنء 
وتحديد الرضعة هي أن يمص الصبي الثدي ويرتضع م يتركة باختياره 
دون أن يقطعَةُ عليه اح وسواء كانت الخمسُ في مجلس واحاو أو 
مجالس» ودليلٌ اشتراط الخمس حديث عائشة الخامس في البابي: كان 

فيما زل من القرآن عشرٌ رضعات. .. الحديث» رواه مسلمٌ. ولحديث 

سهلة: أرضعته خمس رضعات. رواه أبو داود )5١71(‏ وابن حبان 
(57516). 

والآخر: أن يون الرضاعٌ : في الحولين؛ ودليلة حديث عائشة الشاني 
في الباب: إِنْما الرضاعة من المجاعق متفقٌ علي وحديث أمٌ سلمة 
السابعٌ: لا بحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاءًَ وكان قبل 
الفطام» وحديث ابن عباس: لا رضاع إلا الحولين» مع قوله تعالى: - 
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لوَالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ أَوْلأَدَهُن حولي كَامِلَيْنِ» [البقرة: 777] وحديث 
ابن مسعودٍ: لا رضاع إلا ما انش العظم وأنبت اللحم وهذا الصواب. 

واختلف العلماء أيضاً في زمن الرضاع المحرم وهو الشرط الثاني مسن 

شرطي الرضاع المحرّم في المذهب: 

الثالث: وهو المختارٌ على ثلاثةٍ أقوال: 

الأول: آنه لا يحرم إلا ما كان ذ في الحولين وهو الصوابُ لهذه الأدلةٍ وهذا 
قول الجمهور. 

الثاني: ان الرضاعٌ يحرم مطلقاً في الحولينٍ وما بعدَهُّما ولسو كان الراضعٌ 
بالغ عاقلاء وإلى هذا ذهبت عائشة رضي الله عنها والليث بن سعا 
وابنُ حزم وداود الظاهري» ودليلهم حديث سهلة في إرضاعها لسالم 
مولى أبي حذيفة وهو كبير وقول النبي با لها: «أرضعيه تحرمي عليه» 
وأخذت به عائشة» فكانت تأمرٌ أخنّها ام كلثوم وبناته أختها يرضعنَ 
من أحبّت أن يدخل عليها من الرجال» وخالفها في ذلك ام سلمة 
وبقية أمهات المؤمنينَ وقالت: إنهُ خاص بسالمء وأجاب الجمهورٌ 
القائلون بأنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر عن حديث 

سهلة بجوابين: 

أحدهما: الخصوصية أي آنه خاص , بسالم وسهلة. 

الثاني: النسخ وأنٌ هذا الحكم كان أولاً ثم تسيخ. 

القول الثالث: آنه يعتبرٌ الصغرٌ في الرضاعة إلا إذا دعت الحاجة إلى رَضاع 
الكبير الذي لا يُستختى عن دُخولِه على المرأة ود يشق احتجابها عنةٌ 
كحال سالم م تع اراي ملین م هذا اكير إذا رة حاب 


يمسوم 
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48-- وَعَنها رضي الله عَنْهَا قَالَت: قال رَسُول الله يكلل: 
«انْظرنْ من إخوانْكن فَإِنْمَا الرّضَاعة مِنَّ الْمَجَاعَة. 


- وَعَنْهًا رَضِي الله عَنْهًا قَالَت: جاءت مهل بشت 





.)١5060( ومسلم‎ )١751( البخاري‎ -48 

- برقم (1407). 

= اثر رَضاعُه وأما ما عداهُ فلا بد من الصغر» > جمعا بين حديث سهلة 
وغيرو من الأحاديث المعتدة بالصغر في الحولين» وهذا قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

قال شيخنا ولا أعلمٌ هذا القول لغيروء والأرجحٌ قول الجمهور ولا سيم 
في هذا الزمن الذي كر فيه الشرٌ وضعف فيه الإيمانُ والوازعٌ الديني 
من كثير من الناس» فيكونٌ إرضاعٌ الكبير سبباً في الفساد والشرٌ لكشير 
من ضعفاء ء الإيمان والبصائر. 

وأجاب القائلونَ بأن رضاع الكبير يحرم بأن الآية وحديث: «إثما الرضاعة 

من المجاعة)» واردّان لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة للمرضعة والتي 

يجبر عليها الأبوان رَضِيا آم رها كما يرشا إليه آخر الآيةٍ لإوَعلّى 
الْمَوُْود لَه رزفهُن وَكِسوَنهُنُ ¿ بالْمَْرُوفوع, [البقرة: 717]. 

وأما قول أَمّ سلمة: له حاص بسالم فذلك تن نها الا : ولم يبن نبي 
يك اختصاصّه بسالمء والقولٌ بالسخ يدفعة أن قصة سهلة متأخرة عن 
نزول آية الحولين» فإن سهلة قالت للنبي ل كيف ارضحة وهو ذو 
لحية فتبسمّ وقال: «أرضعيه تحرمي علية». 


ع ھ كتاب ال 
۲0۸ بلوغ المرام ب لتكاح 








سَهَيْلٍ فقالّت: يا رَسُولَ الل إن سالجا مَوْلَى أبي حذية فة مَعَنَا 


في ناء وَقَدْ بلغ مَا يبلغ الرّجَال. فقال: اأرْضِعيه نري 
عَلَيْه). 


e 


رَوَاهُ مُسلِم. 
۱-وعنها أ أن أفلح -أخا أبي القعَيْس- جَاءَ بستاو عَلَهًا 
الحِجّاب. قالت: فأبيْت أَنْ نَل فلج رَسُون الم له أخبرته 


0 


بالزي صنعته» فَأَمَرَنِى أ ن آذن له علي وَقَالَ: 1 ِنهُ إنه عَمك»”". 





.)۲۱٤٤٥( ومسلم‎ )01١7( البخاري‎ -0١ 

(1) كان عتيقاً لامرأة من الأنصار وكان أبو حذيفة يقدره كثيراً وزوجه ابئة 
أخيه. 

() حديث عائشة في قصة أفلح دليلٌ على بوت حُكم الرضاع في حقّ 
زوج المرضعة وأقاربهٍ كالمرضعة لأنّ سكب اللبن هو ماءُ الرجل 
والمرأةٍ معأ ولذلك قال ابن عباس في هذا الحكم: اللقَاحٌ واح 
وإلى هذا ذهب الجمهورٌ من الصحابة والتابعين وأهل المذاهمب. 
والحديث دليلٌ واضح لما ذهبُوا إليو وخالف آخرون فقالوا: لا يشت 
كم الرضاع للرجل لأن الرضاع لما هو للسراة التي اللي مني 
واستدلوا بآية: اواانگہ اللأتي ارزضنن» [النساء: ۲۳] وأجيب 
باذ الآية لا تعارضُ الحديث ولو دلت بمفهويها على تفي ما عداها 
فهو مفهومٌ لقب وهو مطَرحّ كما في الأصول. 
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75- وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «کان يما آنل مِنَ 


الْقَرآن: عَشْرُ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتِ يُحَرْمْنَ ثم يخن بحس 
مَعْلُومَات» وهي رَسُولُ الله يكل وهي فِيمًا يُقرأ من القرآن”". 

رَوَاهِ مسلم. 

7 وڪن بن عباس رضي الغ ها أ لي 2 ري 
عَلَى ابنة حمر حَمُرّة. فقالَ: «إنها لآ حل لي إنها اب أخي مِن الرّضاعَةَ 
ويَحُْمْ من الرّضَاعة ما يَحْرُمٌ من اس٠‏ 


.)۱٤٥۲( برقم‎ - 

17 البخاري (1140) ومسلم (۲/ ۱۰۷۲-۱۰۷۱). 

(1) أي ان بعض الناس يقرأ (حمس رضعات) وَيَجعلها قرآناً متلوا لكونه 
لم عة النسخ لقرب عهدي فلما بلغهمُ النسخ بعد ذلك» رَجَعُوا عن 
ذلك وأجْمعوا أنه لا تتلى» وهذا من نسخ التلاوةٍ دون الحكم» وهو 
أحدٌ آنواع النسخ الثلاثة. 

(؟) حديث ابن عباس دليلٌ على أن الرضاع حرم ما يحرم السب وها 
في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة والمحرّم دون الإرث والنفقة 
والعقل» وانتشار الحرمَة في الرضاع في المرضعة وأقاربها بالاتفاق› 
وفي الرضيع وأولادو فقط دون أقاربه من النسبيه واختلف في لبن 
الفحل على فولين والصحيح أنه يُحرُمُ لهذا الحديشي ولحديث عائشة 
السابق وفيه: فأمرني أن آذنٌ له» وقال: إنه عمك». وإنما كانت ابنة 
حمزة ابنة أخيه لأنه اة رَضِعٌ من ثويبة أمة أبي لهب وكانت أرضعت 


ع كتاب ال 
5 بلوغ المرام ب لنكاح 








لر 
متفق عليه. 


للل ىء 


- وعَن أم سََمَةَوَضي الله عَنها قَالّت: : قال رَسول الله 
: رلا ' يُحَرُمُ ِن الررضاع | إلا م فتق الْأَمْعَاىٌ وكان قبل الْفِطام». 


رَوَاه التَرمِذِي وَصحُِحَه هو وَالحَاكِم. 


ل راس 


۵*- وَعَن ابن عباس رضي الله عنما قال: : لأ رضاع إلا 
في الحَولين. 

00 0 و ر رل ا 8 
رَوَاهُ الدَارَقَطنيُ وابنُ عَدِي مُرفوعاً وموقوفاً وَرَجَّحَا المَوقُوف. 

7- وَعَن ابن مسسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ قال: قال رسول الله 
«لا رضاع إلا ما انش الْعَظْم وَأَنْبَتَ الا للخم»”". 


.)1191( برقم‎ - ٤4 

4- الدارقطني )۱١٤١ /٤(‏ وابن عدي في «الكامل» .)1١/90(‏ 

1 برقم (۲۰۵۹). 

)١(‏ الأحاديث الثلاثة حديث آم سلمة وحديث ابن عباس وحديث ابن 
مسعود كلها تد على أن رضاع الكير لا بحر ولا الرضاع المحرة 
هو ما كان قل الفطام وكان في الحولينء وَهُوَ الذي ينشرٌ العم 
وينبت اللحمّء وقولةُ في حديث آم سلمة: (قبل الفطام) الفاءً تُكْسَرُ 
وتفتحّ فيقال: فِطامٌ وقطامٌ وقولّةُ في حديث ابن عباس: ورجحا 
الموقوف» وقول في حديث ابن مسعود: (انشرٌ العظم) رُوي بالشين 
والراء من الإنشار وهو الإحياءُ أي شد العظم وقواك وروي بالشين 
والزاي المعجمةٍ أي رفع وأعلاةٌ من النشز وهو المرتفع من الأرض. 
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أَخَرّجَهُ أبو داو 

۷- وَعَنْ عُقبَة بن الحارث آنه تَرُوَّجّ م حى بدت أبي 
إِهَابِن فَجَاءَت امْرَأَةَ فَقَالَت: لَقَدُ أَرْضَشُْكُما سال النبي لا فقال: 
كيف و رَقَدْ قيل؟)”". فَفَارَقَهًا عقبة. فَكَحَت روجا غيرة. 

أخرجَهُ البخاري. 

4- وَعَن زياد السَّهِمِي قال: «نَهَى رَسُول الله كَل أن 


بعد يي 


احرج أبو داو وَهُوَ مُرسَّل ليست لزيا صحبة. 





.)01١5( برقم‎ -۷ 

4۸- ف في «المراسيل» برقم ٠۷(‏ °( 

(۱) حديث ابن مسعودٍ حديث ضعيفٌ لأنّ في سندو ضعفاءً ومجاهيل» 
فهو من رواية أبي موسى الهلالي عن آبيه عن ابن لعبد اللّمء وأبو 
مُوسى قال فيه في «التقريب»: مقبول» وقالَ فيه بعضهم: مجهول. وأبوة 
مجهول وكذلك ابن عبدالم فالحديث ضعيف ولكَنْهُ يُذكرٌ شاهدا 
وقذ سكت عليه المؤلف على غير عادته. 

(؟) حديث عقبة فيه دليلٌ على قبول شهادة المرضعة وهي واحدة وإليه 
ذَهِبَ جماعةٌ من السلفي واحمدٌ بن حنبل» وقِيل: لا قبل في الرّضّاعٍ 
إلا امرأنان وقيل: أربٌ؛ وقيل: لابه من شهادةٍ رجل وامرآتين أو 
رجلين» والصواب الأول. 

(۳) حديث زياد مرسلٌ لأنهُ ليس بصحابي» ولكنْ يستأنسُ به في تجنب = 


غ ا١م»‏ كتاب التكا 
۹Y‏ بلوغ المرام » كتاب 2 








باب النفقات“ 

۹- عَنْ عَائشة رضي الله عَنْها قَالَتْ: : حلت هند بنت عَتبَة 
-امرأًة أبي سُفيَانَ - على رَُول الم کل ققَالت: يا ا رَسُولَ لطس إن 
با سيان رَجُلّ شجيح لا بُغْطيني من الق ما كيني وَيكْفِي بني 
لأا اعت من مله بر عليه كل علي في ذلك من جناج» 


2 
م 


فقال: : حابي مر ماله ؛ بالمَعْر وف ما كفيك ود في بنيك»”". 


4 6س م 





۹- البخاري (01715) ومسلم (19/14). 

= الحمقى في الإرضاع وقد أثبت الأطباء أن للبن تأثيراً في الطباع 
فيجتنب احتياطا لکن لا يجب. 

)١(‏ النفقات عامة تشمل النفقّة -وهي الشيءٌ الذي يبذنُهُ الإنسان فيما 
يحتالجةٌ هو أو غيره من الطعام والشرابه وغيرهماء (ويسذل) من باب 
ضرب يَضربْ- على الزوجات وعلى الأولادٍ وعلى الأقاربي وعلى 
المملوكٍ وعلى الضيفب وعلى الفقراء وفي سبيل الثم وابن السبيل. 

(5) هندٌ من عواقل النساء وكا لها شان أسلمت هِي وزوجها أبو سفيانٌ 
عام الفتح» وحديثها فيه فوائدٌ وأحكامٌ عظيمة منها الاستدلالٌ به على 
مسألة ة الظفر المشهورة وهو أن الونسان إذا ظفرَ بماله عند آخذو وكان 
السب ظاهراً جاز له أن اخ من غير علمه بقدر حقو آنا إذا لم يكن 
السبب ظاهرا فلا يأخذ لثلا يُتْهُمَ ويخوَنَ عملاً بالحديث: «أدٌ الأمانة 
إلى من اتتمنك ولا تخن منْ خانك» أخرجه أبو داود (0ه) 
والترمذي )١١14(‏ ولكن يطلب حقه بطرق أخرى لا يتهم فيهاء» = 
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= والحديث نص في أخذٍ الزوجة من مال الزوج البخيل ما يكفيها ويكني 
بنيها بالمعروفي ومثلةُ ما إذا غصبته ماله وَظفِرٌ به أخذ بقدر مالي 
وكذلك صاحب الدّين إذا نکر دینۀ ثم ظَفِرَ بماله أخل بقدر دَيْنِه. 

مسألة: الشحيح: هو البخيلٌ مع الحرص» والبخل هو إمساكُ المال فإن كان 
مَعَهُ حرص على المال فهو شح وکل شحيح بخيل ولس كل بخيل 
شحيحا. 

وفي الحديث أن مقدارٌ النفقة يرجع إلى العرفو في كل زمان ومكان لقولو: 
(بالمعروفي)» ومن قدّرَ النفقة بأمدادٍ محددة ققد أبعد التجعة وفي 
الحديث: أن المي إذا مرل عن شيء يتعلق بغيره فان يُفتيه ولا يطلب 
إحضار الطرف الآخرء لأنْ فتواهُ ليست مُلزِمَة بخلاف القاضي فإنةُ 
يطلب حضورٌ الطرف الثاني ويَسمعٌ كلامّهُ لأنْ حُكمّهُ مُلزِمٌ وفي 
الحديث جوا ذكر الخصم بما فيه عند التظلم عند القاضي أو المفتي» 
وأ هذا ليس من الغيبة المحرمةء بل هو مستئنى من الغيبة لاه محتاج 
إلى ذلك عند المطالبة بحقّهه وفي الحديث دليلٌ على وجوب نفقة 
الزوجة والأولاد» وفيه دلي على أن الواجَب الكفاية بالمعروفو وعلى 
أن للزوجة الأخذ من ماله إِنْ لم يقم بكفايتهاء وفيه جواز كر الونسان 
بما یکره على وجه الاشتكاء والفتياء وأنّه ليس من الغيبة المحرّمةٍ 
واستدل به بعضهم على الحكم على الغائب ئب من دون نصب وکيل 
عنه» ويب البخاري: باب القضاء على الغاب وذكر هذا الحديث 
»)۷۸٠١(‏ والقصة مترددة بِينَ كونها فيا وبين كونها حكماً وكونة فتيَا 
أقرب لأنهُ لم يطالِبّها ببينةٍ ولا استحلّفهاء وأبو سفيان حاضر في البلد 
فلا يكون من القضاء على الغائب» واستدل به على أنّ الحاكم يحكم- 


غ المرامء كتاب النكا 
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وَعََنْ طارِق الْمُحَاربِي رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَدِمُنَا 
الْمَدِينَكَ فإذا رَسُولُ الله کو َي على امب ريخلب امن ويقول: 
يذ المُْطِي لاء وَابْدَأ بن بِمَنْ تَعول: أمك وَأَبَاكَ وأختك وأخاك ثم 
أذناكَ فأذناك» . 


رَوَهُ النْسَائِي وَصحَحَه ابن حِبّانَ والدارقطني؛. 





-٤٤ /۳( وابن حبان (7*541) والدارقطني‎ )5١/6( النسائي‎ ٠ 
660 

= لعلموى لان البي يك حكم لهند بعلمه بصدقها فلم يطلب منها بينة ولا 
يمينأء وأجيب بان هذا احتمالٌ والاحتمال لا ينهضٌ دليلاً على معيّن 
من صور الاحتمال. 

(1) حديث طارق ليل على أن اليد العليا هي المُعطية المنفقة؛ وآن اليد 
السفلى هي الآخذة السائلة أو المانعة وفيه دليلٌ على وجوب التفقة 
على القريب لقوله: (وابدأ بمن تعول) وقد فصّلهُ بذكر الام قبل الأب 
ثم الأخت والأخ» ثم الأدنى فالأدنى. وفيهِ دليلٌ على أن الم أحقّ من 
الأب و بالبرٌ لهذا الترتيب في الحديث. وهو مذهّبُْ الجمهورء ويدل 
د يه آي رة في ار 1ه لكر لأ لات رتو 
ذكرَ الأب معطوفا بشم وفي هذو الأحاديث مع حديث الباب دليلٌ على 
أن من لم يجذ إلا كفاية لأحد أبويه حص بها الأ وفي الحديث دلي“ 
على وجوب النفقة لاقريب المعسر قري (أختك وأخاك؛ ثم أدناك) 
واشتر بعضهم أنْ يكونٌ القريب وارثاً لقوله تعالى: لوَعَلَى الوَارث 
ا [البقرة: 777]. 
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-١‏ وع“ بي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُوَلُ اش يل «لِلْمَمْلُوكِ 

طَعَامُةُ وَكِسْوُه ولا يُكَلْفْ مِنَ الْعَمَل إلا لأ ما يُطِيق)”". 

رواه مسلم. 

7 وَعَنْ حكِيم ن مُعَاويَة يري عن أبب َل : قلت يا 
رَسُولَ الم ما حى رُوْجَةِ أَحَدِنا عَلَيْهِ؟ قَالَ «أن تَطْعِمّهًا إِذَا طعت 
وَتَكْسُوَهَا إذا اكْتسَيّت»”". ٠‏ 











۱- برقم (1555). 

.)1١١54( وقد تقدم برقم‎ -١5 

)١(‏ حديث أبي هريرة دليلٌ على وجوب نفقة المملوك وكسوته» وهو 
مجمع علي ولا یجب من غير ما يأكله السيّدُ ويلبسئه بل يندب لحديث 
البخاري )۳١(‏ ومسلم (1151) للأمر بإطعايهم مما يطعم وكسوتهم 
مما يَلبَسُ فهر مندوب بالإجماع» وفي الحديث دليل على أن السيد لا 
كلف المملوك ما لا يطيق وهذا مجمع عليه. 

(۲) حديث حكيم بن معاوية دليلٌ على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها 
وكونها ممًا يأكُلٌ ويلبَسُ أفضل» وفيه دليلٌ على أن النفقة والكسوة 
بقدر سعَةٍ الزوج لا يُكَلّفُ فوق سَّعيّه لقوله: : (إذا طَعِمْت وإذا 
اكتسيت). 

فائدة: : زوج م أفصحٌ من زوجو. وهو الذي ورد في الكتاب والسنةٍ في 
الغالب كما في قوله تعالى: «وإن ارذ ذم ندال زوج مُكَانَ زو 
وتلحقها التاء على لغةٍ قليلة فيل قل هي لغ تميم كما في هذا الجا ري 
زوجة» وفي حديثو حكيم بن معاوية [السابق (48 ٠‏ في عشر 
النساء حق زوج أحدنا؟ وتلحقها التاء للفرق بين الزوجين. 
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الحديث» وَتَقَدمَ في عِشْرَةٍ النسّاء. 

“٣‏ وَعَن جار رضي اله عَنْهُ عن التي لا -فِي حَدٍ 
الحَج بطوله- قال في ذكر الشستاء: ء «ولهن عليكم رزقهن 2 من 
بالمعرُوف)"" 

رجه مُسِلِمُ. 

4 وَعَن بام إن عر رضي اله“ هما قال قال رَسُولٌ 
الله ة: «كفى الْمَرء إِنْما أن يُضَيْْ مَنْ يقُوت)”". 





7 مسلم (۱۲۱۸) وقد تقدم في أول كتاب الحج (برقم .)۷٦١‏ 

.)5947 النسائي في في «الكبرى»؛ ورواية مسلم أخرجها (برقم‎ -١4 

(1) حديث جابر فيه دليلٌ على وجوب النفقة والكسوة للزوجة كما دلت له 
الآية: «لا كلف الله قا إلا ما آتاما) [الطلاق: 16] وهو مجمع 
عليه وفيه دليلٌ على آنه لا يجب إلا ما تعورف من إنفاق كل على در 
حاله كما قال تعالى: ليق ذو سَعَةٍ من عه ومن قر عليه رة 
َليِق مما اناه الله» [الطلاق: 56]. 

(؟) الحديث دليلٌ على وجوب النفقةٍ على الإنسان لمن يقوتّه فإنه لا 
يكو آثمأ إلا على تركو لما يجب عليه والذين يقوَهمْ ويملك قوتّهم 
هم الذينَ يجب الإنفاق عليهر وحم اهل واولا وعبيدة» ولفظ مسلم 
خاصٌ بقوت المماليك ولفظ النسائي» عام وفي الحديث عظم إثم 
من يُضيع من يقوتهم حيث بلغ في إثمه بان جعلَ ذلك الاثم م كافياً في 

هلاكه عن كل إثم سواة. 
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رَوَاهُ النْسَائَي. 

وَهُرَ عند مُسلِم بافظ: «آن حبس م عكر يَملِك قُونَهُ). 

-١١6‏ وعن جابر -یرفعه في الحامل المترّفى عَنها روجُها- 
قَالَ: «لا نَفْقَةَ لها70". 

أَخرَجَةُ البيهقي وَرجَالَهُ ثِقَاتٌ لن قَالَ: المحفوظ وَقَفَهُ. 

5- وََبْتَ في النَفْقَة في حَديث فَاطِمَة بنتو قيس رضي 
لله عَنْها كما تَقَدم. ۰ 





0-(۷¥/ ١ع‏ -81ة). 

5- برقم »)۱٤۸١(‏ وسبق تخريجه في أول باب: الكفاء والخيار. 
الحديث رقم ٠٠١(‏ 06). 

(1) حديث جابر الثاني دليلٌ على أن المتوقى عنها زوجها لا نفقة لهاء 
سواءً كانت حاملاً او نحا حائلاء وتنفقٌ على نفسها من حصتها من التركةٍ 
وعلى الحمل من حصتوء وكونها تربص في بيتها أربعة أشهرٍ وعشرا 
وجوباً لا يوجب النفقة» وهذا إذا كانَ البيت لزوجهاء فإن كان مستأجراً 
وانتهت المدة فلا يلرم الورثة أن يستأجروا لها بل هي تستأجرٌ لنفيهاء 
وذلك لأنّ بالموت ڈ ثبت الفراق الدائم» وثبت نفي النفقةٍ في حديث 
فاطمة بنت قيس وهي مطلقة بائ “ فالمُتوفى عَنها لا نفقة لها من باب 
أولى؛ وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء ء لهذا الحديث وهو الصوابُ» 
وذهب آخرون إلى وُجوب النفقة مستدلينَ بقوله: ماعا إلى الْحَوْل» 
[البقرة: 5٠‏ ؟] ولا حجة لَه وقولُهمْ مصادمٌ لهذا الحديث. ۰ 


¢ ام « كتاب الیکا 
۹۸ بلوغ المرام ب ا 


رواه مسلم. 

۷- وَعَن أبي هُريرّة رضي الله تَعَالى عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولٌ 
الم لا: «اليَدُ اليا ير ن اليد السفلى ويبداً أحذكم بمَن يَعُولء 

قول المَرأٌ : أطعمني أو طَلْقنِي»”". 

رَوَاهُ الدَارَ قطني وإسناده حَسن. 

-١‏ وعن سعِيدٍ بن المُسّيبٍِ -في الرّجل لا يج ما يُنفقٌ 











لال (۳/ 4۷(. 

قلت: القسم الأول من الحديث وهو قوله: «اليد العليا خير من اليد 
السفلى» ويبدأ أحدكم بمن يعول» صحيح مرفوعاء أما قوله: «تقول 
المرأة: أطعمني أو طلقني» فهو ضعيف مرفوعاء والصواب أنه من قول 
أبي هريرة يفسر به من يعولهم الرجلء والحديث على هذا التقسيم» أن 
القسم الأول منه مرفوعاء والجملة الأخيرة منه موقوفة على أبي هريرة 
أخرجه البخاري (65106). 

١4‏ - روأه سعيد بن منصور (۸۲/۲) رقم (۲۰۲۲) والشافعي في 
«المسند» (ص517) والبيهقي (7/ 519) رجاله ثقات» لكنه لكنه مرسل. 

)١(‏ اليد العليا هي اليد المنفقةء واليدٌ السفلى هي اليد الآخذمٌ والحديث 
دليل على وجوب الإنفاق على الزوجة والمملوك والولدء كما يدل 
عليه بقية الحديث ولو بلع الأولاد إذا كانوا نى أو لا أموان لهم وإلاً 
فلا جوب وقولة: 0 تقول المرأة: أطعمني أو طقني المرادٌ أن لها أن 
تقول ذلك وقد تصبرٌ ولا تقول ذلك لإيمانها وتقواهًا أو لِحيّها لزوجها 
أو لغير ذلك يِن الأسباب. 








على أهلهِ- - قَالَ: فرق يبأ 7 

أخرٌ س تعر نی نغ بي عه قلت 
لِسَعِيدِ بن المسَيْب: سئة؟ فقال: سنة. وَهَذَا مُرِسَلٌَ قوي. 

# وَعَن عُمَرَ رضي الله تَعالَى عله له َب إلى أمراء الأجناد 
في رجال عَابُوا عن نساِهم: أن يَاحَذُوهُم پان يفقو أو يُطَلْقُوا. فإن 
طَلقُوا بَعنُوا نة بتفقة ما حبسوا). 

َخرَجَهُ الشاذ فعِي َم ليقي پاستاو حَسَن. 





35 #- الشافعي في «المسند) )7١17(‏ وعنه البيهقي (/559/50). 

(1) مرسلٌ سعيا بن المسيّبٍ حجة لان مراسييلة شت فوجدت متصلة» 
له لا يُرميلٌ إلا عن ثقةٍ فهي معمولٌ بها عند العلماء فهر بمثابة 
مرسل الصحابي» ومرسل الصحابي حجة؛ وقول سعيدر للسائل: سنة» 
قال الشافعي: يشبهُ أن يكون قولَهُ: سنة أي ستة النبي بلا وهو دليلٌ 
على أن الزوج إذا أعسر بالتفقة ولم جذ ما ينف على زوجقه وطلبت 
الزوجة الفسخ فإن الحاكمٌ يفسّخها ويُفَرقُ بينهما فإن صبرت ؛ولم 
تطلبي الفسخ فن الحو لهاء وكذلك الحديث الذي بعدَهُ حديث عمرٌ 
في کتابه إلى أمراء الأجناد أن ياخذوا من عندَهُم مِنَّ الأجناد أن ينفقوا 
أو يُطلَقُوا كما هو حال كثير من النساء التقيّات الصالحات فإنة دليل 
على آله يجب على الزوج أحد أمرين الإنفاق أو الطلاق» وأنّ النفقةً لا 
تسقعٌ بالمماطلق بل إذا طق بعث بنفقةٍ مسا حبس» وهذا إذا طالبت 
الزوجة بالنفقة دفعا للضرر عنهاء فإن صبرت كان خيراً لها. 


ع امه كتاب ال 
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6 وَعَنْ بي هريره رضي الله تعالّى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُل” 
إلى النبي يكل فعَالَ: يا رَسُولَ اللم. عندي دِينَارٌ؟ قَالَ: «أنفقة عَلَى 
تفسيك» قال: عِندِي آَر؟ قال: ١أنفْقهُ‏ عَلَى وَلّدِك؛ قال: عِندِي آخ*؟ 
قال: «أنفقة عَلَى أهلك» قال: عِندِي آخر؟ قال: «أنفقهُ عَلّى خاديك» 
قال: عِندِي آخر؟ قال: (أ: نت أعلم»"". 

رجه الشافِعي وَأبُو دَاوْدَ وَاللّفظ لَهُ. 

وَأَخْرّجَهُ النسَائِيُ وَالحَاكِمْ بتقديم الرُوجَة عَلَى الوَلّد". 





64- الشافعي في «المسند» )۲٠۹(‏ وأبو داود )١141(‏ والنسائي 
(57/0) والحاكم .)5١6/١(‏ 

)١(‏ الحديث فيه حث الإنسان على الإنفاق مما عندَهٌ وأنّه يبدا أولاً تشه 
ثم برَوجَيِهٍ أو وَلَدو ثم بخاديه» ثم بقراباته الأقرب فالأقرب » ويبداً 
الم ثم الأب ثم الأخ والأخمتيء ثم الأقرب فالأقرب كما أفادّهُ حديث 
طارق المحاربي السابق )١170(‏ وكما يفِيِدَهُ حديث بُهز بن حكيم 
الآتي. ا( 

(؟) هذا الحديث في رواية الشافعي لهُ وأبي داودٌ فيه تقديمٌ الولدٍ على 
الزوجةء وعند النسائي والحاكم تقديم الزوجة على الولديء وفي 
«صحيح مسلم من رواية جابر تقديمٌ الزوجة على الول وهذا هو 
الذي تدل عليه الأصول من تقديم الزوجةٍ على الولدء لأ الولد من 
القرابات والزوجة نفقتها معاوضة فتقدم كما في حديث أبي هريرة 
السابق (۱۱۷۷) ڌ تقول المرأة: أَطْعِمنِي أو طَلْقَنِيء وهذا یدل على أن = 
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لع راو 


- وَعَن بز بن حکيم عَن أبيه عن جَدهِ رَضِي الله عنهم 
قَال: قلَت: يا وَسُولَ الأ من أب؟ قالَ: : امك قلت: :لو مَنْ؟ قَالَ: 
«أمك» قَلْت: :انم مَن مَنَ؟ قال: «أمك» قلت: :ومن مَن؟ قال: «أباك ثم 
الآقُرَبَ فَالآقرَب"" 


أ حه ت ر ر 6 اك لمكو 
أخرّجه بو اود والترمذي وحسنه. 





- ابو داود (011) والترمذي (۱۸۹۷). 

ِ- رواية الشافعي' وأبي داود من طريق الزهري شاذة لمخالفته للأثبات 
الثقات فتقدمُ رواية النسائي والحاكم وما في «صحيح مسلم؛ من من تقديم 
الزوجة على الولد. 

)١(‏ في الحديث الحث على بر القرابات ونه يقدم م الأقرب فالأقرب 
فيبدأً بالأمّ إعظم حقِهًا وتأكده ثم الأب ثم الأقرب فالأقربه وفي 
حديث طارق المحاربي السابق الأخستٌ والأخ بعد الأب ثم الأذنى 
فالآذنى. 
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باب الحضائة0") 


r @ سس‎ 


-١‏ عن عبلواللم بن عَمْرو أن امرَأة قَالَت: يَا رسول الله إن 
ئبني هَذَا کان طني ر له وعَاءً. وٿڏيي لَهُ ميقا وَحِجْرِي لَه جو O‏ 
وان أبَاهُ طلْقّني وََرَاد د أن رة مِِي» فال لَهَا رَسُولُ الله لة: : «أنت 


أحق به ما لم تنکچي». 





(° ۷ /۲( وأحمد (۲/ ۱۸۲) والحاكم‎ ١ أبو داود‎ -0١ 

)١(‏ «الحضانة» بكسر الحاء المهلمة وفتحها مصدرٌ حضن الصبي حضنا 
وحضانة جّعلةُ في حضنوء والحِضنُ بكسر الحاء هو ما دون الإبط إلى 
الكشح والصدرء والعضدان وما بيتهماء وفي الشرع: حفظ من لا 
يُستقل بأمرو وتربيتة ووقايته عمًا يهلِكهُ أو يضرَهُ . 

(1) في الحديث تنبية على المعنى المقتضي للحكم» وان العلل والمعاني 
المعتبرة ة في إثبات الحكم مستقرة في الفطرَ السليمة» حيث ذكرت هنو 
المرأة صفات اختصت بها تة تقتضِي استحقاقها وأولويتها بحضانة 
وَلَّدِها. 

(۳) وعاءٌ بكسر الواو والمدّ وقد تضم (سقاء) ككساء وهو جل السّخْلَةٍ 
إذا أجدع يكونٌُ للماء واللبن (ججري) بحاء ثم جيم» فن الإنسان 
(جواء) بزنة كساء اسم المكان الذي يحوي الشيءَ أي يَضْمهُ ويَجِمعْهُ 
(ينزعة) بكسر الزاي من باب ضرب يضرب 

والحديث دليلٌ على أن الأمّ احق بحضانة وَلّدِها إذا أراد الأب انتزاعة 
منهاء وهذا الحكم لا خلاف فيه» ودليلٌ على أن الام إذا تكحت = 
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سے اس اس ات اس 


و 


۲ وع آي رة ن امزأة قلت يا رَسُولَ الله إن زوجي 
ريد أن يذهب بابني» وقد لقني وسقاني ِن بثر أبي عه فَجَاء 
زُوجُهَا فال النبي كله :ديا لا هذا بوك وحار امك خد يد 
اهما شيئت)”". خد بيد أَمه. فانطلقت به. 


َة 


روه أَحمّدُ والأرة بعة وَصَحُحَه ه التريذدى 


- أبو داود (۲۲۷۷) والترمذي (1701) والنسائي (5/ )۱٨٩‏ وابن 
ماجه (١16؟)‏ وأحمد (۲/ .)۲٤١۷‏ 

= سقط حَقَها مِنَ الحضانة» وإليه ذهب الجماهيرٌ من العلماء وقيل: لا 
تسقط وذهب إليه الحسن وابنُ حزم وَهْرَ ضعي ف لمخالفته الحديث 
ومصادمَيِه ل وهذا إذا لم رض الزوج فإن رَضيي الزوج بالصبي 
المحضون فن حقهًا لا يسقط كما قُضى النبي ويه في ابنة حمزة 
لخالَتها لما رضي زوجُها جعفرٌ بن ابي طالب حيث طالب بها. 

)١(‏ الحديث دلي على أن الصبئ بعد استغنائه بنفسه يُخيرٌ بين الم 
والب وحد التخيير سبع سنين لقول النبي يا اامروهُم بسبعٍ 
واضربُوهُمْ على تركهًا لعشر» أخرجه أبو داود )٤۹٥(‏ وإلى هذا ذهب 
جماعة منهم إسحاق بن راهويه» وذهب الأحناف وآخرون إلى عدم 
التخيير بل الام أولى به به إلى أن يستغني فإذا استغنى فالأبُ أولى بالذكرٍ 
والأم أَوَْى بالأنتى» وقال مالك: لا يُخيرٌ والأمٌ احق بالولد ذكراً كان 
أو أنثى حتى يبلع» ومذهبُ الحنابلة أن الغلامٌ إذا بلغ سبع سنينَ ير 

بین ابوه فان مع من اختارٌ مِنهُماء والأنثى عند أبيها حتى يتسلّمها- 








٠‏ 10 وفع أن ستاو رضي اله عن له عه نة أسْلَم وأبت 
مُرَأَنَهُ أَنْ تلم اعد ابي ل الأم نحي وَالأَسَ نَاحَِة وَأَقَعَدَ ل 
الصّبيّ بَينهُما. فَمَالَ إلى َم فقال: «اللّهُمَ اهلوا فَمَالَ إلى َيِه 


لس ع مر 


فأخحذة . 


أَخَرجَهُ بو دَاودٌ وَالنْسَائَيُ وَصحَحَهُ الحَاكم”". 


۳- أبو داود (55؟1) والنسائي (186/5) والحاكم -۲۰٦۹/۲(‏ 
¥( 

= زوجُهاء قالَ شيخنا: وون الأنثى عند أُمّها أولى ين كونها عند زوجة 
أبيها التي قد تؤذيها. واستدل نفاة التخيير بالحديث الأول (آنت أحق به 
ما لم تتكحي) وَأَجِيب بِأّهُ عام في الأزمنة أو مطلقٌ فيهاء وحديثٌ 
التخيير يخصصة يُخصصة أو يُقيدُهُ وهذا جمع بينَ الدليلين. 

)١(‏ حديث رافع بن سنان ضعيفٌ في إسنادو مقا لا يتب امل التقل» 
وذلك لأنهُ من رواية عبد الحميل بن جعفر بن رافع ضعفّه الشوري 
ويحبى بن معين فلا حجة فيه على ثبوت حقّ الحضانة للأمٌ الكافرق 
وإلى هذا ذَهَبَ جمهورٌ العلماء ء خلافاً لأهل الرأي والشوري القائلين 
بثبوت حقّ الحضانةٍ للكافرة» واستدلٌ الجمهورٌ على أَنّهُ لا حَضانةً لها 
بان الله قطع الموالاة بين الكافرينَ والمسلمين وقال: #ولن يَجْعَلَ الله 
ِْكَافرِينَ على الْمُؤْينِينَ سَبيلاً» [النساء: ١‏ وجعل المؤمنينَ 

بعضهم أولى ببعض» قالُوا: والحاضِنٌ يكونُ حريصاً على تربيةٍ بية الطفل 
على دینو. 
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-١4‏ وعن راء بن عازب أن الي يل قَضَّى في ابن حَمرَّة 
لِخَالَتِهاء وَقَالَ: «الْخَالَة منز نة الأ . 


ر مر 


أَخرَّجَهُ البْخاري. 
6- وَأَخْرَّجَهُ أَحمّدُ مِن حَدِيثْ علي رضي الله غَنه فَقَالَ: 
«وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهًاء وَإِنّ الْخالّة رالد 


- وَعَن 2 هُرَيْرَةَ رضي الله تَعَالى عَنْهُ قال: قال رَسُولُ 
الله كلا: «إذا أنى أحذكم خَادِمُةُ بطْعَاِه""» فَإِن لم يُجْلِسْهُ مَعَهُ 


.)۲۹۹۹( برقم‎ -٤ 

.)44-4۸ /۱(-0٥۵ 

65- البخاري ( ۰ ومسلم (01115. 

(1) الحديث ليل على بوت الحَضانةٍ للخالة وآنها بمَلة الم ودليلٌ على 
أذ المرأة المزوجة لا سقط حَقَها مِن الحَضانّة إذا رضي الزوج بأن 
حفن مَن لها حَقٌ في حَضالَيهِ وأحبً بقاء الطفل في حجرو. وابنة 
حمزة تنازع في حضّاتها ثلا لما تبعت النبي ل في عمرة القضاء 
تنادي يا عم يا يا عم وهم: : جعفرٌ وعلي وزيدٌ بن حارثة فقضى بها 
لجعفر لان خالتها تحت وأرضاهم كلهم بالكلام» فقالَ لجعفر: 
أشبهت خلقي وخلقي» وقالَ لعلي: أنت مني وأنا منك وقال لزيا: 
أنت أخونا وَمولانًاه أخرجه البخاري .)۲۷٠١(‏ 

(1) الخدم يطل على الذكر والأنتّى» وهو اعم من أن يون مملوكاً أو 
حرا والحديث دليلٌ على أن للسياٍ أن ينفرة بالنفيس ِن الطعام إلا آنه 
إذا انفردَ ناول خاومَهُ شيئاً مِنهُ لقمة أو لُقْمتِين لتعلق نَفسِه به لما في- 


¢ ام د كتا ل 
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كو 9 وه ر و 2 

فليناولة لقمة أو لقمتين»"". 
و ال ا ا ا 5 
متمق عليه» واللفظ للبخاري. 


AY‏ 1 — وعن ابن عمَرَ عن اللبي ب قال: «عذبّت وامرأة فى 


ھک جنها لى اقتا عات لار ياء لا جي امن 
سنا هی تمد ولا هي كه با شاد الآرْض"" 


.)۲۲٤۲/٤( ومسلم‎ )۳٤۸۲( البخاري‎ ۷ 

= تمام الحديث: (فإنه ولي حره يه وعلاجَة) وظاهر الأمر الإيحاب» 
والأفضل للسيدٍ المشاركة لخادم في طعامِه وكسوته فيطيِمَةُ مما يطعم 
ويُلبِسهُ مما يكتيي» ولكنٌ هذا على سّبيل الاستحباب ولا يجب بل 
الواجبُ إطعامٌ الخادم ين غالب قوت البللد وكذا الكسوة لما سبق في 
الحديث )١١۷١(‏ في النفقات: «للملوك طعامُةُ وكِسوَتةُ». 

(1) مناسبة الحديث للحضانة أن الخادم في كفالة سيدوء وعليه طعامُةُ 
وكسوتة وملاحظتة فهو يشبهُ المحضون. 

(۲) مناسبتة للحضانة أن الهرّة يكثر دَوَرائها في الب بيت فينبفي عدم إيذائها 
كما أن المحضون يبع عما يضر مره ويُهلكة» فل 

7 والحديث دي على تحريم قشل المرة لان لاب إلا علي فل 
مُحَرمٍ وتحريم حَبسيهاء وإذا كان هذا في الهرة حبس فَحَبس النفس 
المعصومة وَفتلّهُا أشذ في الحرمة ففي الحديث تحريمٌ حبس 
الحيوانات وإيذاؤها كالجمل والشاة وقَدَلها إلا بحق للأكل مشلء وفي 
الحديث تحريمٌ حبس الآدَِيّ المعصوم وقتله ۾ وإيذائه بغير حق من باب 


أَوْلَى. 
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كتاب الجنايات”" 
4- عَنْ ابن مسعُود رَضِيّ الله تعالى عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولَ 
الله ر «لأيَحِلَ دم ا مرئ ملم يشهد أذ لا إل إلا لل وأني 
سول اش إلا بإخدى تُلاث: الِب الزاني» والنفس بالْنفس»ء 
ارا لين" المُفارق للجماغة»". 





.)١515( ومسلم‎ )٦۸۷۸( البخاري‎ -4 

)۱( الجنايات جَمع جنايق» وهي الاعتداء على البدن أو المال أو اليرض»ء 
وأصلها الجناية على البدن وَقذ تكون في النفس وفي الأطرافي» وقد 
تكونُ عمّداً وقد تكونٌ : خطأ ولهذا جمعت. 

(؟) التارك لدينه هو المرتده وكان العلامة الإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهّاب رَحِمَهُ الله يُوصي كثيراً بمراجعة (باب حُكم المرتا) في كتب 
لفقو في كل ذهب للا َع فيو العالمُ وهو لا يعر وليعرف الحكم 
إذا وقعَ فيه غير 6 ويقول: بعض العلماء والقضاة يكونُ مشغولا 
بالقضاء بمعرفة أحكام الوق ف والإجارة وغيرو وهو لا يعرف هذا 
الباب» وقد جَمع ابِنُ حجر الهيتمي في كتاب «الإعلام بقواطع 
الإسلام», ما يُقارب خمسمائة ناقض. 

)۳( الحديث دلي على أنه لا باح دم م المسلم را بإتيانه لإحدى هذو 
الثلاث: الأولى الثيب الزاني» والمرادٌ به الذي قد تزوّج ولو لم يكن = 


غالسرامء كتاب الجئابات 
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١8‏ وَعَنْ عَائشة عن رَسُولَ الله يكل قال: «لا يل قتا" 
مُسِلِمٍ إلا بإِحْدَى ثلاث خيصال: : زان مُحْصّن فَيْرْجَمْ وجل يدل 
مُسَلِماً مُتَعَمِّدًا َل ورجا“ حرج بن الإشلام فَيُحَارِب الله 
وَرَسُولَّه فيقتل أو صلب أذ يُنَْى مِنَ الآرض»”". 


رَوَاه أبو دَاودٌ وَالنْسَائيت وَصححه ۾ الحَاكم. 





.)630//5( أبو داود (5701) والنسائي (۸/ 51) والحاكم‎ - ١8 
مَعَهُ زوجة» وقد غَلِط من قالَ: : إذا لم يكن مَعَهُ زوجة فليس بتّبي‎ 
والثنية انس بالتفس وهو القتل» وسيأني تخصيصة بالعماد وفي غير‎ 
الأب وبالمكافأة فى الحرية والثالثة: التارك لدينه المفارق للجماعةت‎ 
والمرادٌ به المرت الذي يَكفر بعد إسْلايه كمن سب الله أو رَسُولَهُ أو‎ 
دين أو استهزاً بشيء من دين الم أو بالقرآن أو الرسولء أو ترك‎ 
الصلاة أو فعلّ السخْرَ أو غيرَ ذلك من النواقضء فيكونُ مفارقاً‎ 
لجماعة المسلمينَ في مُعتقايهم وإن كان ينُم لو تسامَلُوا وترو‎ 
والغالب آنه لا یکو مَعهُم بل يفارفُهِمْ؛ ولح بهذو الشلاث ما ورد‎ 
من النصوص أنه يقتل كتارك الصلاةٍ تهاونء والصائل إذا لم يَندَفِمْ إلا‎ 

بلقت والمحاربه القاطع للطريق إذا قتل» والساجر وغيرهم. 
فائدة: : يجوز في (الثيّب) الجر على البدلية من (ثلاث)» ويجورٌ الرفع على 

تقدير مبتدأ تقديرة (وهي)ء ويجورٌ النصبُ بتقدير فعل (أعني). 
)١‏ الحديث دل على ما دل عليه حديث ابن مسعود الذي قبل من إباحة 
الدم بإِحدّى ثلاث الخصالء وقد القتل بالتعمدٍِء وجعل في الخَصلَةٍ 
التَالِشَةِ حكماً خاصاً للخارج عن الإسلام وهو المحارب؛ لَه حك 
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۰۲ وَعَن ڪب داش بن مَسعُود قالَ: قال سول الله وَكِ: 
«أول ما يقضى بين ) الناس ب يوم القَيامَة في الدّمّاء». 

فق عَليه. ۰ 

0- وَعَنْ سَّمُرَةَ رضي الله تعالى عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله 


ل ساس اله مير م 1 


ا : «مَنْ قَتَلَّ عَبْدَهُ قتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَْ عَبْدَهُ هُ جَدَعْنَاةُ) 





.)۱١۷۸( ومسلم‎ )٦٥۳۳( البخاري‎ - 

۱- أبو داود (016) والنسائي (۲۱-۲۰/۸) والترمذي )١515(‏ 
وابن ماجه )۲۱٦۳(‏ وأحمد (۵/ ۱۰ و۱۱ و۱۲ و۱۹) والحاكم 
.(1A- 1V / £)‏ 

= خاصٌ وهو القتلُ أو الصلْبُ أو الفيء الحديث فيه دلبل على عِظّمٍ 
شان دم الإنسان لأنه لا قدم في القضاء إلأ الأهم» ويُجمع بينة وبين 
حديثي: «أول ما يحاسب العبدُ عليه صلاته» أخرجه الترمذي )٤۱۳(‏ 
والنسائي (۲۳۲/۱) بان حديث الدماء فيما يتعلق بحقوق المخلوقين 
وحديث الصلاة فيما يتعلق بعبادةٍ الخالق» وه أولية في الحساب. 
وتلك أوّلية في القضاء. 

)١(‏ استدل الأحناف بهذا الحديث على أن السيد يقتل بعبدو إذا قتلف 
وَيؤيْدُه عموم م الآية: «النفْس بالتقس) [المائدة: ]٥‏ وذهب الجمهورٌ 
إلى أن السيد لا يُقتل بعبده لاله ليس مُكافتاً لَه ولمفهوم قوله تعالى: 
«الْحْرٌ بالْحْرٌ وَالْعَبْد بالعبد) [البقرة: 10/8 ]. 

وأما حديث سّمرةً هذا فَهُوَ ضعيفُ لا : تقوم به حجة لأنْهُ من رواية 
الحسن البصرِي عن سَمُرةه وَاختلف في سَماعه من والراجخ أنه لم = 
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رَوَاهُ أَحمّدُ والأربعة وَحَسَينةُ ة التريذي وَهُرَ من روَايَةٍ الحسن 
لبصريا عن سر ق ايف في ستماجه ين وفي روانة أي دَاوَدٌ 


م 2 


اساي بزيادة: (ومن خصّى عبله * خصينئاة» وصحح م الحَاكم هلو 


ره 


5- وَعن عُمَرَ بن الْحَطَاب رضبي الله“ عله قَالَ: سَِمْتُ 
رسول الله ب قول: «لا يُقَادْ الوَالِدُ بالولب. 
رَوَاهُ أحمّدُ والترهذي وابن مَاجَه وَصَّحَحَهُ ابن الجَارودٍ 


حت مي هھ مسن نك ف ورو كك ي 
والبيهقي وَقَالَ الرذيئ: إل مُضطَرب. 





57- الترمذي )١11٠0(‏ وابن ماجه (5177) وأحمد (۱/ 77) والبيهقي 
(۸/ ۷۲) وابن الجارود (۷۸۸). 

- يسمع ينث إلا حديث العقيقة» ولكن لا يمنعٌ ذلك من تعزير الحاكم 
للسيّدِ بما يراه رادعاً لَه ويرو واستدلُوا بقوله 4 : بعكم 
الْقِصّاص» [البقرة: ۱۷۸] وهو المساواق وهذو الآية مبيّنة ومقيدة لآية 
[المائدة: ]٤٠‏ #النفْسَ بالنقس) وفي معنى هذا الحديث أحاديث 
أخرى في الباب لا تقوم بها حجةٌ. 

(1) الحديث دليلٌ على أنه لا يقتل الوالد بالوليء قال الشافعي”: حفظت عن 
عدد من أهل العلم لَقَُِمْ أنه لا يقل الوالد بالولّد وبذلك اقول وإلى 
هذا ذهب الجماهيرٌ من العلماء ء من الصحابة وغيرهم من الحنفيةٍ 
والشافعية وأحمد وإسحاق مطلقاً لهذا الحديثي» قال الترمذي هذا 
حديث مُضطَرب» والعمل عليه عند أهل العلم أه ووجة الاضطراب- 
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ممم مش 2 پيڪ 


لر موس 


٣‏ وَعَنْ أبي جُحَيَْةقَالَ: فلت لِعلِي: هَل عِندَكمْ شَيءَ مِنَ 
الْوَحى ي غير القرآن؟ قَالَ: لآ. اَي فلن الْحبةَ وبر اة إل قَهُما 
َحْطِيد الله الى رَجُلاً في الْقرآنء وَمَا في هَل الصحيفة. . قلت: وَمَا 
في هَذْهِ الصّحِيفّة؟ قَالَ: «الْعَقلُ» وَفَكالكُ الأسيير» وان لا يقل مُسلِم 
كاف" 





۳- برقم (1415). 


= اه الف على عمرو بن شعيبو عن أبيو عن جد فقيل: : عن عمر هي 
رواية الكتابي وَقيل: عن سراقة» وقيل: بلا واسطق فيه المُثنى بن 
الصباح وه ضعي وهب مالك إلى ان الوالة لا قا سالولد إل ذا 
أضلجعه ودَبْحهُ لن ذلك عَمْدٌ حقيقة لا يحتمل غير وقيل: : يقادٌ الوالدٌ 
بالوّلدِ مطلقا لعموم آية: «النفس بالنفس» وأجيب بأد الحديث 
يُخصّصّها وكأنهُ لمُ يصح عنده. 

(1) الحديث دليلٌ على أن المسلم لايُقتلُ بالكافر لأنه ليس مكافقا ل 

والإسلامٌ علو والمرا بالوخي الشامل للكتابه والسنةٍ يا يتلق 

بالأحكام الشرعية» لان السئة وحي حي ثاذ» وإنما سال أبو جحيفة علا من 

ذلك لآن الشيعة ولا سيما الرافضة تزعمُ ان آهل البيت ولا سيما علي 


0 


هو الا الذي فيها كالتاة في رَسَطها ويا تة أي خلق الوح 
وقوله (وفكاك) بكسر الفاء وفتحها. = 


AY‏ بلوغ المرامه كتاب الجنايات 
جسسحسم ح ح س 


رَوَاه البخاری. 





- وفيه دلي على أنه يجب على المسلمين فاك الأسارى وتخليصهم من 
أيدي الكفار بالمال مِن الزكاةٍ أو غيرهًا أو مفاداتهم بالأسُرى من 
كاه والعقل هو الدية؛ سيت عقلاً لألهم يُعقِلون الال التي هي 
دية بفناء دار المقتول. وَقَوُلَه: (تتكافاً دماؤمُم) أي تتساوى في الدية 
والقصاص. وقوله: (ویسعی متهم أدناهُم) يعني أنه إذا أ من المسلم 
حربياً کان أمانهُ أماناً من - جميع المسلمينَ ولو كان ذلك المسلمٌ ِن 
هم اليد والمراق كم في قمةٍ م هاي لما اجازت مركا قا 
النبي: : اقد جنا من أجرته يا أمّ هاني» سيأني عند المصنف برقم 
7 وقولة: : (وَهُمْ يد على من سواحُم) أي هُم مجتمعون على 
أعدائهم لا بحل لهم التخاذل بل عن بَعضهم بعضاً على جميع من 
عادّاهم م يِن آهل الملل. وقوله: : (ولا يقتل مؤمن بكافر) فيه أن المسلم 
لقتل بالكافر قود وإلى هذا ذهب الجماهير وقالت الحنفية: يدا 
المسلم بالذمي إذا قلهُ بغير استحقاق ولا قحل بالمستامَنٍ واحتجُوا 
بقوله في الحديث: «ولا ڏو عه في عَهڍو» لأَنهُ معطوفٌ على قوله: 
امؤمن) في (دلا يل رون بكافرء ولا ڏو عها في عټډو) فلا ُد ن 
تقبيار في العرف الثاني كما في الطرفم الأول» وذهب الجمهور إلى أنّ 
قولة: (ولا ڏو عه في عهدو) لهي عن قت الماک وهو كلام ام ل 
يحتاج إلى إضمار لان الإضمارَ حلاف الأصل فلا يصارٌ إليه إلا 
لضرورة وعليه لا دل الحديث على قشل المسلم بالمساهيء وإنّما 
يدل على تحريم قتل المعاهّدٍ. 
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َ ر رو 7 7 7 ر 7 7 2 

‰- وَأَخَرَّجَهُ أَحَمَدُ وَأبو دَاوْدَ وَالسائي مِن وجو آخر عن 
م 7 05 ر 8 7 5 ووو کک 
عَلِى رَضى الله تعالى عَنْهِ فيه وقَالَ فيه: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُم 
رم اهم efe o»‏ ده رع هص سه سا 2 3 را ععراه 0000 
وَيَسْعَى بلرمُتِهم أذناهُم» وَهُم يذ على من ميواهم. ولا يقتل ممن 
بکافر» وَلا ذو عَهْدٍ فِي عَهْدِ). 

وَصَّحَّحَهُ الحاكم. 

0ه- وَعَنْ انس بن مَالِكٍ رضي الله تعالى عَنه «أنّ جاريَة 

OT:‏ امه كم 6م oe oye‏ اس م ر 

وج رَاسهًا ‏ قد رض ن حجر فَسالوها: مَنْ صح بك هَذا؟ 
فلاثٌ فلانٌ حَتَى ذَكرُوا وديا فَأُوْمَأت برَأسهاء فأخڌ ال ليهو دي 


قاقر مر رول الله يك أن برض راس َيْنَ حَجَرَيْنِ»0". 





86 - أبوداود )٤٥۳۰(‏ والنسائي (۲۰-۱۹/۸ و )۲٤‏ وأحمد 
۲/۱ والحاكم 2051/5 ٠‏ 

6- البخاري )۲٤۱۳(‏ ومسلم (17175). 

)١(‏ الحديث يدل على مسائل: 

الأولى: اعتبارٌ الإشارة والعمل بها على نها قرينة يؤخ بها الجاني على أنه 
متهم ولكنْ لا يعمل بها من دون بينةٍ أو إقرارء ولهذا أخذ اليهودي 
بهذه التهمة د افص ينه بإقرارو لا بالإشارة التي صدرت من الجارية. 

الثانية: لجل بالمراق 

الثالثة: تل القاتل بمثل ما َمل به ما لم يكن محرماً كقتلو باحر أو 
بالحَمر أو باللواط فلا يقل بالمحَرّمر 

الرابعة: القتل بالمثقل كالمحدَدٍ قصاصاًء خلافاً للأحناف المانعين من 
وُجوبُ القصاص بالمُتْقل. 
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مُتفق عليه» واللفظ لمُسلم. 

5- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصن رَضِي الله عَنْهُ «أنّ عُلامًا 
لأناس ۽ فْقَرَاءَ قَطَمَ أَذنَ غلام لأئاس أَغْنِياف فأتوا النبي يك فلم يَجِعَلُ 
هم شیا 


ت 0 و 2 
رَوَاه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. 





57 أحمد )٤۳۸/٤(‏ وأبو داود (1510) والنسائي )۸/ 1-10( 
والبيهقي (8/ .)٠١6‏ 

(1) هذا الحديث أشكل على العلماء ء لان الجنايّة على الآدَمِي لا تكونٌ 
هدر بل لا بد فيها مِنَ القصاص أو المال- - ديةٍ الطرفي أو النفس كما 
َلْتْ عليه النصوصٌ وقواعد الشريعة ولذلك أجاب العلماءٌ ء عن هذا 
الحديث بأجوبةٍ ومنها: قالَ البيهقي: لم يجعل النبئ بيا عليه شيئاً لأ 
التزم أرش جنايته» فأعطاهُ من عنده متبرعاً بذلك» وقال الخطابي: 
الحديث محمولٌ على أن الجاني كان حُرَاً وكانت الجنايةٌ خطأء وكانت 
عاقِلتهُ فقراءً ء فلم يجعل عليهم شيثاء إما لفقرهم أو لأنْهم لا يعقلون 
الجناية على العبار إذا كان الجاني حراء وقالَ البيهقي: يحتمل أن يكونَ 
الجاني غلاماً حرا غيرٌ بالغ وكانت جناه عمد فلم يُجعل أرشها على 
عاقلت» وكان فقيراً فلم يُجمَلْ عليه في الحال» أو رآهُ على عَاقَِيهٍ 
ُوجَدَهُم فقراء» فلم يَجْعَلهُ عليه لكون جنه في حكم الخطاء ولا 
عليهم لكونهم فقرا» أو العبد المملوك جنايتةٌ في رقبته بإجماع العلماء 
ومن العلماء من طعنّ في الحديث. 
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-١0‏ وعَن عَمرو بن شعيب عن أيه عَن جد رَضِي الله 
هما أن رجلاً طَعنَ رجلا بقرن في ُكبتةء فجاء إلى البي ول فقال: 
أقِدني؛ ققال: «حَتى ثَبِرَأ). ثم جَاءَ ! لَه فقال: أَقِدنِي. ا 
ليه فقال: يا رسول الله رجت فَالَ: «قد نهيتك فَعَصَيتَنِي» فَأَبِعَدَك 

تمل رج تہ تھی رَسِولُ الله ا «أن يقتص يِن جرع 

روَا أَحمدُ 500 وَأَعِلَ بالإرسّال. 

4- وَعَنْ ابي هُرَيْرَة قال: قثت امرَآتان مِن هُڌيل» فرَمَتْ 
اهما الأخرَى بحَجَره مها وما في بَطيهاء » فَاخْتَصّمُوا إلى 





۷- أحمد (۲/ ۲۱۷) والدارقطني (۳/ ۸۸). 

4- البخاري (01/58) ومسلم .)١114(‏ 

(1) قوله (عَرِجَت) بكسر الراء على وزن قَعِلَ بكسر العين» وهذو قاعدة 
التصريف في أفعال العيوب على وزن فيل من باب فرح كَعَرِج 
وَمَرِضَء وحَكى في القاموس (عَرَجّ) بفتح الراء إذا خمع. 

والحديث دليلٌ على أ لا يُقتصُ من الجراحات حتى يحصل البرءُ من 
ذلك وتؤمنَ السراياء ونه يل بالاقتصاص قبل الإندمال كان قبل 
عله يي بما تو وول إليه ِن المفاسيب ثم هى عَن ذلك فاستقر الأمرٌ 
على أنه لا تقتصُ فص من الجُرح إلا بعد البرء . والحديث أل بالإرسال» 
وفي معناه أحاديث تزيدة قوة. 
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56 بلوغ المرام ب الجنايات 
الب ب سل 
رَسُول الل بف فقضى رَسول الله بل «أنّ دة جنينها عة : عبد أو 
وليدة .٠‏ وقضى بدية المَرأة على عَاقلَته ا . وَوَرَتَهَا وَلَدَهَا وَمَن 





(۱) الغرة و رها انها عبد أو و اة وأو هنا لتقييم لا للك وحمل بُ 
النابغة: : هو زوج القاتلق وقوله: : كيف یغرم من لا أكلَ إلخ: رید 
تعلمْ حياثهُ بصوتو أو طق | و بكاءء والاهلال: : رفع الصوت»ء وقوله: 
يطل أي بهد ويُْلعَى ولا , يضمن قوله: (وقضى بدية المرأة) أي 
المقتولة. 

0( (على عَاقَِتِها) أي القاتلق أو وَرَتتهاء أي الديةء (وَلَدَها) أي المقتولة. 

والحديث فيه دليلٌ على مسائل الجنين إذا مات: 

الأولى: : أن بسبب الجناية وَجَبْتَ فيو الغرَةٌ مُطلقاًء سواءً انفصلٌ عن أنه 
وخرج ميتأ أو مات في بَطنها: والغرّة عبد أو أمّة وهي نصفُ عُشر ية 
أ وهذا في جَنينٍ الحرقء وما جنينٌالأمَةٍ فبالقياس على الحرَة يكور 
اللازم نصف عُشر قيمة أَمه. 

ولاب أن عم أله جين بان ترج منة يذ او رجلٌ او أمنبَعٌ وال فالأصل 
براءة الذمة. 

الثانية: : أن القتلَ بالحجر الصغير أو العودٍ الصغير مما لا يُقَْلُ مثلة غالباً ولا 
يُقَصّدُ يْقصّدُ بو القتل لا يجب فيه القِصّاص» وإّما تجب فيه الدية لان ليس 
عمد ل هو شي عمل يلح بالخطل والحفية َل من أل دم 
وجوب القصاص بالمُتقلٍ. ۰ 

الثالثة: أذ الدية تجبُ على العاة ِل وهم العصَبة» وسرت بمن عدا الول 
وذوي الآرْحام كما في حديث أَخَرَجَةُ البيهقي (۸/ ٠۸‏ 06 «الدية على 
العَصّبةِ وفي الجنين غرّة" فالعَاقِلة هُم العَصبة وهُمْ القرابة من قبل- 
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مَعَهُم. فََالَ حَمَلُ بن الَابِعَةِ الهُدَلِيُ: يا رَسُولَ الله كيف يعرم مَن لا 
شرب ول اکل لال ولا اتیل ار ذلك بعل فقا رَسُولُ 
الله کلا: "نما هذا مِن إخوان الكهّان». م مِن أجل سَجيه الذي 








89- وَأَحرّجَهُ أبُو دَاوْدَ وَالنْسَائَيُ مِن حَدِيث ان عباس « أن 
عَمَرَرَ رَضِي الله عَنْه سَّألَ مَن شَهدَ قَضَّاءً رَسُول الله يه في 
الجنين”'"'؟ َالَ: فَقَام حمل بن النابغة َقَالَ: كنت بَيْنَ يدي امرَأتيْن» 
َرَت | ذاختا الأطرى؛ - دعر مرا 

وَصَحَّحَهُ ابن حِبانَ والحاكم. 





68-- أبوداود (؟/اه5) (۸/ )٤۷‏ وابن حبان )5١75١(‏ والحاكم 
(/ هلاهة). 

= الأب وهر بالأقرب فالأقرب من عصبة الذكر الحرٌ المُكَلّفِي وبهذا 
قال الجمهورٌء وخالف جماعة في وُجُويها عَليْهم. 

الرابعة: فيه دليل على كراهة السجع في حالتين: : إحداهما إذا عارض به 
حُكمَ الشرع ورام إبطاله. . والثانية إذا تكلّقَهُ في مُحْاطْبْتِهِ لقولِه: (ين 
أجل سجيه الذي سَجََ) وأما السجع الذي ورد عَنهُ عليه السلام قلييل 
من هذا لاله لا يُعارضُ حُكُمْ الشرع ولا يكلف فلا نه عنة. 

(۱) لابه أن بعلم الجنينُ وأنه قد قد تخْلّقَّ بان تظهرٌ فيه صورة الآدمي من يل 
وأصم وغيرهما أو يَشهدٌ أهلٌ الخبرة بان ذلك أصل الآدمي. 
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3-3 وَعَن أنس أن اليم بت النظر عَم - كسَرَّتْ 
جَارِية فطلبوا إِيها العفو بو فَعَرَضُوا الأرش فَبوا. ارا ر 
الله يك فأبوا إلا الْقِصّاص, فَأَمَرَ رَمُولُ الله كك بالقصاص» فقَالَ 
اسن بن التضثر: يا وَسُول الل سه ل لري لاء وَالْذِي بَعَنَكَ 
الح لا تخسر نيه » فقال رَسُول الله يكلِْ: «يَا أنَسُ كاب الله 
الْقِصّاص»”" فْرَ ضي الوم فعَفواء فََالَ رَسُولُ الله ل: إن من عاد 
اهم م لو فم على ا لأبرة». 

مُتفق عَلِيهء واللّفظ للبْحَاريٌ 





۰- برقم (۲۷۰۳) ومسلم (۱۹۰۳). 

(1) فيه دليل على وجُوب القصاص في السنء لأمر التي يك به وَهُوَ 
إجماع في قلع الس بالسن؛ وفي كرو بهذا الحديش وَقَوْلُةُ: (کتاب 
الله . القصاص) أي أن الله لله أَمْرَ به في قوله: #والسر“ بالسن# [المائدة: 
٠‏ وَيُحْتَملُ أن المراة بقوله ؛: (كتابب الله) آي حكمة الذي حَكَمَ بي 
وقول أنس: (أتكسر ثنية ثنية الريُع؟ لا الذي بَعنك بالحق لا سء ليس 
اعتراضاً على حُكم الم وَرَسُولِهِ ولا إنكاراء ولک س خسن ظَنْ باللمر 
وتوقُمٌ ورجاءٌ من فضل الله أنه يُلْهِمُ الخصوم أن يَعْمُوا أو يَقْبَنُوا 
الأرش ويَرْضَوا به وَقّذ وَقَ الأمرُ على ما أراة. وفيه جوارٌ الحَلف 
فيما يُظنٌ قوع وفيه أن أنساً ِن عباد الله الذينّ يبرهم الله إذا 
أقسّموا عليوء وفيه الثناءُ على الحاضر عند أمن الفتنةٍ عليه إذا كان 
قليلا. 


0 
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: من يل في عا اط اغا لعل 
قل خط ومن قل عدا فهو قوف وَمَنْ حال دونه فعلبه نة 
الله ». 


م 2 ت 
أخرّجَةُ بُو دَاوُدَ وَالنْسَائِيَ» وابنْ مَاجَه بإسنادٍ قوي. 





.)5170( والنسائي (8/ 0-19 5) وابن ماجه‎ ٠ ٠( أبو داود‎ -0١ 

)١(‏ عميًا ورميًا: كل من اللفظتين بكسر أوَّلِه وهو العين أو الراء وتشديد 
الميم والياء على وزن (فعيلي) من العماء والرَمْي وهما مصدران يراد 
بهم المبالغة ومعنى اللفظتين أن يُوجد قتيلٌ في أمر مُلتبس يُعمّى آمرهُ 
ولا ين قال بان يكون من قبيلتين أو مراماة بالحجارة أو العصي أو 
الأسواط» فيوجد قتيل بينهم ولا ُعرف من قَتلَهُ فَحُكَمُه حكم قَتلٍ 
الخطإ جب فيه الدَيةء والحديث فيه مسائل: 

الأولى: فيه دلي على أنّ من لم عرف قاتله فإنها نَجبُ فيه الدية وتكونٌ 
على العاقلة لقوله (فَعََلُعَقَلُ الخطؤ). 

الثانيةٌ: أن الذي يُوجِبُّ القتل عمدا القوذ» لقوله: (ومن قتل عمدا فَهِوُ قودٌ) 
وهذا ليس بلازم بل يجوز لأولياء القتيل العفو عن القود إلى الذي أو 
العَفُو مجاناً لقوله تعالى: 9فَمَنْ عْفِيَ لَه مِنْ أخيه شيء فاتباع 
بِالْمَعْرُوف» الآية. 

الثالثةٌ: أنّ الحيلولة دون إقامةٍ القِصّاص أو الحُدُودٍ مِن الكبائر للتوعد عليه 
بلعنة الله . 
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5- وعن ابن ع عُمّرَ رضي الله عَنهُما عن النبي بي قَالَ: «إذًا 
اسك الرّجُل الرَجل وَقََهُ الآخر بقتل الذي قل يحبر الذي 
آمسکه)'. 


5 


روه الدارقطني مَوصولا وصححه ابن القطّان وَرِجَالُ قات 
أن البيهقي رَجَّحَ المُرسَل. 

۲“ وعن عبدالرحمن بن البيلماني: أن النبي بيا قتل مُسِلِما 
بمُعَاهَلٍ» وَقَالَ: 07 نا أولى من وَفَى بِرمتو). 

أَخرَّجَةُ عبدالرة راق هَكذا مُرسّلاء وَوَصَلَّهُ الدَارَقَطِيِيُ بذكر ابن 
عَمَرَ فيه» وإسناد الموصُول و راو 


ل 


إِ 





٠5‏ الدارقطني (5/ )١1١‏ والبيهقي (۸/ 50) «بيان الوهم والإيهام» 
.)18-:١6/4(‏ 

.)١70 /۳( والدارقطني‎ ٩۰ ( عبدالرزاق‎ -1 ۳ 

)١(‏ الحديث فيه دلي على أنْهُ إذا أمسلك الرجل وقتلة الآخرٌ فإن القود أو 
الدية على القاتلٍ وأن المُسِْيكَ يخ حبس حتى يموت وهذا إذا أَمْسَكهُ لَه 
فت آنا إذاانسكة ولم يعلم أله سيقت وإنْما أَمْسَكَهُ ل لشيء ء آخرّ 

غير القتل فإنهُ يعترف بما يراة. 

(؟) الحديث ضعيفٌ لأنّ فيه عللاً: 

إحداها: أنه من مرسل عبدالرحمن بن البَيلماني -بفتح الموحدة وإسكان 
المثناة- وهو ضعيفٌ فلا يحتج بما انفرد به إذا وَصلّ فكيف إذا 
أرسل؟ = 
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* وعن بن عر رضي الله تما فال الغلا غِياً ۴ فقال 
عُمّرَ: لو اشترَك فيه أهل صَنعَاءَ تفُم , 07 


أَخَرَّجَةُ | ما افق 
لبخاري ٠.‏ 








- الثانية: أن في سنو إبراهيمٌ بن محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف 
والحديث ضعيفٌ فلا حُجّة حُة فيه لقتل المسلم بالمعامد» والصواب أنه 
لا يُقتلٌ به لما سبق في حديث أبي جحيفة عن علي (۱۱۹۲) أنه لا 
يقتل ملم بكافر» روا البخاري. 

)١1(‏ الحديث فيه دلي على أنّ الجماعة تقتل بالواحد. وَقَوْلهُ في الحديث: 
(غيلة) بكسر الغين المعجمة وسكون المثناة التحتية أي سراء والحديث 
له 5 قصة وَهِيَ أن امرأة بصنعاء غاب عنها رُوْجُها ورك عندها ابنأ له ِن 
غیرها غلاماً يقال له: أصيلٌ فاتخذت المراة بعد زوجها خليلا 
فقالت لَهُ : إن هذا الغلام يَفُضَّحُنا فاقتلةُ فأبى فامتنعت منه فطاوَعَهاء 
فاجتممٌ على قتل الغلام الرجل ورجل آخرٌ والمرأة وخادتها فقَُو ثم 
قطَعُوهُ أعضاءً وجعلوةُ في عيبةٍ وجَعَلَوُهُ في ركيّةِ في ناحية القرية ثم 
أخد خَليّها فاعترف ثم اعتّرفَ اتون ذكتية غا هر أيهم إلى 
عمرٌ فكتب عمر بقتلهم جميعاً وقال: (لو اشترك فيه أهل صنعاء 
لقتلتهم به) وهو دليل على أن الجماعة عَة تقتلّ بالواحده وإليه ذهب 
جماهيرٌ فقهاء ء الأمصارء وقيل: يَختارٌ الورثة ئة واحداً من الجماعة 


ت د مو 


فیقتلونه» وفي رواية مالك يُقرع ينهم فمن حَرَجَّت عليه القرعة قَيَلَ: 
وق :٠‏ لا قصاص على الجماعة بل الدية رعاية للمماثلة وإليه ذهب 
داود» والراجح الأول. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل قبل 
الحديث رقم (5845). 
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4- وَعَن ابي شُرَيْحٍ الخرَاعِي رضي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ 
رول الهم كك: فن فيل له قل بَعْد مَقَالتِي هلرو اهل يبن 
خِيرَتيْن: إمّا أن يأخذوا الْعقلَ أو يَقتلُوا»”". 

رجه بو دَاوْدَ والنسَائَي. 

6- وَأَصِلَهُ ذ في الصّحِِحَين مِن د يث أبي هُريرَة بمعناهُ. 

باب الدّيات”) 


“٣ 1‏ عن ابي بكر بن مُحَمَلد بْنِ عَمْرو بن حرم عن ايه و عن 





4- أبو داود )55٠5(‏ والنسائى (0/ .)3١5‏ 

6- البخاري )588٠0(‏ ومسلم (01808). 

5- رواه أبو داود في «المراسيل» (0) والنسائي (15:0-094-0/8/8) 
وابن خزيمة (۲۲۹۹) واببن الجارود (7/85) وابن حبان (5669) 
وأحمد (۲/ ۱۸۳» ۲۱۷). 

)١(‏ الحديث صله في «الصحيحين» وَهُوَ دليلٌ على التخيير لُولِي القتيل 
بين خيرتين (مثتى خيرة) إما القصاص وإمّا الدية وكذلك 1 لَه اعفد 
مجان لأدلة أخرى» وهل لَه المصالحة على أكثرٌ مِنَ الدّية؟ فيه وجهان 
في مذهبٍ أحمد كما في «الهدي النبوي» أحدهما جوارة. والثاني ليس 

له إلا الدية فما دُونَهاء وهذا أرجح دليلاً وإذا اختار الدية سقط القودٌ 
ولم يملك طلبه. 

(؟) الديات جمع ديةٍ» مثل عدات وجمع عِدةء وأصل دي ية (وذية) بكسر 

الواو مصدرٌ ودى القتيل يديه: إذا أَعْطى وليه يته حرفت فاءٌ الكلمة- 
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جد رضي الله عن" أن النبي اة كب إِلَى أَهْل امن -فَذْكرَ 
الحديث» وفيه «أنّ من اعتبط ميا فلا عن َة قن ُو إلأ أن 


رد ضى أولياء الول وَأ في الس الديّة ةَ يائّة مِنَ الإبلء وَفِي 
ا إِذا ١ا‏ أوعب جَدْعُهُ الديةء وَفِي العيين الديّة وَفِي اللْسّان الدية 


في الشفتين الديةء وَفِي الذكر اديه وَفِي الْبَيضتيين اة و ِي 
الس الذي وي لجل الواح صف الي يق وَفِي الْمَأمُومة ثلث 


| لار و - 


ية وَفِي الجا لْجَائفة ثلث الد يةه وفِي الْمُْقَلَةِ حَمْس عَشْرَة من الإبل» 


لقعا ور 


= وَعُوْضَتْ عَنْها تاه التأنيث كما في دة وهي اسم لآَعَمّ مما فيه 
القصاص وما لا قصاص فيه. 

(۱) هذا الحديث رواهٌ عن عمرو بن حزم حفياده أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أببو عن جدوه وأبو بكر اسه کنیا > ولي القضاء في 
المدينة لعمرٌ بن عب العزيزء وأوّل الكتاب: يِن محمد النبي إلى 

شُرٌحبيلَ بن عبد كُلال وعم بن عبد كُلال والحارثه بن َب كلال قال 
المؤلف: وَاختلَمُوا في صحته قال ابن عبار ابر هذا الحديث مشهورٌ 
عند أهل الس معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تغني شهرتها عن 
الإسناده لأَنْهُ أشبة المُتواترٌ لتلقي الناس َهُ بالقبول. أه. 

وقالَ يعقوب بن سفيان: لا اعلمٌ في الكتب المنقولة كتاباً اصح من 
كاب عمرو بن حزم فإ الصحابة والتابعينَيَرجعون إليه ودعو 
رأيهم. والحديث كما قال المؤلف: أَخرّجّهُ أبو داود في «المراسيل» 
وقال: قد أُمنْيِدَ هذا ولا يصح. 
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دفي کل ) اصع ين | أصابع اليد د والرجلٍ عَشر يِن الإبل» وَفِي السن 
مِنَ الإبل ٠"‏ وَفِي الْمُوضِحَةٍ حمس مِنْ الیل و إن الأجل 
تل ر بال 0 > وَعَلَى أهل الذهّب أَلْفْ ينا 











(1) الجناية التي تذهب الأسنان كلها فيها دية ونصف وَعَْرٌ من الإبلء اَن 
في الإنسان اثنان وثلاثون سنا الأضراس وَغْيُْهَا سواء في كل واح 
حمس من الإبلء فتبلغ ماثة وستينَ من الإبل. 

9 المأمُومّة هي الشجة التي تبلغ آم الدّماغ وهي الجلدة ة التي تَجْمَعْ 
الدّماغٌ» والجائفة: هي الطعنة التي تنغذ إلى الجوف والمُوضيحة هي 
التي تبدي وَضح العظم آي بياضةُ والمنقلة: : هي التي تنقل العظمَ أي 
سيره هُ أو التي يخرج منها صغارٌ العظام وَيَنتقِلُ ين أماكنها. 

قوله: : (اعتيط) بالعين المُهْمّلةٍ بعدها مثناة فوقية ثم موحدة آخرها طاءً 
مهملة أي قَتلَ قتيلاً بلا جناية ولا جريرة توجب قَثْلة. 

قوله: (أوعب جَذْعُه) أي قطع جميعٌه. 

(۳) فيه أن الرجل يقتل بالمرأةٍ وقد سبق. 

(6) الحديث اشتمل على دية النفس والأطراف» وفيه مسائل: 

الأولى: أن القتلّ العمد يُوجبُ القصاص إلا أن يعفو أولياءٌ القتيل عنه 
ويرضوا بالدية فلهم ذلك. 

الثانية: : أن دية النفس مائة من الإبلء وهي مجمعٌ عليهاء واختلفوا : فى البقر 
والغنم والخُلل والذهب والفضة التي وَرَدَتْ في الديةء مثل الف دينار» 
ومائتي بقرة» ومائتي ي حل وألفي شات هل هي ديات أو أقيامٌ للإبل؟ 
على قولين» والراجح أنها أقيامٌ للإبل» وأن الأصل في الدّية الإبلُ- 
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أَخرَجَهُ أو دَاوْدَ فِي المَرَاسِيلء والنْسَائِيُ وان خزيمة وان 
الجارودٍ وابن حِبانَ وأحمَّدُء وَاختلفوا في صحته. 

- وَعَن ابْنَ مَسْعُودٍ عَن النبيّ لا قَالَ «وية الْحَطَإ أخمًا 
ثرون حِقَة وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَعِشْرُونٌ بات مَحَاض» وعشرون 
بات لَبُونء ورون بني لبون“ 





7- أبو داود (4050) والنسائي (۸/ 5-51 4) والترمذي )۱۳۸١(‏ وابن 
ماجه (5771) والدارقطني (۳/ ۱۷۲). 

= ولعل هذه التقديرات بالبقر والغنم والذهب والخُلّلَ تساوي مائة من 
الإبل في ذلك الوقت» ويؤيّدٌ ذلك أن التقديرَ في الأصابع والأسنان 
والموضحة والمنقلة بالإبل» دون غيرها. 

الثالثة: أنه إذا جنى على الإنسان فأزيل منه ما فيه شيءٌ واحد» ففيه الدّية 
وما فيه من شيئان فقيهما الدية وفي أَحَدِهِما نصفُ الدبتي فالأول: 
كالأنف إذا أَوْعََسَ جَذعه» واللسانء والذكرء والصلبي والثاني: 
كالعينين» والشفتيْن» وَالبِيضَتَينِ واليدين وَالرّجْلِين والأذنين. 

(۱) حديث ابن مسعود: فيه أن وية الخط أخماساً على التفصيل المذكور 
في الحديش وحديث عمرو بن شعيبه الذي يليه فيه أن دية الخط] 
أثلاثاً على التفصيل المذكور في الحديث وهما في شيء واحاو وُو 
الدیٹ وقد اختلف العلماءٌ مَل الدّيةٌ تكونُ أخماساً أو تكونُ أثلاثا على 
حَسب تَصحِيحِهمٌ للحديثين وتَرْجِيحهم لأحَدِهِما على الآخر» فمن 
رجح حَديث ابن مسعود قال : الدية أخماساً وقد ذهب إلى هذا أحمد 
ابن حَنبل فالدية عند الحنابلة أخماساًء ومّن رجح حديث عمرو بن- 
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أحرَجَة الدَارَقطنِي. وَأَخْرّجَهُ الأربعَة بلفظ «رَعِشرُْون بي 
مخاض» بِدَلَ لبون. وإسناد الأول أقرَّى. وَأَحْرَجَةُ ابن أبي شَيَة مين 
وَجهِ خر مُوقوفاء وُو اصح مِنَ المُرفوع. 


۸ - وأخرجه ُو اود والتروڏي من طريق عَمْرِو بْنٍ شعَيْب 
رھ 


عَنْ أيه عَنْ جَدو رضي الله“ عَنهما رَفْعَهُ «الديّة ية كلاثُون حقة وَتَلانُونَ 
جَذْعَة أ وَأَرْبَعُونَ خلفة. فى يُطُونِها أولآدها». 


6- أبو داود (1051) والترمذي (TYA)‏ 

= شعيسو قال: الدية أثلاثاء قال شيخنا: ولم يسر لي مراجعة الأحاديث 
لذا فإنني مُتَوقَفٌ ووعد بالمراجعة. 

فائدة: الحقة: هِي التي نَم لها ثلاث سنينَ خلت في الرابعة ممت 

حِقة لآنها استحقت أن برها الفحل» والجَذعة: هِي التي تم لها اربع 

مينينَ ودخلت في الخامسةء سمت جذعة لآنها بدأ تجذع أستائهاء 
وبنت أو ابن اللبون: هو ما تم لَهُ سّنتان ودّخل في الثالثق ميت بذلك 
لأ ائها ذات لبن لكونها ولد وبنت أو ابن مخاض: :هُوَمَاتَوٌَلَهُ 
سنة دحل في الثاني سيت بت مخاض» بأ بفتح الميم لان 8 
ماخض أي حاملٌ» والحلِفة بكسر اللآم هي الناقة الحاملٌ ولهذا فسّرَ 
في الحديث فقال: في بُطونها أولادُهاء والعامة تُسمى الخَلِفَقَ الناقة 
الوالدة التي فيها لبن وإسنادٌ الأربعةٍ فيها شف بن مالك الطائيهُ قال 
الدارقطني: مجهول» وفيه الحجّاجٌ بن أرطاة َكل فيه. ولهذا 
قال المصنفف: وإسنادٌ الأول -يعني الذي أَخْرّجَهُ الدارقطني- أقوى- 
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سس 
۰۹ - وعَن ابن عُمرَ رَضِي الله عَنهما ء: عَنهُما عَن النْبِي يكل قال: إن 


أعبّى الناس عَلَى الله لائة: :من فل في حرم الله أو ل غير فاته 
أو َل دحل الجَاهِليق”". 


مع ل 





أَخرجَهُ ابن حِبانَ في حديث صححه. 





8- برقم (0195). 

- يعني من إسنادٍ الأربعةء وفي إسناد الدراقطني الخامس: ثرون بني 
لبون» وعند الأربعةٍ عشرون بني مَخاض. ا 

(1) حديْث ابن عمرّ دليلٌ على أن هؤلاء الثلاثة زي في العتوٌ على غيرهم 
من العتاة: وقوله: (أعتى) بفتح الهمزة وسكون العين آخره ألف 
مقصورة» من العتوّ والتجبّر» وقوله: (ذخل) بفتح الذال المعجمة 
وسكون الحاء المهملة: هو الثارٌ والعداوة وطلب المكافأة بجناية 
نیت عليه وفي معنى هذا الحديث حديث آخرٌ في عظم فلي للا 
آخرين منهم الأول في هذا الحديث معناه: : أن أعظمٌ الناس ذنباً ثلائة: : 
رجلٌ ألحَدَ في الحرم ومبتغ في الإسلام سن جاهلية» ورجل طلبّ 
حرا لبريق دمه بغير حق» فالأول: الملحدُ في الحرم عليه الوعيد 
الشديد والله تعالى يقول: ومن يُرذ فيه بإِلْحَادٍ بظُلم ِف ِن عَذَابٍِ 
أليم) [الحج: : ]٠‏ فجعلَ مجرّد الهم والإرادةٍ للإلحاد في الحرم 
معصية» وتوعَدَه بالعذاب الأليم» ولهذا ثبت ثبت عن عمرّ وعثمان تغليظ 
الثية على من َل في الحرم بلدبة وتو تغليظأ وثبت عن جماعة 
القول بذلك. 
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1۹۸ 


-٠‏ وعن عبداللم بن عَمّرو بن العَاص رضي الله عَنَهُما أن 
رَسُولَ الله ل قال: «ألا لا إادية الخطإو 7 , شِبْهِ الْعَمْدٍ -مَا كان 


بالسّؤْط وَالْعَصَا- انه من الإبلء مِنْهَا : مِنهَا أربَعُون في بُطُونها 
أل دُهَا)”". 
رجه أبو دَاودَ والنْسَائِيُ وان مَاجه» وَصََحِّحَةُ ابر جبان. 
-١‏ وَعَنَ ابن عباس عن النبي ڳا قال: «مَلرِو وَهَلَِو مسَوَابٌ 
يعني الْخِنِصَرَ والوبهام». 
رَوَاه البخاري. 


وَلأَبِي دَاودَ وَالتَرَمِذِيٌ : ويه الآصابع سّوائ والآسئان سَوَاءٌ: 





۰- أبو داود (10417) والنسائي )5١/4(‏ وان ماجه (95917) وابن 
حبان .)5١01١١(‏ 

.)۱۳۹۲( البخاري (1845) وأبو داود (500) والترمذي‎ -١ 

() كذا ورد في الأصل بذكر الواو في الحديث» وهو وهم» إذ ليست 
موجودة في الحديث عند كل من أخرجه. 

(1) الحديث صحيح وهو تفسيرٌ لحديث عمرو بن شعيب الذي سبق 
١ ۰۸(‏ وفيه أن الدية أثلاث وأنها دية للخطا شبه العمْده وفيه تغاي ف 
دية الخطأ شبه العَمد: : ثلاثون حقة وثلاثون جَذَعة وأربعون خلِفة في 
بطونها أولاذهاء وفيه أن القتل بالسوط والعصا إذا لم يُقصد به القع 
فهو شبه العمد. 
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14۹ 
لع - * ۳ 
لثية والضرس سواء ( 
وَلابن حِبّانَ: «وية أصابع اليدين وَالرٌجِلّين سُواءٌ عشرة مِن 
الإبل لكل إصبّع 


75- وَعَنْ عرو ن شعَيٰبي عن ايه عَنْ جد رَضِي الله 
عَنَهُم قال: «مَنْ تَطبب -وَلَمْ يكن بالطب مَعرُوفاً- - فَأصَّاب تَفساً فَمَا 
دُونهاء فهو ضَامِنْ». 


أَخرَّجَة الدارقطني وَصَّحَّحَهُ الخاكم» وهر عند دأ بي داود 





۲- أبو داود (50/85) والنسائي (۸/ 7ه-"0) والدارقطني )147/۳( 
والحاكم (517/5). 

(۱) الحديث فيه دليلٌ على ان في كل صب ين أصابع اليدين والرجلين 
عشرة من الإبل» ففي أصابع اليدين دية كاملةً وفي أصابع الرجلين 
وة أخرى؛ الخنصرٌ والإبهامُ سواءً. 

فيه دلي على أن في كل سن خمساً ِن الإبل كما في الحديث الأول 
وان الأسنان سّواء الثنية والضرسن» وفي الأسنان كلها دية وتف 
وعَشْرٌ من الإبل لأنْ في الأسنان اثنين وثلاثين سنا ستة فوق وستة تحت 
وخمسة أضراس مِنْ كل هة مِنَ اليمين خمسة في الفك الأعلى؛ 
وخمسةٌ في الأسفلء وكذلك مِنَ الشمال خمسة في الأعلى» وخمسة في 
الأسفل» وأمًا الأسنان ففي الأعلى ستة اثنان قواطع واثنان نياب واثنسان 
ضواحك وَفي الفك الأسفل كذلك» فتكونٌ اثني عَشَرَ سينا. 
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 -۳‏ وعنه أن النبي ييه قال: في المَواضِح " خمس» 
خمسء من الوبل». 

رَوَاه أحمّدُ والأربعة» وراد أَحمّد: «والأصابع سواء. کلھر“ عش 

مِن الإبل» وَصّحَّحَهُ ابن خرّيمة وابنٌ الجَارُودٍ. 


ال يي ل ثبي 


4- وعنة رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسُول الله كلة: «عقل 





)۱۳۹۰( أبوداود (0) والنسائي (0/ لاه) والترمذي‎ ١ 
وابن ماجه (51065) وأحمد (؟189/5) وابن الجارود في «المنتقى»‎ 
.)07/86( 

4- أبو داود (45817) والنسائي (۸/ )٤٥‏ والترمذي )١41(‏ 
وابن ماجه (75145) وأحمد (۲/ ۱۸۳ و٤‏ ۲۲). 

)١(‏ الحديث دليلٌ على تضمن المتطبب ما أتلفَهُ سواءٌ كان بالسراية 
أو بالمباشرق» وسواءٌ كان عمداً أو خطا وقد اأعي على هذا 
الإجماع. والمتطبّب: هُو الذي ليس له خبرة بالعلاج وليسس لَه 
معروف. 

9 المواضحٌ جع موضحة وهي الشجّة الني توضح العظم وتبرژ 
والهاشمة هي الشجة التي : . تهشم العظم والمنقلة ِي التي تكسرٌ العظم 
وتنقل والحديث دلي على أ ذ في الموضحةٍ خمساً مِنّ الإبل» وفي 
الأصبع عشراً من الإبل. 
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أهل الدَمةٍ َة نْصفْ عقل المُسَلِمِينَ»"". 


ل اراس 


روا أَحَمّدٌ وَالأَربعَة. وَلَفْظ بي دَاوَدٌ: «دية المعاهد نصف د ديه 
ا 


دیتها» وصح اب عزية. 





(1) الحديث دَلَ على مسالتين: 

الأولى: أن دية ة أهل الذمة نصف دية المسلمء وقالَ أصحاب الرآي: دیتۀ 
دية ة المسلي وقالَ الشافعي وإسحاق: ديتة الثلث مِنْ ديةٍ المسلي 
والصوابُ الأول لهذا الحديث. 

الثانية: دية غير الذمي كالمعاهدٍ والمستامن دل لفظ أبي داودّ عَلى أن ديت 
نصف دية الحرٌ. ۰ 

الثالث: ان عقلَ المرأة مثلُ عقل الرجل حَتى ببلغ الثلث من ديتها أي أن 
أرش جراحات المرأةٍ يكونٌ كأرش جراحات الرجل إلى الثلث وما 
زا5 عليه كان جراحاتها يلرم فيها صف ما يسلزمٌ في الرجالء لان دية 
المرأةٍ عَلى النصفي يِن دية الرجلء وإلى هذا ذهب الجمهورٌ مِنَ 
الفقهاء» وذهب علي والحنفية والشافعية إلى أن دية المرأةٍ وجراحاتّها 
على النصف مِنْ دية الرجل» لكن العمل بهذا الحديث متعيّنٌ والظن به 
قرى ور تذهب اها السعة وملا وأحمة وجماءة ين لصحا 


ينهم عمرٌ وابئه وفي المسألة أقوالٌ أُخَرُ لا دليل عليها 
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06- وعنه قال: قال رَسُول الله وَكِِ: «عقل شبه الْعمدٍ مُغْلظ 


مثل عقل الْعَمْدِ ولا يتل صَاحِبُكُ وَذَلِكَ أن بزو الشيْطَان كرون 
دمّاء بير الناس في غير ضَغِينة ولا حَمْلٍ سلا 

أخرَجَه الدَارَقطني وَضعفة. 

7- عن ابن عباس رضي الله عَنْهُما قال: «قتل رَجُل رَجُلاً 
عَلَى عَهدٍ رسُول الله لك فَجَعل الل بل وة اثنى عَشَرَ ألفأ»”". 

راء الأربعة وَرَجَّحَ النْسَائِي وأو حاتم إرسآلة. 





6- أبو داود (016) والدارقطني (46/5). 

5 أبوداود (0 9 والنسائي )٤/(‏ والترمذي (ITAA)‏ 
وابن ماجه (5179) وانظر كتاب «العلل» لابن أبي حاتم .)577/١(‏ 

)١(‏ الحديث في سنليو محمد بن راشا المكحولي متكلمٌ فيه فيه» وأخرجه 
الببهقي (بإسنادٍ ولم يضعفة. . الحديث دليلٌ على إثبات شبه العمدٍ وهر 
الحق» ونه لا قود فيه وان فيه الدية مغلطة وأنّها تجبٌ أثلاثا كما َه 
في حديث أبي داود بلفظ «مائة مِنَ الإبل في بطونها أولادُها» وتقدمٌ _- 
وفيه مثا ثيه العمل أن يق جراح من غير قصد إل لا بسلاح بل 
بحجر أو عصا أو نحوهماء وقيل تكونٌ أرباعاء وقيل: تكونٌ أخماساً 
في الخط] لحديث ابن مسعود السابق ١ ٠۷(‏ قال به أصحاب الرأي 
وغيرهم. ' 

1؟) هذا الحديث محمول على أن اثني عشر الفا قيمة مائة ِن الإبلٍ في 
ذلك الوقتي لان الصحيح أن الدية مائة مِنَ الإبل كما دل له له حديث = 
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ملسسمبب -|ااا- ا 


-١‏ وَعَنْ أبي رمْثة قال: يت النبي اة مَعَ ابني فقال: :ممن 
هَذَا؟» فقلت: ابي وَأَشْهَدُ به. فقالً: ما إنة لا جني عَلَبْك وَل 


تجني عَلَيْهِ). 


0 عع فى رار الس اس اس سير 0 6 و ت )0( 
رَوَاهُ النسائي وأو داو وَصَّحَّحَهُ ابن خزيمة وابن الجارود 





آأبو داود (4440) والنسائي (8/ 07) وابن الجارود (۷۷۰). 

= أبي بكر أولَ لباب (1705) وما ورد مِنَّ التقدير بالذهب أو الفضة أو 
الخُلَلٍ أو البقر أو الغنم فهو محمولٌ على آنا أقيامٌ للإبل. وقوله: 
ورجّح النسائهمٌ إرسالةء لما قا البيهقي أن محمد بنّ ميو رواةُ عن 
سفيان بن عبينة عَن عمرو بن دينار عَنْ عكرمة عن ابن عباس إنما قال 
لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة وأكثرٌ ما كان يقول: : عَنْ عكرمة عَنٍ 
النبي کل 

(۱) الحديث أخرجة ابو داود (7704) والترمذي (1199) وابنُ ماجه 
(1775) من حديث عمرو بن الأحوص أنّهُ شهدَ حجة الوداع مع النبي 
ل فقال: لا يجني جان إلا على نفسوء وَلاً يجني جان إلا على ولدي 
وفي معناه قولة تعالى: ولا ب تزر ر وازرة وزرَ أخرَّى# [الأنعام: ]١١٤‏ 
والجناية هي الذنبُ اؤ ما يفعنّهُ الإنسان ممّا يوجب العقاب أو 
القصاص» وحديث الباب مع هذه النصوص دليل على أنه لا بطالبُ 
أحدٌ بجناية غيره سواءً كان قريب كالاب وَالولد أو غيرهماء أَوْ أجنبياً بل 
الجاني يُطلّبُ وحذهُ بجنايته وَلا يُطالَبُ بجناية غيره. = 


5 بلوغ المرام « كتاب الجنايات 
ل كب  _‏ 7 7777ل 


باب دعوى الدّم والقسامة0) 


- عن سَّهْل بن ابي حَثْمَة رضي الله' عن عن جال من 
كبْرَاء قَوْمِهِ أن عَبْدَافُمِ أن سء وَُحيْصَة بن َه حرجا إلى خير 
ِن جَها أَصَابَهُم فَأَخبرَ مُحَيْصّهُ أن عَبْدَالُم بن سل قد قل وَطْرِحَ 


في عَيْنِء فأتی يَهُود. فَقَال: نتم الله تَلْتمُوه . قَالُوا: واللم ما قَتَلْمَاهُ 





۸ البخاري (۷1۹۲) ومسلم (1178). 
= أن تحمل العاقلة الدية في جناية الخطا أو في القسامة فهذا على اح وجهين: 
أحدهما: نه مخصص” م ين الحكم العام. 
الثاني: : أذ هذا ليس ين تحمل الجناية بل ين بابو التعاضا والتناصر فيما 
ين المسلمينَ حَتى لا يكونوا سبباً في إخفاء الجاني بْلْ يكوثون سبباً 
في منعه مِنّ الجناية إذا عَلِموا تَحَمُلَهم لجنايته. 

(1) الذعوى مفردٌ جَمعْها دعاوي ودعاوى وفتارى» بكسر الواو وفتجهاء 
جمع فتوى ودَعْوَى. . القسامة بفتح القافي وتخفيف المهملةٍ مصدة 
اسم قسما وقسامة وهي الأيمائه يقسم على أولياء القتيال إذا اعا 
الد أوْ على المُدْعَى عليهم الدم» وخص القسمٌ على الدم باسم 
القسامة وهي في اللغة اسم للقوم الذينَ يُقسمون» وعند الفقهاء ءاسم 
للأيمانء وفي «القاموس): القسامة: الجماعة يقسمون ٗ٤‏ على القاتل 
ويأخذوه أو يشهدون وفي «الضياء»: القسامة الأيمانٌ تقسم ۾ على 
خمسينَ رجلا ين أهل البلب أو القرية التي يوج فيها القتيل لالم 
قاتِلهُ ولا يدعي أولياؤه قتلّهُ على أحل بعنيه». أه. 
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اقل هُوَ وَأَحْوهُ حُوَيْصّة وَعَبْدالوّحْمَّن بن سَّهْل. فذحب 
يتكلم قال رَسُولُ اله يلك لمُخيْصّة: اكير کن ير يد الث 
تكلم حُوَيّصَة يْصَه ثم تكلم مُحَيْصّة) فقال رسو الله يكللهِ: دإ أن يَدُوا 
صَاحِبَكُم َم أن يُوذِنوا برب فكب لبهم فِي ذلك فکتبوا: 
إنا ولم ما فلاف فقال لِحُوَيّصّة يَصَّه وَمُحَيْصَة وَعَبِْالرَحْمَن بن 
سهل: حاون وسن حون ذم مايكُم؟؛”' قالوا: ل 
قال: «فَبَحْلِفْ کہ يَمود؟) قَالوا: لَيِسُوا مین «فَوَدَاهُ رَسُول 
الله ية مِنْ عِندو'"”» فَبَعَث إِلّيهم مِانَةَ نَاقَة). قال سَّهُْلٌ: فلق 





(1) فيو تقديمُ لكب في اسن ولهذا تلّم حويصة وهو ابن عم القتيل 
نه الأكبرٌ دون عبد الرحمن بن سهل وإ كان أخا القتيل أي ليتكلم 
مَنْ كان كبر سينا وفي روايةٍ فبداً عبد الرحمن يتكلم. 

(۲) قولهُ: (دم صاحِبكُم) في لفظ مسلم: يُقيِم خمسون منكُمْ على رجلٍ 
ينهم فيدفع برمته. 

(۳) فيه أنّ النبيّ دَفعَ ديه مِنْ عِنْدوه وفي لفظ آنه وَدَاهُ من إبل الصدقق 
وفيه أنه إذا دَقَعَ الديّةَ ولي الأمر أ أو احدُ المحسنينَ كرما منهُ قطعا 
للنزاع فلا حرج. أما قول الشارح إِهُ ليس في الحديش حكمٌ بالقسامة 
فليس بصحيح» بل ُو حكمٌ وهو أن يَخْلِفَ المدّعون خمسينَ يمينا 
على واحدٍ فياخذوتَهُ فإن لم يحلفوا حَلَفَ المُدّعَى عليهم خمسين يمينا 
وبرئواء لك النبي اة لما لم يقبل الأنصارٌ دهم ديته من عثليو جبرا = 
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(Da ac (VD ar 
. ركضتنى مِنها ناقة حمراء‎ 


لھ ا 
متفق عليه. 








= لخاطرهِم لثلا يهدر دمه وإلا فليس لَهِمْ إلا أيمانُ يهود. 

)١(‏ قوله: (لقد ركضّتني منها ناقة حمراء) أي رفستني -ورمحتني في 
لهجَيّنا- وهذا فيه تأكيدُ دفع الإبل إليهم وأنّه متحققّ ن ذلك. 

(1) هذا الحديث أصل كبيرٌ في توتو القسامَة عند القاِلينَ بهاء وَمُمْ 
جماهيرٌ العلماء فإنهم أثبتوها وينوا أحكامّهاء والقَسَامَةٌ لها شروط 
أربعة: 

احدها: جود الدعرى من أولياء القتيل. 

الثاني: أن یکول الأولياء المطالبون ذكوراًء فإن كان معهم إناث فلا قسامة. 

الثالك: أن فقوا على المطالبة بدَِهِ فإن الوا فلا قسامة. 

الرابع: أن يكون شبهة وَلَوتْ على المدعى عَلَيِمْ. 

وَاختلف فيها فقيل: اللوث: العداوةء والصحيح أن اللّوثْ كل شبهةٍ يغلبُ 
على الظنٌ الحكم بهاء مل العداوة أو شهادة نساء أو شهادة كفارء 
وكما لو وج فوق رأميه ومعه يكين أو سيف وكما لو وج المي 
ره أ تل في محل بختصر بمحصورين تبت بو لقان عتم 
وقالَ مالك والشافعي”: إنها لا تثب القسامّة إلا إذا كان بين المقتول 
الماع علي عداوة 

كيفية القسامةٍ كما في الحديث أن يَخْلِفَ خمسون رجلاً من أولياء القتيل 
المدعون سء يمينا على رَجُل واحاو مِنَ المدّعى عَليْهم» ثم يدفع 
إل َوه فإن كان أولياءً القتيل قل من خمسينٌ رجلا ردت 
عَليهم الأيمانٌ وجبر بر الكسرٌ» فإن كانوا خمسة حَلَفَ كل واحدٍ عشرةً - 
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848- وَعَنَ رَجُل مِنَّ الآنصّارِ «أنّ رَسول الله كلل اق الْقَسَامَة 
عَلَى ما كات عليه في الْجَاهِليق وَقَضَى بها رَسُولُ الله هة بين ا 
ين الصا في قتي اذوه على اويه 

٠ رومي‎ 











8- برقم (1710). 
= انه وان انوا اين لف كل وااو مسة وعضوين ينا فإ 
ا 
قصة قتل اليهود عبداللم بنَ سهل فإِنّهم كفارٌ لأنهم يهود 
وين المسلمين عداوة فم لما اموا من الخليف قال انبر 
عَكلِْةْ: فتحلف لَكَمْ يهود قالوا: يسوا مسلمِينَ» وفي لفظر: لا نرضى 
بأيمان اليهودء وفي لفظر: كيف ناخ بأيمان كفار؟ 
مسالة: الأصلُ ن المدّعي طالب بالبينةء إن لَمْ توجذ حَلّفَ المدّعي 
عَليه» للنصوص في ذلك كحديث: «البينة على المدّعي واليمين على 
مَن أنكرً) سيأتي برقم »)۱٤۲۸(‏ وحديث: «اشاهداك أو يمينة» أخرجه 
البخاري (1017) ومسلم (18) ولكن ولف هذا الأصل لأ جنبة 
المدّعي قويت بالشبهة فصارت اليمين لَه فصارَ المدّعِي في القسامة 
مشابهاً للمدعى عليه المتأيد بالبراءة الأصليةء وذهب د الحنفية وإلِيهٍ 
جنّحَ البخاري أنه يِف المدعى عليه خمسينٌ يمينا من خمسينَ, رجلا 
ولا يمين على المدّعين» » قالوا: لأن الروايات اختلفت في قصة الأنصار 
ويهود خيب فير المختلف إلى المتفق عليه مِن أن اليمينَ على المدّعَى 
عليه. 


چ 


)١(‏ فيه أن القسامة كانت معروفة في الجاهلية وأنّ الإسلامٌ أقرّها على ما 
كانت عليه. 
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باب قتالٍ أهل البغي""' 


شع رو 


-٠‏ عن ابن عَمَرَ رَضِي الله عَنْهُما قال: قال رَسُولُ الله 
:من حمل عَلَينَا السسّلاح فليس مناه . 


وَعَنْ آي شري عن النبِي و قَالَ: :من خرج عن 
الطّاعَةَ وَفَارَقَ الْجَمَاعَة: وَمَاتَ فميته مِيئَةٌ جَاهِلّة)2. 





.)۹۸( ومسلم‎ )1۸۷٤( البخاري‎ -١ 

.)۱۸٤۸( برقم‎ 0 

)١(‏ البغي: مصدر بی عليه بغياً: : بفتح الموحدة وسكون المعجمةي »أي علا 
وظلمٌ وعد عن الح ول معان كثيرة. 
لتوب لتر لي مآ لبس على ریا وي ان رهه ا 

نصر المسلم والقتال دونه» لا ترويعةٌ وإخافتهُ وياله وهذو المعصية 

وهي قتال المسلمينَ وحمل السلاح عَليهم لا يرج بها عن الإسلام 
إلا إذا استحل قتا المسلم بغسيرٍ حق فإنة يكفر باستحلالو المحرَم 
القطعي» وأمًا قتال البغاق من أهل الإسلام فهو خارج من عموم هذا 
الحديث بدليل خاص. 

(') الحديث فيه الوعيدُ الشديدُ على مَن فارق الجماعة وخرج عن طاعةٍ- 
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- وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنها قَالّت: قال رَسُولُ الله 
كله: «تَقَبّل عكاراً الْفِئَُ الباغية». 

روَا مسلم. 

۲-وعَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهُما قال قال رَسُولُ الله 
ا هل دري يا بن م بل يف كم لم فِيمّن بَعْى مِن هله 
الأمّةِ؟» قَالَ: الله ورسولَهُ أعلّمُ. قَالَ: «لاً يُجِهَرُ عَلَى جَرِيحِهًاء ولا 
يقل أمِيرهَاء ولا يطلب مَاربهَاء ولا ب يَقسّم فيؤهًا». 





۲- برقم (5915). 

۳-البزار ۱۸٤۹(‏ - كشف الأستار) والحاكم (۲/ .)٠١١‏ 

= ا أل من كبائر الذنوب لقولة: امات ميتة جاهلية؛ وميتة مصدرٌ 
الاجتما عليه. وقول (فارق الجماعةً) أي خرج عن الجماعة تة الذين 
ا ES IE‏ 
کم امام 

)١(‏ حديث عمار تمامةٌ: ايدعُوهُمْ إلى الجنةٍ ويدعونة إلى النار» وهو دليل 
على أ الف لباقي موي رضي اله عله رمن لي جن و 
اما اة امل الس كالمايري وغيرو- وهذا وضع من الواقع - 
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ت 


روه البَزَارٌ والحاكم» وَصَّحَّحَهُ فوهِم لان ذ في إسنادِهِ كوثرَ بن 
حَكِيم وَهُوَ مَترُوكٌ. 


MM o aa Tw 7‏ 
* وصح عن عَلِي من طرق نَحوَهُ مُوقوفا". 





= فن عليًا هو الإمامُ الذي بايعه ُ أكثرٌ أهلٍ الحلّ والعقلده ومعاوية خرج 
عليه وامتنم من بيمِه بشبهةٍ وهي المطالبة بدم عثمان» لك معاوية 
رضي الله عن لم يعلم أنه باغ بل هو مُجتهد متاول ولو عَم أنه باغ لما 

عليه وَهُمْ عند اهل الحق ما بينَ مجتهار مصيسه فل أجران 
ومجتها مخطي فل ا فطاضةٌ علو تمسر وطائفة سار 
مخطتوة. 

(۱) حديث ابن عمرٌ ضعيف لان في سند كوثرٌ بنَ حكيم وهو مترو لک 
المعول فيما دل عليه الحديث ما صح عن علي من طرق موقوفاً وهو 
يدل على أحكام منها: 

-١‏ بیان حکم الله فيمن بغى من هذه الأَمّةِ وهو جوارٌ قتال البغاة بل 
وجوب قتالهم لقوله تعالى: لانَقَاتلُوأ التي تَبْغِي4 [الحجرات: ۹[ 

؟- - آنه لا يُجْهَرُ على جريجهم آي لا يتم قَلُ من كان جريحاً من البغاة. 

9 اه لا يقتل أسيرٌ البغاق لان قتالّهم لدفيهم عن المحاربة. 

- - أنه لا يُطلبُ هاري البغاةٍ لأنّ قتالهم لِدَفْيِهم عن المحاربة. 

6 - أله لا يْقسمٌ قيءُ البغاق. أي لا بعتم فيقسم ففيه دلي على أك أموالَ 
البغاة لا ََْمُ وإ أَجْلبُوا بها إلى دار الحرب لعموم حديث: «لايحلا 
مال امرئ إلا بطيبةٍ من نفسه) رواه أحمد (0/ )۷۳-۷١‏ وآية: 


طلا اكوأ أموالَكُمْ كم بالباطل4 [البقرة: 184] 1 
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أخرجةٌ ابن أبي شيبة والحاكم. 
ال رفي ال نه ا سي 
سول الله ئ ر يقول: «مَن أَنَاكُم وَأمْرَكُمْ جميع يُرِيِدُ أن يقر 9 


ا فَافتلوة)”". 
2 س جه مسلم. 





.)1807( برقم‎ - ٤ 

= مسألة: الخارجون على الإمام ثلاث طوائف: 

الأولى: البغاة فهؤلاء حُكمُهُمْ كما في حديث ابن عمرٌ وقول علي يُقائَلُونَ 
ولا يُجهرُ على جَرِيحِهمٌ ولا يُطلبُ هاربهم. 

الثاني: الخوارج يُقاتلون كما قاتلهم علي رضي الله عنة. 

الثالث: م لطر وهؤلاء بلاحتهم الإمام حتى يقش عام بر 
فيهمٌ بين القتل أو الصلب أو النفي أو و قطع الأيدي والأرجل من 
خيلافي كما فعل النبي بل بالعرنيين» وكما قال تعالى: #إِنْمَا جَرَاء 
الذي يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَّهُ» الآية [المائدة: 77]. 

)١(‏ حديث عرفجة روي بالفاظر متعددة منها في مسلم بلفظ: «ستكون 
هنات وهنات فمن أراد أن يُفرّقَ ام هذه الأمة وي جميع فاضربوه 
بالسيفي کائناً من كان» وفي لفظ: فاقتلوة» وفي لفظر: «من أتاكم 
وأمركم جميعٌ على رجلٍ واحدر يريد ُ أن يش عَصّاكم أو يعرف 
جماعَتّكم فاقتلوه» وأخرج البخاري )1١05(‏ ومسلم (1849) عن 
ابن عباس: امن رأى مِن أميرو شيئا يكرَهُهُ هه فصب عليه فإنْهُ من فارق 
الجماعة شبراً فمات» مات ميتةَ جاهلية» وفي لفظر: «مّن حرج عن = 
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باب قتال الجاني» وقتل المرتد“ 
06- عر عبدالله ُن عُمَرَ قال قال رَسول الله ككلِِ: «مَن قُتِلَ 


دون ماله فهو و شَهيد”". 





060- أبو داود )٤۷۷۱(‏ والنسائي (۷/ .)۱٥‏ 

= اسلطان شير مات ميتة جاهلية دلت هذه الفا على اا من حرج 
على إمام قد اجتمع عليه كلمة المسلمينَ في أي فُطر فإنة قد استحق 
القتل لإدخاله الضررَ على العباد» وسواءً كان الإمامُ جائراً أو عادلاً 
وقد جاءً في أحاديث تقيبدٌ ذلك ب «ما أقامُوا الصلاة» أخرجه مسلم 
)۱۸٠١(‏ » وفي لفظ: «مالم ترّوا كفرا بُواحاً» أخرجه البخاري 
)7١01(‏ ومسلم ٩(‏ ۰ يعني واضحا صريحاً. 

(1) فرق المصنفُ بيسن الجاني وبين الُرتد فقال: قتال الجاني وقتل 
المرتد لان المرتد يتل وجوباً ولا شيء غير ذلك وأما الجاني فاه 
يقاتل ويدافع بالأسهل فالأسْهل» فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل. 

(1) فيه دليل على أن المقتول دون ماله شهيد واختلف العلماءٌ مَل لَهُ 


يُستسلِم ويترك ماله إذا حاف؟ لان المال دون النفس لكن في الحديث 
ما يُشِرٌ بانه لا يُسَْمُ ِن أول الأمرء بخلاف َيه وأَهلِه ودينه فة لا 


ر 052 


يَسبَسِلِم فإنهُ يقاتل» وَقِيل: يَستسلِمٌ لحديث: اکن كخير ابني آدم) 
أخرجه أبو داود )٤۲٥۹(‏ وابن ماجه (9571"). 

وفي الحديث دليل على أن الشهداءً كثيرون منهم الغريق والمبطون 
والمطعون وصاحب الهَدْ م لك أَفْضَلَّهِم شهيد المعركة. ومن مات 
بانقلابو بسيارة يُرجَى أن يكون شهيداء لأنهُ مث صاحب الد وَمنهم 
من فيل دون ماله أو أَهلِهِ أو دينه أو تفسيه ظلماً. 


ضيه م 
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ملستت س 
رَوَاهُ أبو داو د وَالنْسَائِيُ وَالتَرمِذِي وَصَّححَهُ. 
- وَعَنْ ران بن حصن رضي الله" نه ال اتل يَعلّى 


ابن “ مه رَجُلا فعض ˆ أَحَدُهُمَا صَاحِبَة فانترّعَ يده من فيه فض 
ينه فَاختّصّما إلى النبي يلك فَقَالَ: ايَعَضُ أحذكم كُمَا يعض 
اقح لا دة لَه . 


5-7 3 و 
متفق عليه» وَاللفظ لمسلم. 


نع و 


۷ وڪن آي رة رضي الله عله قَالَ: قال أبو اقام 
:لو أن امر | اطَلَح ليك بغر إن مَحَدقتَهُ بحصاق قات ت عينه 





.)۱۹۷۳( البخاري (1847) ومسلم‎ -٩ 

۷- البخاري (1۹۰۲) ومسلم )75١154(‏ والنسائي )1١/4(‏ وابن حبان 
(5608). 

)١(‏ ايِعَضٌ» بفتح حرف المضارعة والعين المهملة؛ > ماضية «عضض) 
بكسر الضاد الأولى «يعضض» بفتحها في المضارع فَأدغِْمَتْ كمالو 
كان ثالث حرف حلق» (الفحل) الذكر مِن الإبل. 

وفي الحديث ليل على أن هذه الجناية التي وفعت لأجل الدفع عن عن الضرر 
بتزع اليد من فم الجاني فسّقطت ثنيتة تهدرٌ ولا دة على الجاني وهام 
مذهبُ الجمهورء لان العاضً في حُكم الصائل» واحتج حتج الجمهور 
بالإجماع على أن من شهر على آخرٌ سلاحاً ليله فق عن نفس فقتل 
الشاهرٌَ أنه لا شيءٌ عَليهِ. 
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لم يكن علبك جاح" 

وَفِي لفظ لأحمَد وَالْسَائِيي وَصَّحِّحَهُ اب ان. : فلا دِية لَه ولا 
قصاص». 

01 عن ادبن عابو ضي الها عله َل قضى رشو 
الله كلة: أ جف الخوابط بهار على الها وان فط لماه 
بالل على أهلهماء وأ على أل الْمَاشِيةٍ ما أصَابت مَاشِيق 





۸ - أبو داود )"601١(‏ والنسائي في «الكبرى» 0 وابن ماجه 
(TTY)‏ وابن حبان )٦۰۰۸(‏ والحاكم (A-۲)‏ 

17 سيت في دي على تحري الاطلاع على الغير بغر إن ودليل 

على أن من اط قاصدا للنظر إلى محل غير كان ينظرٌ ن خصاص 

اباب مثلا فإنةٌ يجو لمطم عليه خذةة بحصاق ونحوها دفعاً ل وإن فقا 
عيتة فلا ضمان عليه ولا قصاص» لأنهُ متعد بالاطلاع على العورات. 

وقوله (خذفتة) الأفصح فيه بالخاء المعجمةٍ ويجوز بالحاء المهملة. 

مسألة: اختلف العلماءٌ فيما إذا اطلع من الباب المفتو ح أو كوو واسعة هل 
نخ على قوسن والراجع أنه لسن لَه ناك لان ساب 
المحل هو الذي قصّرٌ حيث لم يُغلق الباب ولم يسد الكوة واختلف إذا 
اطلع من ختصاص الباب هسل يجوثٌ لَه رمي الناظر قبل الإنذار 
والنهي آم لا؟ والراجح جع الجولاً قبل ذللك» لأن الناظر يَطَلعْ بسرعة 
فلا يمكن تلافي جنايته. . واختيف في الأذن هل تقاسُ على العين لو- 
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رَوَاهُ أحمَدٌ حمّدُ وَالأَربَعَة إلا التّريذي» وَصَّحَّحَهُ ابن حِبانَ» وَفِي 
إسنادو اختلاف. 


6- وعن مُعَاذٍ بن جَبَلٍ رَضي الله عَنَهُ «-فِي رَجُل أسْلّم 
نَم نَهَوْه- لآ أَجْلِس حتى يُقئَل) قضاء الله وَرَسُولِه فأمر بم 





48- البخاري (19717) ومسلم (۱۷۳۳) وأبو داود (4700). 

- استمعَ من كوَة الباب إلى حديث صاحب المحل فهل له أن بضر 
بحصاة؟ على قولين والراجحٌ آنه ليس له لهُ ذلك لان الأذنَ ليست 
كالعين وحرة الاستماع بالأذن اقل من حرز النظر بالعين. 

)١(‏ الحديث دلي على آنه لا د . يضمن مالك البهيمة ما جنه في النهار» أنه 
تا إرسالهاء رضم ما جت بال لآل بعتا حفظها باللبلء ويؤيثة 
آية #وَدَاوُود وَسُلَيْمَانَ إذ يَحْكُمَان فِي الْحَرْتْ إذ قشت فيه غنم 
الْقَو te‏ [الأنبياء: ۷۸]» و النفش بالليل» وإلى هذا ذهب الجمهورٌ مالك 
والشافعي ) واحمد» وذهب أو حنيفة إلى اه لا ضمان على آهل الماشية 
مطلقاًء وحجتّهُ حديث: ؛: «العَجُماءُ جَرَحُها جُبار» أي هَدْرٌ لا ضمان فيه» 
أخرجَةُ الشيخان البخاري )١5499(‏ ومسلم (' )٠‏ وغيرّهما عن أبي 
هريرة وأجيبٌ بان الحديث عام وحديث البراء خاص» وهو يقضي 
على العا وهذا إذا لم يكن مَعَها صاحبها أو لم تكن في أرضٍ 
مزروعة ولم يُرسِلها ترعى حول الحمى بل أرسّلها في مسارحها 
المعتادة للرّغْي وإلاً ضَمنَ ما اتلفتة ليلاً ونهارا. 
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متفق عليه. وَفِي روَايَةٍ لأبي دَاودَ: «وَكَان قَدٍ استتيب قبل ذلك». 
1 وعن ابن عباس رَضِي الله تعالى عَنْهُما قَال: قال 
رسول اله جَكل: مر دل دِيئهُ افو 0 





.)0٩۲۲( برقم‎ ۰ 

(1) الحديث دليلٌ على وجوب قصل المرتد وهو إجماءٌ واختلُوا في 
جوب استتاب قبل قتله فذحب الجمهودٌ إلى وُجوب اتات زو 
أبي داود هذه (وكانَ قد استتيب قبل ذلك) وذهب آهل الظاهر 
وآخرود إلى عَدمٍ الوجوب وهو الأظهرٌ لأن النبي غار على بني 
المصطلق وهُم ارون وأنعامُهم تُسقى, » لكي الأفضل دعوة المرتدٌ إلى 
التوبةٍ لعل أن يهديه الله» كما أَمَرَ ابي علياً لما بَعنّهُ إلى خير أن 
يَدعُوَهُم إلى الإسلام» وكانت الدعوة بلعْنْهم وكما أمّر معاذاً لما بعنّه 
إلى اليمن أن يدعوم هم إلى التوحيل» فهذا محمولٌ على الاستحباب لا 
على الوجوب لقصّةٍ بني المصطلق. وقولة: فار به فقول على البناء 
للمجهول والآمرٌ هو أبو موسىء وفيه أنه يشرع المبادرة إلى تنفيذ 
الحدود وقشل المرتة لأ التأخير لَهُ أضرارٌ قد يُؤْدي إلى تعطيل 
الحدود. . واختلفوا في الاستتابةٍ هَل يُكفي مرة أو ثلاث في مجلس أو 
مجالس» في يوم أو أيام؟ أقوال» ويُروى عن علي آنه يستتابٌ شهراً.. 

7 الحديث ليل على قعل من بذ ديك وهو عام للرجلي والسراق ما 
الرجُل فَهُوَ إجماع» وأمًا المرأة فَهرَ قول الجمهور وهو الصواب ل 


بلوغ المرامه كتاب الجنايات ۳۱۷ 
3٠ت‏ جس 
رَوَاهُ البخاري. 
-١‏ وَعَنَهُ رَضِي الله * تعالى عَنْهُ اَن أَعْمَى كانت ل لهام وَلَدٍ 
0 تشم الد كل فينهَاهَاء فلا تيء لما كانت ذات لَيْلَةٍ أذ 


ال نَجَعَلهُ في بَطهَا واک ليها لاء قلع ذلك الب لله 





۱- أبو داود (571) والنسائي (۰۷/۷ ولحل١1).‏ 

= كلمة (مَن) ڌ نعم الذكر والأنتى لأنها من صيغ العموم ولما أخرج ابسن 
امثير عن ابن عباس راوي الحديث قال: : تقتل الرأة المرتدة» ولما 
اخرجَهُ مو والدارقطني: أن ابا بكر قل امرأةٌ مرتدة في خلافتو: 
والصحابة متوافرونٌ ولم نكر عليه أحدٌ وهو حديث حسن» ووقع في 
حديث معاذٍ حي بعك ابي ل إلى اليمن الأمرٌ بدعاء المرتة 
والمرتدة إلى الإسلام فان عاد وإلاً مربت عُنْقَهُ وهو حَديث حسن» 
وذهب أبو حنفية والثوري وأهل الكوفة إلى أنها إذا ارتدت تحبس ولا 
تقتل لما روي عن ابن عباس قوله: : لا يقتل النساء إذا ارتددن عن 
الإسلام. «الآثار» لمحمد بن الحسن رقم (2011ٍ . وقالوا: لأَنهُ قد ورد 
عنهُ اة النهي عن قتل النساء لما لما رأى امرأة مقتولة وقال: «ماكانت 
هذهو لتقاتل» رواه /-م28/99:) وأبو داود (۹٦۲۹)»ء‏ وأجاب 
الجمهورٌ بان النهي' إنما هُرَ عن قتل الكافرة الأصليق لأن النهي معلل 
بتركها المقاتلة كما وق في سياق قصة النهي» فيكون النهي مخصوصا 
بما هم من العلةٍ وهو لما كانت لا تقاتل. 

)١(‏ «المِعُوَّلُ» ضَبطهُ الشارح بكسر الميم وعين مهملة وضَّبطهُ في 
«القاموس » بكسر الميم وغين معجمة قال شيخنا: : وهو سيف قصير = 
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فقال: لا اشهدوا قن دَمَهَا هدر». 


ل رر 
رواه أبو داود ورواته قا 





= يخفيه صاحبَه في ثيابه ويَغتالُ بو من يريد قتلَه وبعضه م يَحعَلُهُ في 
داخل العصا التي يتكئ عليهاء فإذا أراده جذبة من العصا ولهذا سمي 
مغولا لأنه يغتال بوه قال شيخنا: تسميه العامة ١(سينقى).‏ 

والحديث دليلٌ على أن من سب النبي يقت ويهدرُ د فَإِنْ كان مسلماً 
كان سب للنبي ل ردة فيقتل» وإن كان معاخّداً فإنه يقت إلا ان سي 
واختلف في الاستتابة فقيل: لا يُستتاب» وقيل: يستتابُ وعن الحنفية 
أن المعَاهد يعرّرُ ولا يقتا“ لأ النبي بي لم يقتل اليهوة حين قالوا: 
السام علياك» ولو كان هذا من مسلم لكان رة ولان ماه عليه ين 
الكفر أشد من السب. 
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مت يي چس 


كتاب الحدود" 

باب حَد الزاني 
عَنْ أبي هُرَيْرَة وري ن خالا الجهَني رضي الله تعالى 
عَنْهُمًا اَن رَجُلا من الأَعْرَابٍ أتى رَسُولَ الله يلل فقال: يا رَسُولَ 
اث انش دك الله إلا بيت لِي بكتاب الله تَعَالَىء فقال الآخرٌ 
-وَهُوَ أَفْقَهُ مِنهُ- نکم فاقض ینتا بکتاب ا راذن ِي» فقالَ: «قن» 
قالَ: لذ بي کان عي على هذاه فى بارآ وإني اجن ل 
عَلَى ابي ارجم فَافتَدَيْتَ مِنهُ بوائة شّاةٍ وَوَلِيدَةٍ فسات أ هْلَ العلم 
أَخَبَرُونِي أن ما عَلَى اني جَلْدُ اة غريب عام وَأنّ عَلَى امرَأةٍ 
هذا الوّجِمء فقال رَسُولَ الله ككلة: «وَالِْي نَفْسِي بيلري لأقضِيَن 





۲- البخاري (TATA)‏ ومسلم (۳۱۹۹۷). 

)١(‏ الحدودٌ جمعٌ حد وهو يُطلق على امور ينها الحاجرٌ والفاصل بين 
دي بيع لیما شي له ریات سردا لكونها تس 
عن المعاودة ويُطلقٌ الحدُ على التقديرء وهذه الحدودٌ مقدرة من 
ل : يلك حُدُودُ الله 

تَقربُوهًا» [البقرة: ] ويُطلق الح على فعل فيه شيءٌ مقدر 
ا اومن يعد يعد حُدُود الله فَقَد ظَلَمَنَفْسَه4 [الطلاق: .]١‏ 
(۲) عَسيفاً أي آجيرا. 


۳۲ بلوغ المرامه كتاب الحدود 

www `‏ 
بينکَمًا بکتاب الل ولد وَالْعْنمُ رَد عَلَيِك وَعَلَى ايك جَلْدُ اة 
وتغریب عاي واغذ يَا أ ننس إلى امرأةٍ هَذاء فإن اعترّفت 
فا ٠‏ رج 0 6 

مُتفق عَليهء وَهَذَا الل لمُسلم. 

377 وَعَنْ عُبادَة بن الصّامِت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الم يلل: 
«خڏوا عني» خُدُوا عني» فق جل ال لمن سياد ؛ البكرُ بالبكر 
جلد مِائٍَ وقي س وَالتيّبُ باليّب جلد ما والرجم» 0 

رَوَاه مسلم. 

4- وعن أَبى هريره رضي الله تعَالَى عَنْهُ قال: أنَى رج“ 
مِنَ المُسلِمينَ رَسُولَ الله يلل -وَهُوَ في المج فَنَادَاف فقال: يا 





۳- برقم (1190). 

4- البخاري (01711) ومسلم (1591). 

)١(‏ أي بحكم الله“ وليس المرادُ خصوص القرآن. 

(۲) فيه أنّ حدٌ الزانى ني البكرٍ جلد مائةٍ وتغريبُ عام وأن حه الزاني الثيب 
الرجم بالحجارة حتى يموت. 

() فيه أن إقرارٌ الشخص واعترافةٌ على فيه لا يكونُ حكماً على غيره 
يلزم بوه ولهذا لم يكن إقرارٌ العسيفي حُكماً على المرأة حتى تعترف» 
ولهذا قال: «فإن اعترّفت فارْجُمها». 
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تا ااا ا وار 000ل لل 0 
رسول الى إني زد رنت “ فأعرّض ع عله فت فتشتى لقا 0 فقال: يا 
2 ا فلا هة على ته أ شهادات دَعَاه رول ال ا 





)١(‏ اختلف العلماءٌ في الزاني الثيّب هل ُجمع له بين الجلد والرجم كما 
دل عليه حديث عبادةً هذا قال به أحمدٌ وإسحاق وابنُ المنذر وقالَ به 
علي فال جلد امرأةً اسمُها شراحة يوم الخميس وَرَجَمَها يوم الجمعة 
وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله يكل وذهمب 
آخرون إلى اه لايُجمع له بينَ الرجم والجلد بل يدخل الأصغر في 
الأكبرء وقالوا: إن حديث عبادة في ي الجمع بينهما كان أولا ثم م استقرتٍ 
الشريعة على الاكتفاء بالرجي وقل رَجَمّ رسول الثم له ماعزاً 
والغامدية واليهودية ولم يجلذكُم وهذا ُو الراجح 

(۲) الزنى هوأ ان مز ال جل بالأجنية ما غعلّه الرجل بامرانه ببأن 

اختلف العلماءً في تكرار الإقرار بالزنى ارب مرت هل يشترط لإقامة الح 
قال به الجمهورٌ لحديث ماعز هذاء وقياساً على الشهادة بالزنى فإنه 
يشترط شهادةٌ أربعة على الزاني حتى يُقامَ عليه الح وذهب الظاهرية 
ومالك والشافعي' وآخرون إلى أله يفي الإقرادُ مرة واحدة قياس على 
سائر الأقارير كالقتل والسرقةء ولان الأصل عدم اشتر تراطه وأجابوا عن 
حديث ماعز هذا باه مضطربٌ ولو سَّلِمَ عدم الاضطراب فالتكرار فل 

من ماعز من غير أمر من النبي بل ولا طَلبّةُ لتكراره فيكو دليلا 
على الجواز لآ على الاشتر تراط ولم يذكر التكرارٌ في حديث أبي هريرة = 


55 بلوغ المرامه كتاب الحدود 
فقال: «أبك جُنون؟؟ قال: لآ. قَالَ: «فَهَل'ْ أخصنت؟)20 قالَ: نب 
فَقَالَ التي كلِ: «اذْهَبُوا به فَارْجُمُوه). 

0- وَعَن ابن عباس رَضِي الله تعالى عَنهما قال: لما أتى 
مَاعِرُ ابن مالك التي كل قال له: «لعلك قيلت أو عَمَرّت أ 
نظ 0 قَالَ: لای يَا رَسول الله». 

رواه البخاري 

7- وَعَن عُمَرَ ن الطاب رَضِي الله' تعالى عَنْهُ «أنْهُ خطب 
فقال: إن ؛ الله بَعَثْ محمد بالْحق» وأنرل عَلَيْهِ الكتابء فَكَانَ فيا 
ازل اللّه' عله أيه ية الرّجْم. قرناهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلتَاهَاء قرَجَم رَسُول 
الله ة. ورجمنا بعد فاخشی إن طَالَ بالناس رَمَان أن يفول قائل: 





- برقم (5 187). 

5- البخاري (1۸۳۰-1۸۲۹) ومسلم (15941). 

= وزيد ابن خالد الجهني السابق )۱١۳۲(‏ وكذلك في حديث الجهنية 
فإنها قالت أتريدٌ أن تردني كما رَدَدْتَ ماعزاً رواه النسائي ذ في الكبرى 
(۷۲۷1) وعنده الغامدية بدل الجهنية. 

)١(‏ «أحصنت» رة بفتح الهمزة أي تزوجت. 

(؟) الحديث دليلٌ على التثبته قبل إقامة حد الزنى وتلقين المسقط للحد 
لا بد في الإقرار البين التصريح بالرتى باللفظ الصريح. 


غ المرامه كتاب الحد 
بلوغ المرام ب ود 55 








ا َجُِ الم في تاب الثم هيلوا برك ريف أنْرَلََا اه وَإِنٌ 
ارجم حَقّ في كتاب الله تعالى'": عَلَى مَنْ زی | إذا أخص حص" رہ 
الرّجَال وَالنّسّاء. إذَا امت الْبَيْنَهُ أو كان الْحَبَلُ أو الاعترًاف»". 

30 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَّمِعَتُ رَسُولَ الله لله يَقَولُ: 9 
زت أمَهُ أحدكم فب زنَاهَا فَلَيَجْلِدَمَا الحد“ وَلايكْرٌ 





۷- البخاري (5105) ومسلم 07209 .)١‏ 


)١(‏ كانت آیة لرجم تلى ثم نسح لها ريغي كلها دجي : (والشيخ 

)۲( اأحصن» بفتح الهمزة آي زوج فهو حصي بكسر الهمزة وان 
وبفتجهاء ومحصنة بفتح الهمزة أفصح ويكسرها. . وهذا الذي خشية 
عمرٌ وقح فن الخوارج أنكّروًا الرَجْم لأنْهُمْ لا يؤمنون إلا بما في 
الكتاب دون السنة. 

() وفي الحديث دليلٌ على أنّ الحد يثبتُ بواحل من ثلاثة أمور: البينة أو 
الاعترافٌ أو الحَبل من المرأق» وخالف بعضهم في الحَبَلِء والصواب 
أنه ثبت به الحذ لان عمر قاله على المنبر ولم ينكره ه أح فكان 
إجماعاًء ونب الخلاف فيه للشافعي وأبي حنيفة. 

(5) الحديث دليلٌ على أَنّ السيد يقيم م يم الح على أمته أنه حوب بذلك 
ويؤيدةٌ حديث علي خد (أقيموا الحدود على ما ملكت ایمانکم) 
وقي 2 يقيمة الحاكم» والصواب الأول وهو السيدٌ إذا کان أهلا لذلك- 


:سے 
يھا تم إن رنت ل جا م الحَت وَلا 7 مَلَيِهَا ثم إن رنت 
ل 2 

الثالئة فتبيْنَ زناها لبها ولو بحَبل من شعر 





= وإلاً أقامَة الحاكم» وفي الحديث دليلٌ على أن السيد يُقيم الحدٌ على 
مملوكة إذا َم بن وإ م قم شهادة وليو ذهب يعفر العلماء وهو 
الصواب. وقيل: : إذا تبيْنَ زناه بما يتبيّنُ به في حقّ الحرٌ وهو الشهادة أو 
الاقران والشهادة نقامٌ عند الحاكم عند الأكثرء وقالَ بض الشافعية: 
تقام عند السيد. 

() في الحديث النهي عن عن الجمع بين العقوبة بالجلدٍ والعقوبة بالتعنيفي. 
وهو الماد بالتثريب والح الذي يُقامٌ على الإماء الجلكُ خمسينَ وهو 
نصف ما على المحصناتو وهن الحرائن والعبيدٌ كذلك بالقياس على 
الإماءء والحد ينف على الإماء متزوجاتٍ -وهنٌ المحصنات- وغير 
متزوجاً على الراجح» وقيل: : تح المحصنة وهي المتزوجة خمسينَ 
لظاهر قوله: «إفإذا أحصن فإن أتينَ بفاحشة4 الآية [النساء: 7] وغيث 
المتزوجة تُعزَرٌ بما دون الح والرا جح الأول للأحاديث ولقول علي 
۵ )): أيها اناس أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من حصن 
منهم ومن لم يحصن. 

(؟) الأمرٌ بالبيع هنا في الثالشة وفي ملم في الرابعة والأمرٌ 
بالبيع للاستحباب والإرشادِ عند الجمهورء وذهب الظاهرية إلى أله 
للوجوبيه والحكمة في اليم لجواز ان تسنني عند المشتري وتعلم ا 
إخراججّها من ملك السيدٍ الأول بسب الزنى فتتركة خشية من يلها 
عند الملاك. 
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مُتَفقٌ عليه وَهَذَا لَفظ مُسلِم. 

- وَعَنْ عَلِي قَالَ: قال رَمُولُ الله كله: «أقِيمُوا الْحُدُودَ 
عَلَى مَا مَلْكَتْ أَيِمَانكُو). 

رَوَاهُ أبو داود. وَهُوَ في مسلم مُوقوف. 

04- وَعَنْ عِمْرَانَ ِن حصي رَضِي الله" عَنْهُ أن امرَاة مِنْ 
جهھ جُهينة أت النبي يكلة- وهي حُبْلَى مِنَ الرنى- فقالت: پا نبي اف 
35 تْ حَذّاء فَأَقِمْهُ عَلَىَ فدَعَا رَسُولٌ اللم لا ولِيّهًا. فقال: (أَحْسِن 
ناء قدا وَضَعَت فأيتي بها» ففعَل. فام يها فشكت عليه انها كم 
َر بها فَوجِمَت. نه صلی عَلَيهَه َقَاَ عم أتصَلي عَلَيْهَا يا نبي 
الله وَقَدْ زَنَتْ؟ فقال: : مذ تَابَتْ توبّة لَوْ قسِمَت بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أل 


الْمَدِيئة لَوَسِعَتَهُم وَهَل وَجَدت أفضَل يِن أن جَادَت بنْفْسِها لله 
تَعَالَى ؟)”". 





17- أبو داود (447) وهو عند مسلم موقوفاً على علي (11700). 

8- برقم (1143). 

)١(‏ الحديث دليلٌ على وجوب الرجم وعلى أنه يتبغي شه ثياب المرأة 
ليها لئلا تضطرب من مس الحجارة فتتكشف» وفي الحديث دليل 
على الصلاةٍ على المرجوم وفي الحديث دليل على أن التوبة لا قط 
الحد» وقد اجتمع في هذه المرأةٍ كفارتان لذنبها إقامة الح عليها 
وتوبيّها حيث اعترفت وطلبت إقامة الحد وجادت لمر تعالى بنفسها. 
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عير يوي 

رَوَاهُ مُسِلِم. 

- وعن جابر بن عبداللم رضي الله تعالى عَنَهُما قَالَ: 
(رجم الي يك رَجُلا من اسل ورجلا من اليَهُود" وَامرأة». 

واه مسلم. 

-0١‏ وَقِصّة اليهوديين في «الصجيحين» مِن حديث ابن 

٣ح‏ وعَنْ سڪِيډ بن سَعْلٍ ُن عُبَادةَ رضي الله تعالى عَنْهُ قَالَ: 








ر 


كان في أبِيَاتَنا رَوَيجل ضعِيف. فخبث بأمَةٍ ِن إمائھہ فذكر 





5- برقم (1701). 

.)1549( البخاري (5841) ومسلم‎ -0١ 

۲- ابن ماجه (5014؟) وأحمد /٥(‏ ۲۲۲) والنسائي في «الكبرى» 
.(TI۳/0‏ 

)١(‏ في الحديث دليلٌ على ثبوتِ حدٌ الرّجم على الزاِي المخصّن» وفيه 
دلبل على إقامة الحد على الكافر وَهُوَ مذهب الجمهور وخالف 
المالكية ومعظم الحنفية واشترطوا الإسلام لاقامة الحد قالوا: هو 
شرط للإحصان الموجب للرّجْمٍء وأجابُوا عن الحديث بان النبي بلا 
رجمهما بحكم التوراةٍ لا بحكم الإسلام. 

(۲) «خبّث» قال شيخنا: من باب نصّرٌ وفي «القاموس»: خبث ككَرْم 
فعلى الأول تكون بفتح الباء الموحدة» وعلى الثاني بضم الباء 
الموحدة. 


غ¿ المرامه كتاب الحد 
بلوغ المرامه كتاب ود ۷ 


لاير2 2 1 1 1 112 پپپ ٽڪ 
۰ بے o‏ م 57 Ar‏ 0 7 
ذلك سعد لِرَسُول الله ية فقال: «اضريُوهُ حَدَه) فقالوا: يا رَسُولَ 
N eto £ 2 5‏ وو 0 6 8 و 
الله إن أَضْعَفُ مِنْ ذلك فقال: «خذوا عثكالا فيه مائة شِمراخ ثم 
ربو به ضَربة واد فَفَعلُواا". 

ريع ع ر عل من شم م مره ر ا ا ا ا 20 

راه أحمد وَالنْسَايَّى وابن ماجهء وَإسناده حَسّن» لکن اختليف 
في وَصَلِهِ وَإِرسَالِه. 

- ت يھ اد ء4 ٤‏ ا 

قال: ١مَنْ‏ وَجَدتَمُوه يَعْمَ عَمَلَّ قَوْم لوط قاقتلوا الفاعِل 
عأ نكع ‏ ا وم 2 . وري م صم ام س1 2 رس 
وَالْمَفْعُولَ به وَمن وجدتموهٌ وّقم عَلى بهيمة فاقتلوه واقتلوا 
الْبَهيمّة». 





۳ - أبو داود (570:) والترمذي )١5057(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(4/ ۳۲۲) وابن ماجه (1071) وأحمد (۱/ ۳۰۰). 

)١(‏ الحديث فيه دلي على أن من كان لا يطيق إقامة الح لمرض ونحوو 
نه قا عليه الحدُ مجتمعا دفعة واحدة ولا ُكررٌ عليى فإن كان 
يُرجى زوا مَرْضِهِ أو كان في شدةٍ حر أو برو أَخْرَ عليه حتى يزول 
المانع كما آخرٌ علي رضي الل عنهٌ إقامة الحدٌ على النفساء في أول 
نفاسها حتى تتمائَلٌ للشفاء فقال لَّهُ ابي يلله: لأحسنت». 
أخرجه مسلم )۱۷۰٥(‏ اوَرُوَيْجَلٌ» تصغير رجل على غيرٍ قياس» 
والقياس رجيل. 1 ۰ 000 


۲۸ 
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رَوَاهُ أَحمّدُ وَالأربَعة ورجاله مُوتّقُونَ» إلا أن فيه اختلدن”". 
4- وَعَنِ أبن عُمرَ رضي الله تعالى عَنَهُما عَنهُما «أنّ ابي يك ضر 


عرب وان أبا بكر ضَرب وغ" وام ود ا 





.)۱٤۳۸( برقم‎ - ٤ 


(۱) 


(۲) 


رجاله مو ون إلا أن فيو اختلافاً عن ابن عباس ققد رُوي عن ابن 
عباس خلاف الحكم الذي في الحديث مما يدل على أنه اله باجتهادو 
لاعن النبي وك والحديث تفرد به عمرو بن أبي عمرو وقد ضعفه غير 
واحد» ومن وثقه كابن معين والنسائي استنكروا عليه هذا الحديث. 
وأصح ما ورد في الباب هو قوله يكِ: «لَعَنَ الله مَنْ )عمل عَمَلَ قوم 
لُوط» رواه الإمام أحمد (۱/ ٩‏ ۰ ۷ والنسائي ف في «الكبرى» 
(۷۳۳۷) وابن حبان )٤٤۱۷(‏ والحاكم (8957/5). والحديث اشتمل 
على حكمين اختلف العلماءً فيهماء أمًا الأول وهو عمل قوم لوط 
ذهب بعضهُمْ إلى ما دل عليه الحديث وهو قتل الفاعل والمفعول به 
مُحصّنين أو غير مُحصّنينء وقيل: يُحد ح الزاني» وقيل: : يحرق م بالتان 
وق ': يُرمى من أعلى بناء في في القرية مُنكساً ثم يُرمى بالحجارق 
والراجح الأول وهو القتل لأنةُ نه فعل الصحابة من غير نكير» وأما 
الحكم الثاني ومو الوقوع على البهيمة والحديث يدل على تحريم هذا 
الفعلٍء ذهب بِعضَهُمْ إلى ما دل عليْهِ الحديث من قَِْهِ وقشل البهيمة» 
وقيل: : يعر وما البهيمة فإنها تقل ستراً للجريمة وعدم إشاعتهاء وهذا 
مو الراجح الاختلافس في الحديشو. 

الفائدة من ذكر أبي بكر وعمّر وإ قعل ال وك افر في رت الس 


غ المر ام ء كتاب الحد 
بلوغ المرام ب ود ۹ 








رَوَاهُ الريذي» ورجَالهُ ثقات إلا أنْهُ اختّلف في وَقفهِ ورفعه. 
وص إن عطاس ني ل * تعالى عَنْهُما قال: لَعَنَ 
شم يله لمحتي ِن الرّجَالء وَالْمُتَرَجُلاتِ من النْسَاء 
قال كم يك . 
رَوَاهُ البخاري. 
7- وعَنْ أبي هُرَيِرَة قال: قال رَسُولُ الله ككلِ: «اذقَعُوا 
الْحُدُودَ ما تا جم لها مدعا . 


أَخرَّجَةُ ابن مَاجَّه بإستاد ضعيف. 





6- برقم (0880). 

- برقم (5040). 

)١(‏ المُحَنث هو المتشبّهُ بالمرأة في حركاتِه ووشيته وكلامهء والمرادُ من 
تخلّقَ بذلك لا مَن كان ذلك من خلقيه وَجِبلْتِِ والمترجلات من 
النساء آي المتشبهات بالرجال كما في الحديث الآخر «لعنّ الله 
المتشبهينَ من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» آخرجه 
البخاري (0886)) والحديث يدل على أن التشبة من الكبائر حيث لعن 
فاعِلهُ منهما. 

() حديث أبي هريرة ضعيفٌ» وساق المصتف ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» عدة روايات موقوفةٍ صحّح بِعَضَّها وهي يعضد د المرفوع؛ 
والحديث يدل على أن الحد يُدَع بالشبهة كدَعرَى المراق أنها أكرهت 
و أت وهي نائمة فيقبل قَولها ويُدفَعُ عَنها الحك ولا كلف الي 
على ما رَعَمت. 
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م سر 


۷- وَأَخْرَجَهُ التَرمِذِي وَالحَاكِمُ ين حَدِيت عَائشة رَضِي 
اله عَنها بلفظ «اذرءُوا الحذوة عن المُسَلِمِينَ ما استَطعثُم؛ وَهُوَ َ 
ضَعيفٌ أيضاً. 

4- وَرَوَاهُ اليهقي عن عَلِي رَضِي الله تعالى عَنْهُ ِن قوله 
بلفظ: ادرَءوا الخدود بالشبهات 


ت 


4- وَعَن ابن عُمَرَ قال: قال رسو الله : «اجتَْبُوا هذه 

قارات لي تی ان عَنهاء و فمن ألم بها فَلَِستتِر بسيتر الله تَعَالَى: 

لقب إلى اشم قإنة مَن يبد لَنَا صفحمّة نِم عليه كاب الله 
20 


رَوَاهُ الحَاكم وَهُوَ في المُوطًا من مراسيل ريډ بن بن أسلم. 


.)85 /٤( والحاكم‎ )١475( الترمذي‎ -1 

.)578/8( -~- ۸ 

۹- مالك في «الموطا» (۲/ )۸۲١‏ والحاكم .)۲٤٤/٤(‏ 

(1) القاذورات جَمع قاذورق والمراد بها الفعل القبيح كالرّنا والقول 
السيء ء كالقذفي وَقَولَهُ: (الم) أي وقع؛ وَقَولُهُ: ند لنا صفحبّه) أي 

حقيقة أَمْرِهِ ويُظهرٌ جريمتة بالإقراره وقوله (نقم عليه كناب الثم) أي 

کم الله فيو وُو إقامة الحدّ عليه سواء كان هذا الح في الكتاب أو 
اسيق والحديث دليلٌ على أن من الم بمعصية فعليه أن يسر بستر 
اللمء ولا يفضح نفسّةُ بالإقرار وليبادر بالتوبة» فإِن أظهر حقية حقيقة أَمْرهٍ 
للحاكم وأقرٌ بالجريمة وجب على الحاكم إقامة الحدٌّ عليه. 


ho adh e‏ لكر Pils ld FO‏ للقن ماس fle‏ 4 ليسا 1ل طن ls‏ تومي قر و السو م ول i.‏ 1 د ل 
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باب حَدّ القذف”" 
0 عن عَائْشَة قالت: «لَما رل عذْري” " قَامَ رَسُول الله ككل 


عَلَى المنبّر تذكرَ ذلك ونلا القُرآن» فَلَما نَرَلَ أمَرَ برَجُلين وَامراةٍ 
فضربُو بوا الح . 





۰-آبو داود (541/5) والنسائي في «الكبرى» )۲٠١ /٤(‏ والترمذي 
(۳۱۸۱) وابن ماجه (56051؟) وأحمد )١ /٦(‏ وانظر ااصحيح 


.)٤۸۲۷( البخاري»‎ 

)١(‏ القذفُ لغة: الرّمِيْ بالشيء. وفي الشرع: الرميُ بوطء يُوجبُ الحدّ على 
المقذوفي. 

(۲) أي براءَتها مما قيلَ فِيها. 


(۳) وَهُم حسان بن ابت ومسطح بن أثائة ثة وحمنة بدت ججحش رضي الله 
تعالى عنهم» وفي الحديث ثبوث حل القاذفع وهو ثابت بقوله تعالى: 
لوَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحصتات ثم لم يأنوأ بأربَعَةٍ شُهَدَاء» الآية [النور: ]٤‏ 
قيل: معناها الفروجٌ أو النفوس المحصنات» ولكنٌ الصحيح أن المراد 
بالمحصنات النساءء أا الرجال فيجبُ الحدٌ في قَذفِهم قياساً على 
السا ولم يُخالف إلا الخوارج» وقد ايف في عبدالقم بن أبي هل 
جل ةالح ام لا مع هت أله هو الذي تَولى كبر ققد احرج الحاكم 

في «الإكليل» آله خد من جملةٍ القذفة وقيل: الميثبت يشت أن النبي جلد 
فد َك ابر الق في «الهدي» أعذاراًمنه لله يستوشي ي الكلامٌ ولم تثبت 
علي ومنها مراعاة للخزرج لأنهم كادوا أن وجوه عليهمْ قييل مُقدم 
النبي ية عليهم ففاته ذلك بقدوم النبي كك المدينة مشرق بالإسلام. 
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أخرّجَهُ أحمَد وَالأريعَة» وَأََارَ َيه البحَارِي. 

-0١‏ وَعَن انس بن مالك قَالَ: ول لِعَان كان في الإسلام أن 
شريك بن سَحمَاء ذه لال بن مه امه فَقَالَ أ لَهُ ال يلله: 
«البينةء ولاو فَحَدٌ في ظهرة»”". 

الحدیث أَخرَجَةُ أبو يُعلّی» وَرجَالهُ ثقات. 

- وَفِي الخاري نحوهُ ِن حَديث ابن عباس رَضِي الله 

وَعَن عبداللم بن عامر بن ربيعة قَالَ: «لقد أدركت أبا بكر وَعْمَرَ رَعْمَرَ 





.)۲۸۲٤( برقم‎ -١ 

۲- برقم (131/1). 

أما أثر عبدالله بن عامر بن ربيعة -رضي الله عنهما- فقد رواه مالك في 
«الموطأ» (۲/ ۸۲۸). 

)١(‏ ظاهرٌ الحديث أنه اول لعان في قصة هلال» وقيل: أو لعان في قصة 
عويمر العجلاني وجُمع بيتهما بأ آية اللعان تلت في شان هلال 
وصادف ذلك مجيءَ ءَ عويمرء واختلف العلماء مُ في آياتِ اللعان هَل هي 
ناسخة لآية القذف و أو مخصصة؟ فقِيل: ناسخة إن كانت متراخية وإلا 
وي مخصصة قال الشارح الصنعاني” : والتحقيق أن الأزواج باقون في 
هر آي القذف ولكن جلت ايمانةٌ عوضاً عن أربعة الشهداء ولذا 

لله أيمانة شهادة ؛ ثم زيدت الخامسة للتأكيدٍ والتشديد. 


¢ ام« كتا الحد 
بلوغ الصرام ب ود 55 








مان رضي اله هم تن عدف فم اخم يش ون ا ر 
في القذف إل ارين 00 . راه مالك وَالنُورِي في جا 

67- وعَن أبي هرر قال: قال رسو ل الله :مر“ 
مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيهِ الحَد يَوْم اليا مةه إلا لأأن E‏ 0 


ريه ر 2 
مىفی عليه. 


٤‏ - عر عائشة قالّت: قال رَسُولُ الله كيا «لا تَقَطَعْ يَدُ 





۳- البخاري (1808) ومسلم (1550). 

4- البخاري (51/89) ومسلم )١185(‏ وأحمد 5ج كل 4( 

)١(‏ الحديث دلي على أَنّ عمل الخلفاء الثلاثةٍ تنصيفُ حَدٌ القذفي على 
المملوك القاذف قياساً على تنصيف حدّ الزنى في الإماء لقوله تعالى: 
عله نملف مَاعَلَى الْمُحْصّنَات مِنَّ الْعَذًاب4 [النساء: 0؟] 
والصحابة ولا سيما الخلفاءٌ أعلمُ بالسئةٍ. 

(۲) فيه دليلٌ على أنه لا يُحدُ المالك في الدنيا إذا قذف مَمْلوكَهُء ولع 
الحكمة أن السيد لَهُ َه نفوذ على مالک والغالبٍ أن المماليك يتساهلون 
في القذفيء فإن كان السيدٌ كاذياً حل يوم م القيامة. 

)۳( السترقة: أخل مال الغير المحترم على وجه الاختفاء من ماله أو نابي 
وحد السرقةٍ تم الي وهو ثابت بالقرآن والسنةِء قال تعالى: 
«وَالسار ق وَالسَارقَةُ فَافْطَعُوأ أيُدِيَهُمَا» [المائدة: ۳۸] ومن السنة هذه 
الأحاديث التي ذَكرَهَا المصتف. 


A: 


بلوغ المرام ه كتاب الحدود 








لسارق إلا في ريع وينار فصاعِد])”". 





00 


حديث عائشة وابنٍ عمرٌ فيهما نصابٌ لحد السرقةٍ» وإلى هذا ذهب 
جمهور العلماء فاشتر شترطوا نصاباً للقطع ذ في السرقةٍ. وذهب الحسن 
والظاهرية والخوارج إلى له يْقطمٌ في القليل والكثير لإطلاق الآيق 
ولحديث أبي هريرة الآتي )٠۲١١(‏ عند الشيخين: الع الله” السارق 
يسرة البيضة فتقطع ده الحديث» واجيب بأ الآيةَ مطلقة في جنس 
المسروق وَقَذْره في الحديث. وفيه بيان لها وتقييدٌ لمُطْلّقِهاء وحديث 
أبي هريرة ليس المرادُ به بيان ما يُقطَمْ به به بل المرادٌ به الإخبار بتحقير 
شأن السارق وخسارة ما رَبِحَةُ وأنّ سرقته البيضة والحبل ونحوهما 

من القليل يُجرؤه على سرقة الكثير الذي بُقطع بى واختلف الجمههوة 
في قر النصاب بعد اث شتراطهم له على أقوال بَلَعْتَْ عشرينَ قولاً منها: 
ربع دينار» ومنها ثلاثة دراهم كما في حديش عائشة وابن عمسي > ومنها 
نرا الكرفين واهل العراق والأحنافم آنا عشرة كزاهج وأرجمها 
لقيام الدليلٍ قولان أحذهما: : دبع دينار من الذهبء الثاني ثلائة دراهم 
من الفضة: : وأرجحٌ القولين أنه ريع ديتار للحَصر في حديث عائشة ة: لا 
يُقطعٌ إلا في رُم دينار فصاعداً. 


وقوله (فصاعدا) حال ومثلهُ لفظ البخاري: : «تقطع في دبع دینار فصاعداًا» 


ومفهومة عد م القطع في أقلَ من وصرح بهذا المفهوم في رواية أحمة 
:)86١ /(‏ «اقطعوا | في ربع دينار ولا تقطمُوا فيما مُوَأدنى من ذلك» 
والدينارٌ مثقال» وربع الدينار ر ربع م مثقال» والجنية السعودي مثقالان إلا 
ربع فيكون ربع الدينار وربع المثقال يعادل سبع الجنيه السعودي» سم 
من سبعةٍ فإذا كان صرف الجنيه سبعينَ ريالاً فربع الدينار عشرة 
ريالات» أو سبعمائة ة فرع المثقال مائة ريال. 


¢ امه كد 1 
بلوغ المرامه كتاب الحدود ro‏ 








آي اث ل اس کل 2 

متف علي واللّفظ لِمُسلِم. 

لمان 17 ا 5س . وو 1 8 0 

وَلفظ البخاري «تقطع يد السّارق فِي ربع دينار فصاعدا وَفِي 
رواية لحمّد «اقطّعُوا في رُبع دينار ولا تَقطعُوا فيما هُو أدنى من 


ذلك». 
رر ب و ور هل “يرن م 5 2ه 
0- وَعَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنهما «أَنٌ النبي ي قطع فِي 
مجر تَمَنْهُ َلانَةُ د لَه دراه . 
متفق عليه. 


-٣‏ وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله“ تعالى عَنهٌ قَالَ: قال رول 
الله كك «لَعَنَ الله السارق» يرق البيْضَة فتقطّم يده وَيَسْرِق 


الْحَبْل فتقطّع يده . 





6 البخاري )1۷۹٥(‏ ومسلم (1185). 

5- البخاري (51/49) ومسلم (۱۹۸۷). 

(1) المج بكسر الميم وفع الجيم: : الترس» مفعل من الاجتنان وهو 
الا ستترار؛ هذا المِجَنُ قيمتهُ ثلاثة دراه وهذو ثلائة الدراهم هي 
ربع مم دينار» ويدل لهذا رواية أحمدُ (7/ ۸۰): «ولا تقطَّعُوا فيما هُو أَدْنى 
من ذلك» بعد قوله: «اقطعوا في ربع دينار». 

(1) فيه جوا لعن السارق على وجه العموم وال في السارق للجنس» 
وأمًا لعن العاصي على وجه الخصوص فلا الني يك هى عن لَمْنٍ 
رجل شرب الحْمْرَء وقال: «أنه بحب الله ورسولَهُ» آخرجه البخاري= 


55 بلوغ المرامء كتاب الحدود 








7- وعَنْ عَائْشَة رَضِي الله عَنْهًا أن رَسُولَ الله ي قال: 
وعم له , ماعو 9 ديل 554 م 8 
«اتشنفع في حَد يِن حُدُود لله؟» ثم قم فخطب» فقال: «أَيْهَا الناس 
إنما هلك مِن فَبلَكُم أنْهُمْ كَانُوا إذَا سر فيهم الشّريف تَرَكُوة» وَإذا 
سَرَّق فيهم الضّعِيفُ أقامُوا عَلَيْهِ الحُ)”". 

مُتفق عَلَيهِ. وَاللّفظ له لِمُسلِم. 


وله من وجه عن عاب ئشّة رضي الله عنها قَالّت: «كانت امرأةٌ 





۷- البخاري )٦۷۸۸(‏ ومسلم (۱۹۸۸). 

٠ ( =‏ وفيه أنّ السرقة من الكبائر. والحديث مُتَأَولٌ بتحقير السارق 
وخسارة ما رحد ون سرقة البيضة والحبل ونحوهما جره على 
سَرِقةٍ الكثير الذي بقع ب والمَوجبُ لتأويله قول في حديث عائشة 
المتفق عليه السابق :)٠١١٤(‏ الا تَقطَمُ ي السارق إلا في ربع دينار 
فصاعداً؛ وقول في رواية أحمة: «ولا تقطعُوا فيما هُوَ أدْنى من ذلك» 
وأما تأويل بعضهم البيضة بيضة الحديلره والحبل بحبل السفينةٍ فغيرُ 
صحيح لان الحديث ظاهرٌ في التهجين على السارق لتفويته العظيم 
بالحقير. 

)١(‏ الحديث ليل على تحريم الشفاعة في الحايود بعد البلوغ إلى 
السلطان» » أنه يجب على الإمام إقامة ة الح لأ النبي يه نكر على 
أسامة شفاعَيّه وقال أتشفع في حد من حدود الله ؟)» والاستفهام 
للإنكار: (أتشفع؟) فهو تهي. 


غ ا امھ کا الحد 
بلوغ المرام ب ود ۳۳۷ 








32 م 


تَسبَعِيرُ الماع وَتَجِحَدُهُ فام مر النبي كي بقَطع يدها" 
4- وَعَنْ جاب رَضِي الله عَنه عن النبِي لا قال: ليس 
عَلَى خائن» ولا مُختلِس» ولا من مهب قَطم”". 





4- أبو داود )57941١(‏ والنسائي (89-88/0) والترمذي )١554(‏ 
وابن ماجه (7041) وأحمد (۳/ ۳۸۰) وابن حبان 4401). 

(1) حديث مسلم عن عائشة دليلٌ على أنه يجب القطع على جحد العارية» 
وهر مذهبُ أحمد وإسحاق والظاهرية وهو الصواب» وذهب ¿ الجمهور 
إلى اه لا يجب القطمٌ في جحد العاريق» قالوا: : لآنّ الآية في السارق» 
والجاجة لا يُسمَى سارقأ وه بن لقي بال الجّحد دال في ا م 
السرقة وعلى كل فسواءٌ كانَ الجحد داخلاً في اسم السرقة أم آم لاء فإِن 


* 


ثبوت قطع الجاجد بهذا الحديث واضح. 

(۲) الخائرٌ: هُوَّ الذي يجحدٌ العارية أو الوديعة أو الدّينَ ولكنْ عُمومَ 
الحديث مخصصٌ بجاحد العارية فإِنْهُ يقطعٌ لحديث جابر السابق» 
والمختلسٌ هو الذي باخ الال من صاحبه من غير حرز وهو حاضرٌ 
من غير صاحبو» والمنتهبُ هو الذي باخذ الما على جهة الغلبةٍ 
والقهرء وهو المغيرٌ م ين النهبة وهي الغارةٌ والسلبُ» والحديث دليل 
على | اشتراط الحرز في القطم وال لا َم على خائن ولا مختلس ولا 
مُنتهب لعدم أخذرهِم من الحرز ومفهومُهُ لزومٌ القطع فيما أخذ بغير ما 
دك وهو ما كان عن خفيق وإليه ذهب بعض العلماء وهو الصواب؛ 
وذهب بعضُهمْ إلى أنه لاي يشرط أن تكون السرقة في حرز لعدم ورود 
الدليل باشتراطر من الستة ولإطلاق الآيةٍ. 


رَوَاهُ أحمّدُ وَالأربعة وَصَّحَّحَهُ التَّرَِذِيّ واب حِبان. 

49- وَعَن راقع بن ويج رضي الله عن قَال: سيعت 
رَسُول اله اة يقول: «لاً قطْع في 2 مر ولا کر . 

رَوَاهُ المّذكورُون» وَصَحَحة أيضاً ارذ وَابنُ حِبان. 


“٣‏ وَعَنْ أبي امي امَحرُومي رَضي الله' عت قال أي وَسُول 
الله ل بلص قاد اغترف اغيرافَاء ولم يُوجَاذ مع مَعَهُ متا فقال لَه 
رسول الله يكل: «مَا إخالّك سَرّقت» قال: بُلّی» فأعَاد عليه مون أو 
لاتا فأَمَرَ بی بو مقع وَجيء ب به فقال: ١‏ مسر الله وَنَبْ ِلَبْه) ققَال: 
أَسَعفِرُ اله" لله وتوب إل ققَال: «اللّهُم تُر ُب عله - اد . 





۹- أبو داود ٤۳۸۸(‏ والنسائي (۸/ /88-41) والترمذي )۱٤٤۹(‏ 
وابن ماجه )۲٣۹۳(‏ وابن حبان (5555). 

5 أبو داود ( ١‏ والنسائي (۸/ ۷) وأحمد /٥(‏ ۲۹۳). 

(1) الحديث دليلٌ على أله لا فطع في ثمر ولا كر والشمٌ: هو ما يۇخ 
مِنَ الشجر من ثمر أو عنبو أو غيرهما قبل أن جذ ويُحرنٌ وَالكَدُّ: 
بفتح الكاف وفتم المثلثة وهو مار النخل وهو شخة الذي في وَسَط 
النخلة. والحديث دليلٌ على أنه لا يجوة القطم في تمر ولا كثرء وقال 
الھور بقع في سر كل حر ثمراً كان أو غيرَهٌ والصواب ما 


)۲( ال دليل على آنه بغي ارمام أو الحاكم تلقين السارق الإنكارء 
وقوله: (ما إخالك) أئ: ما أظنك» واللص من التلصّص وهو السرقةٌ- 


کت و ا ق ول عور قبلا es abet‏ اوس ا مف للج 4 Û‏ تيد بل ذل بأ Iê Rll‏ ذا oh‏ ول لقص لولس امام 


غ المرامه كثاب الحد 
بلوغ المرام ب ود 5 


يبب ب پپپ ي 
€ ر 7 7 9 0 و 7 7 7 هه 7 7 7 7 
أَخَرّجَهُ أبو دَاودَ وَاللفظ له. وَأَحَمَدٌ وَالنْسَائَىٌ وَرجّاله ثقات. 
-0١‏ وَأَخْرَجَهُ الَاكِمٌ ين حَديث أبي ُريرة رضي الله عَنهُ 

فساقة بمعناة» وَقَالَ فيه: : «اذهَبوا ب به » فاقطعوف ڈ نم احميمُوة»”". 


جه البزار أيضاء وَقَالَ: لا اس بإستاده 


Ca 
احم‎ 


سول الله قال دلا ا السار إا ا 


. ساو وين له مشي وَقَالَ ابو حَاتِم: هُوَ هر منک"‎ ١ 





0- الحاكم /٤(‏ ۳۸۱) والبزار (1575 - كشف الأستار). 

.)4۳-۹۲ /۸(- ۲ 

- واف في إقرار السارق» فالجمهورٌ قانُوا يكفي الإقرارٌ مرةٌ واحدة 
لسائر الأقاريرء وكذلكَ في الرّنَى الأصل أنه يكي مرة واحدة 
لكنْ خَرجُوا عن الأصل لحديث ماعز السابق (15174)؛ وذهب أحمدٌ 
وإسحاق إلى أله لاد في بوت السرقةٍ بالإقرار من إقراره مرتين لهذا 
الحديث وأجيب بأنه خرح مخرج الاستثبات والتلقين المسقط للح 
ولأنهُ ترد الراوي هل مرتين أو ثلاثا ولو كان التكرارٌ مشتر مشترطاً لما 
تردد. ۰ 

(1) في حديث الحاكم والبزار لو صح وُجوبٌ حسم يلو السارق بعد القطع 
بالكيٌ بالنار أو بالزيت المغلِي أو بالودك لتنسدّ أفواه العروق. 

(1) الحديث ضيف لا تقوم بو حجةٌه وقد استدل به بعض أهل العلم على 


2 .دعم 


أن السارق لا يغرم المال الذي سَرقَهُ هُ إذا أقِيمَ عليه الح قالوا: وهذا|- 


5 بلوغ المرام » كتاب الحدود 








۳ وکن علا بن درو بن لاص رضي اله عنما ع“ 


چو 2١‏ مره 


اي جر فر ھر ا نوهي مله و ج پک لا 
فَعَلَيْهِ العْرَامَةٌ مه وَالْعْقُوبَةٌ ومن خرج بثشيء منه بد أن يوي الْجَرِيِنْ 


~o‏ م 


فلغ نَم تمن الجر فَعَلَيْهِ القطع)”". 





۳- أبو داود ٣١ ٠(‏ والنسائي )۸/ (A0‏ والحاكم /٤(‏ ۳۸۱). 
= موافقٌ للأصول وهو أنه لا يُجمعٌ ا له بين الأمرين القطم وغرامةٍ المال» 
والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه يُجمع للسارق بين 
الأمرين القطع وغرامة المال لاختلاف ۽ الجهتينء > القطع لأنه حى الله 
وغرامة المال لأنّهُ حت الآدمي» وهذا هو الموافق للأصول كقوله: لا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسيه» أخرجه أحمد (/ ۷۲ «(VT-‏ 
وحديث: : على الي ما أَحَذْتْ حتى تَؤِيّ) تقدم ذكره وتخريجه برقم 
(410). وقوله تعالى: لا تَأكُلُوأ أمْوَالكُم بتكم بالْباطِلِ» [البقرة: 

.]1 848 

(1) حديث عمرو بن العاص في الأخذٍ من الثمر المعلّق وبعة أن يُوويَةُ 
الجرين» (والثمرٌ المعلّق) بالثاء المثلثة اسم جاممٌ لطب واليابس من 
لتم والب وغيرهما متا كال معلقً في الُخل قبل أن بج وئر 
والحديث دل على أحكام منها: 

-١‏ إذا أخذ المحتاج بفيه لد حاجته فإِنُ مباح له ولا شيء عليه لا ذنب 
ولا غرامة ولا عقوبة. 

۲- أنه حرم عليه الوخراج فإن خرج بشيء منه قبل إيواء الجرين فعليه = 


لس ل ا ا ت و ق د | ل ت ا ا Mf o pe eis o llke PFO ed Ahi ame‏ 


بلوغ المرامء كتاب الحدود 








ر ساس سي 


أَخرّجَةُ ابو دَاودٌ والنْسَائَيُ» وصححه الحَاكم. 
6- وَعَن صَفْوَانَ بن أي رَضِي الله" عَنْهُ أ ان ال له فاه 


-لَمًا أَمَرَ بقطع انذِي سَرّقَ راء قَشَفَعَ فيه- «هَلاً كان دك قبل أن 
7 )0 
تأتينى؟) ‏ . 


n 





-٤‏ أبو داود )٤۳۹٤(‏ والنسائي (14/8) وابن ماجه (1040) وابن 
الجارود في «المنتقى» (۸۲۸) والحاكم (4/ ۳۸۰). 

= الغرامة والعقوبة» وأخرج البيهقي'ُ تفسيرٌ الغرامة بأنها غرامة مثلية؛ 
وتفسي العقوبة بأنها جلدات نكالاً. 

- استدلٌ بو على جواز العقوبة بالمال» فإِنٌ غرامة مثليو من العقوبة 
بالمال. 1 ۰ 

3 - أن من حرج لشيء منه بعد القطع وإيسواء الجرين وبلغ نصاباً فعايه 
القطمٌ وإ لم يبلغ نصاباً فعليه غرامة وثليوء فعليه إذا سرق دون 
نصاب أو نصاباً من غير حرز فعليه غرامة معي فإن سَرقَ نصابا من 
غير حرز أو دون نصابٍ من حرز فلا قطع في الحالتين» وعليه غرامة 
دلي ون سرق نصاباً من جرز فعليه القطمُ وغرامة مثله. 

)١(‏ الحديث دلي على أله لا تجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت 
السلطانَء وجواز الشفاعة قبل وصولها إليه وحديث: «من حالت 
شفاعته دون حدّ من حدود الله فقد ضا الله في آمرو» أخرجه أبو داود 
(۳۵۹۷)» وحديث: «تعافوا الحدود فيما بيك » فما وصليِي من حد 
فقدوجب» أخرجه أبو داود (41175) والنسائي ٠ /٤(‏ ۰) ويدل 
الحديث على أن النائم إذا تَوسسدَ شيا فتوسسده له حرزٌء لان صفوان بن 
أمية رق رداؤهُ من تحت راسو فأنّى به النبي اة فأمرٌ بقطعه. 


بلوغ المرام ه كتاب الحدود 

: ۲ 

أخرَجه أَحمّدُ وَالأربعة وَصَحَحَة ابن الجَارُودٍ وَالحَاكِمُ. 

6- وعن جار رضي الله“ عَنْهُ قَال: : جي ء ء بسارق إلى النبي 
يك فقال: «اقتَلُّوهُ) فَقَالُوا: نما سَرَق یا رسول الله قال «افَطْعُوهٌ) 
قمع 2 جيء , به الثتية. قال «اقتلوةُ» فذکر مِثلقُ * ثم ۾ جيءَ ب به 
التَالتق فذكرٌَ مغل 5 ثم جيء ڊ به ء الرّابعة كذلك * ثم جيءَ ب به الْحَامِسَةَ 
فَقَال: «افتلُوه). 


27 1 2 ي ي ت 2 ا 2 د‎ ٤ 
أخ رجه بو داود والنسائی واستنکره.‎ 





0- أبو داود ( ٩۰‏ والنسائي (۸/ .)٩4۱-۹۰‏ 

١‏ استللُ بهذا الحديش على أن السارق في أربع المرات تقطم قوائمة 
الأريع وفي الخامسة يقتل» ولكن الحدييث ضعي وَمُنكرٌ كما قال 
النسائي» وذهبً الشافعي إلى أن القعل منسوخ لو صح الحديث» 
والناسخ له حديث: دلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
الحديث أخرجه البخاري )٦۸۷۸(‏ ومسلم (0 » وليست السرقة 
من هذو الثلاث» واتفقّ العلماءُ ء على أنه يقطع في المرتين الوليين التي 
سق فيهماء فامًا المرة الأولى فاتفقوا على قطم يدو الُمنىء وقراءة ابن 
مسعودٍ (فاقطعوا أيمانهما) م مبيْنة لإجمال الآية وأمًا السّرقة الثانية 

تفقوا على القطع واختلفُوا هل تقطع ية الثانية قال بهذا بعض” 
العلماء اسن ولا لها من اس او تطخ ول لسر 
قال بهذا أكث العلماء ء لفعلٍ الصحابة أما السرقة الثالة والرابعة فذهب 
اشاتعر ومالك وكيرون إلى أذ قم يده سی فى العاف ورا 


غ المرام ء كتاب الحد 
بلوغ المرام ب ود e‏ 








5- وَأَخرَجَ ِن حَديثٍ الحَارثٍ بن حاطب نحو وَذكرَ 
الشافِيُ أن القتل في الخامسة مَنسُوخ. 
باب حد الشارب» وبيان المسكر 
۷- عَنْ اس بن مَالِكٍ رضي الله عَنْهُ «أن النبي لاء أي 
برَجُل ق شرب الْحَيْرَ فَجِلَدَهُ بجَرِيدتينِ نَحْوَ أرْبَِين» قال: وفعَلة 
أبُو بكر لما كان عُمَرُ اسشا الناس» فقال عَبْدالرَحْمّن بن عَوفم: 





-۲۷۲/۸( والبيهقي‎ )٤۲۳ /٤( النسائي (۸/ 40-84) والحاكم‎ -5 
(VY 

.)۷۰٦( ومسلم‎ )٦۷۷۳( البخاري‎ -17 

ِ- اليُمنى في الرابعة وذهب علي والحنفية إلى أنه في السرقة الثالشة 
يضرب ويُخْلُ في السجن. وهذا هوالأرجح لقول علي لما أي 
بسارق في الثالثة وقيل لَهُ: : تقطع يده الیسری» قال: باي شيء يتمتّح؟ 
اي شي يأكل؟ على آي شسيء تمئبي؟ اني لأستحي مسن اف م 
رب ول في السجن. 

وآما محل محل قطع اليد فقيل: من يفصل الكف وهو للجمهور وهو الصواب 
إذ هو اقل ما يُسمّى يدأء وقيل: من أصول الأصابع» وَقِيِلَ من الإبط 
وهو قول الخوارج والزهري. 

وأما محل فطع الرّجل فقيل: من فصل القدم وهو الصواب» وقيل: من 
الكعبيء وقِيل: من مقعد الشراك وهو للشيعة. 


5 بلوغ المرامه كتاب الحدود 








م | دود ثَمَانُونَ فَأَمَرَ به و 7 
الى عليه. 


4- وَلِمْسلِمٍ ن علي رَضِي الله عن - فِي قِصّة الوَلِيدٍ 
ابن عقبة: : جلد النبي ب أربعين» وَجَلَد بُو بكر أربَعِين» وجل عم 
انين وکل س وَهَذَا أحَب إِلي» وَفِي ي المخلريش: أن رجلا شهد 

عليه أنه راه يا الخ قالَ عُلمَان: إِنّهُ لم تاها حى شربها». 

۹- وعن مُعَاويّة رَضِي الل عله عن التي أنه قال في 
شارب الخمر: «إذا شرب فَاجِلِدُوه م إا شرب فَاجلِدوة. ثم إذَا 


ت 





.(V VF) 64 

4- أبو داود )٤٤۸۲(‏ وأحمد /٤(‏ 45 -45). 

)١(‏ حديث أنس فيه أن ابي وك لم يح في الخمر حداً ولهذا قال أنسئ: 
نحو أربعينَ ولهذا قال علي: لم يسن فيه رسول الله اه شيئاء يعني لم 
يعن فيه حذا مُقدراً بعد ولهذا قال علي: لو مات شارب الخمر من 
الحد ديه ولهذا زاد عمرُ فيه لما استشار الا إلى ثمانين. 

(1) قول علي: وكل سنة يدل على أله ليس في الخمر حدٌ مقدرٌ بعدو. 

(۳) فيه دليلٌ على أنه عمل بالقرينة ين التي لا معارض لها كمن وج فيه 
رائحة الخ ر أو شَهد عليه عدلان أله شرب الخمرٌ أو تقيأها إذا لم 
يكن جاهلاً ولا مُكرهاً. 


يلوغ المرام ه كتاب الحدود ۳t0‏ 


E4‏ ا ل 
اع أَحمّدُ نك وَأخوَج ذلك 00 ريسا عن الأمري: 
- وَعَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قال رَسُولُ الل 
ا: «إذا مرب | حَدَكُمْ فى الوجة»”". 





۰- البخاري )١0094(‏ ومسلم (؟١51).‏ 

(1) الحديث يدل على قتل شارب الخمر في الرابعة وإليه ذهب الظاهرية 
واب حزم وذهب الجمهود إلى أذ لقتل منسوخ ويي اسح حديث 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» أخرجه البخاري (A۷۸)‏ 
ومسلم )١١۷١(‏ وليس الشارب واحدا ينهم وقال الشافعي: سخ 
القتل مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم» ومثله قال الترمذي» وأخرج 
ذلك أبو داوة )٤٤۸(‏ صريحاً من رواية الزهري عن قييصة بن فيب 
أتى برجل شرب في الرابعة فجلده قرع القدلُ ومثله عن جابر بن 
عبداللهم وفيه: : أي برجل شرب الخمر في الرابعة فَجلّدهُ شم خلّى 
سبل وأجاب ابن حزم الذي تل شارب الخمر في الرابعة عن حديث 
جابر بان فيو كلاماًء وحديث قبيصة مرسل» وحديث: : «لا يحل دم 
امرئ مسلم» عام وحديث قتل شارب الخمر خاص: 

(؟) الحديث دليلٌ على أله لا يحل ضرب الوجه لا في حد ولا غيرو 
وكذلك لا يُضربُ المراق والمذاكيرٌ والخصيتين والكبك واختلف في 
ضرب الرأس فأجارّه جماعة من العلماء ومنعةٌ آخرون والأقرب المنع 
إلا إذا كان خفيفاً وعليه فيكونٌ الضربُ في الظهر والفخذين والأليتين. 


55 بلوع المرامه كتاب الحدود 
سل 


-0١‏ وَعَن ابن عباس رَضِي الله تعالى عَنْهُما قال: قال 
رسول اللہ کل د عَم الْحُدُودُ في الْمَسَاج»“ 

رَوَاهُ الترم مذي وَالحَاكِم. 

- وَعَن أنس رضي الله عَنْهُ قال: «لَقَذ أَنْرَلَ الله تحريم 
الْحَمْر وما ِالْمَدِيئَةٍ شراب يشرب إلا من تر .0 

أخرجة مسلم. 


-ح- وعن عمر قال: نزَّ تحريم الخمر» وهي مِنْ خْمْسَّة: 





.)719/5( والحاكم‎ )١501( الترمذي‎ -١ 

۲- برقم (۱۹۸۲). 

۳- البخاري (0081) ومسلم (۳۲ ۳( 

)١(‏ الحديث أخْرَّجَةُ ابن ماجه (7099) وفي إسنادو إسماعيلٌ بن م 
المكي ضعيف يِن قبل حفظيء وأخرجة أبو داوة ٠١ ٠(‏ والحاكم 
9 وغيرُهما باسناو حسنء وله طرق أخرى والكل متعاضدة 
والحديث دليل على عدم جواز إقامة الح في المسجل وإليه ذهب 
أحمدُ وإسحاق وآخروت» وذهب آخرون إلى جوازِه وكاتهم حَملوا 
النهي على التَنزيه يوه والأول اصح لان الأصل في النهي التحريمٌ إلا 
بصارفي. 

(؟) حديث أنس فيه دلي على تسمية تسمية نبي نبي التمر خمراً عند نزول آيةٍ 
اتير في ار على حوفي واف اللي بأ اس الس 
خاص بعصير العنب. 


بلوغ المرامء كتاب الحدود 








EV 
من الْعِنَبِ وَالثَّمْر وَالْعَسَلء وَالْحِنْطَق والشعير» وَالْخَمْرُ ما خَامَرَ‎ 
1 1 1 العفل»0©.‎ 
وعَن أبن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهّما أنّ النبي بيا قَالَ: «كل‎ -4 
لكر حمر وكل مُسْكِر حَرَام) ام‎ 


أخرجَة مسلم. 


06- وعَنْ جَابر أن رول الله يل قالَ: «مَا أسكر كثيرهة 





4 برقم (۲۰۰۳). 

6 - بو داود )۳٣۸۱(‏ والترمذي )١1870(‏ وابن ماجه (7797) وأحمد 
(۳/ 5 ”) وابن حبان .)٥۳۸۲(‏ 

(1) الجمعٌ بين حديث انس السابق وحديث عمرّ هذا أ حديث انس 
إخبارٌ عما كانَ من الشراب في المدينة وكلامُ عُمر إخبار عمًا يشريه 
الئاس مُطَلقاً وليس فيه تقييدٌ بالمدينة. وقوله: (والخَمرٌ ما خامرٌ العقل) 
إشارة إلى وج التسمية» وان كل ما حامر العقلَ أو اء يُسمى خمراً 
لغة» ففيه الردُ على الكوفيينَ والأحنافي. 

(۲) حذفت المقدمة الثانية وهي ٤‏ کل خمر حرام اكتفاء بالنتيجة» والحديث 
دليلٌ على ان كل مسكر يُسمّى خمراً سواء كان من العضب أو غير 
وعلى تحريم کل مسكر» واتفقَ العلماء على تحريم القليل والكثير من 
عصير العنبي واختلفوا ف في القليل غير المسكر هن غير العنب فذحب 
الجمهورٌ مِنَّ الصحابة والتابعين وأحمدُ وإسحاق والشافعي إلى 
تحريمه» وذهب الكوفيون والأحناف إلى إباحته. 


5-5 بلوغ الصرام ه كتاب الحدود 








4 و ر )0( 
فقلىله حرام) . 


ا خرَجَة أَحمَدُ والأربعة وَصَّحَّحَهُ ابر حبان. 


- وعن ابن عباس قال: «كان رَسُول الله ا يِذ لَه 
الزبيب في السسُقاء. يشريه يوم وَالْعَدَ وَبَعْدَ اْقَِ فَِذًا كان مَسَاءٌ 
الال شر به بَهُ وُمبَقَانُ فان فضَل شي شے ٣ء‏ آَم هرآقه)”". 


حرج شر 
۷- وَعَن أَمّ سَلمة عن اسي ب قَالَ: إن الله لم يَجعَل 
شِقاءکم فِيمًا حرم عَلَيكُم0”". 


.)5١١5( برقم‎ -1 

۷- ابن حبان (۱۳۹۲) والبيهقي /٠١(‏ 0). 

)١(‏ فيه تحريم القليل من الشراب الذي يسكر كثيرة هُ خلافاً للكوفيين 
والأحناف المييحين للشربر القليل الذي لا يسك من عصير غير 
العنبوه ويدخلٌ في التحريم فإنها تسكِرٌ وفيها من الشدةٍ والطرب ما في 
الخمر وكذلك الحبوبُ المخدرة وفيه سذ الذريعة. 

(1) فيه دليلٌ على جواز الانتبافه وشريه ثلاثة أيام؛ وأنهُ بعد مساء الثالشة 
هراق ولو في الثلاجة لما يُخشى من تغيره واشتداده المُوَّدّي إلى 
الإسكار. 

(۳) الحديثان هذا والذي بعده دليلٌ على تحريم التداوي بالخمرء وأ ليس 
فيها شفاءً بَلْ إنْها داءء وهذا مذهب جمهور العلماء وقال أبو حنيفة 
يجو التداوي بالخمر كما يجورٌ شرب البول والدّم وسائر النجاسات 
للتداوي. 





م 1 كمس hh‏ عل عم loss f‏ لق قبل ممعت Anh‏ ارقو إن oa chek fll‏ د علب مل لات لوس لط واه ونال 


يلوغ المرامه كتاب الحدود 4 








أَخرَّجَةُ البيهقي» وصححه ب حِبانٌ. 
سال النبي ل عن لحر تمتها دوا فقال: 3 ست بدوای 


وَلَكِنْهًا دَاء). 
أخرَجَهُ مُسلِمٌ وُو داو وَغيرِمًا. 
باب التعزير وحكم الصائل'") 
5- عن بي بردة الأنصاري أنه سَمِع ابي بلا ية يقول: (لا 


يُجْلَدُ فَوْقَ عَشر سواط را في حد مر حُدُودٍ الله تَعَالّی»". 





4- مسلم )۱۹۸٤(‏ وآبو داود (۳۸۷۳) والترمذي )۲۰٤١(‏ 
وابن ماجه )۳٠۰۰(‏ وأحمد ۳۱۱/60 و۳۱۷). 

89- البخاري )1۸٤۸(‏ ومسلم (۱۷۰۸). 

)١(‏ التعزيرٌ في اللغة مِنَ العزر وهو الرد والمنعء وفي الشرع: تأديب على 
ذنبي لا حد فيه» وتجورٌ فيه الشفاعة وما تَلِفَ بو مضمونٌ» وتعزير ذوي 
الهيئات أخفهٌ يِن غيرَّهم ففي هذو الأمور الثلاثة ثة يُخالف التعزيرٌ 
الحدود. 

والصائل اسم فاعل من صال يصول إذا هجم على قرنه أو غيره؛ والصائل 
فيه قوة إقدام؛ ومنه الصل نوعٌ من الحَيّات» ومادة الصاد واللام تشعر 
بالقوة. 

(؟) حديث أبي بردة ليل على أنه لا جلد فوق عشرةٍ أسواط إلأ في حد 
مِن حدود الله والحدودٌ تطلق على المعاصي كقوله تعالى: ظتِلْكَ - 


بلوغ المرامء كتاب الحدود 








- 
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- وَعَنْ عَائِشَة أن التي بي قَالَ: (قِينُوا ذَوي الْهَيْنَاتَ 


00 7 


عثراتهم إلا الْحُدُودَ) 


۰- أبو داود )٤۳۷٥(‏ والبيهقي (۸/ ۲۹۷) والنسائى فى «الكبرى» 
"٠١ /5(‏ وأحمد (0141/5). 0 

= خُدُودُ الله لا تَْتَدُوهَا4 [البقرة: 114 وَتَطْلقُ على الفرايض كقوله 
#وَتلك حُدُودُ الله ْنَا قوم يَعْلَمُونْ4 [البقرة: وَقَوْلَه: (لا 
يُجِلدُ) رُوي مرفوعاً على النفي ومجزوماً على النهي والنفي أبلغ. 

وقد اختلف العلماء ء في العمل بهذا الحديث فذهب بعض العلماء ء إلى 
العمل بظاهر الحديث وأنة لا يزادُ فوق عشرة أسواط في التعزير» 
وذهب آخرون إلى جواز الزيادة على عشرة اسواط لكن لا تبلغ أدنى 
الحدود. وهو حدٌ القذف فو ثمانونٌ جلدة فَلَهُ أن جلد تسعاً وسبعيرً جلد 
وذهب آخرون إلى أنّ التعزيرَ في كل حدٌ دونَ حدٌ جنسوء واستدلوا بان 
عُمرَ جَلدَ من نقش على خائَمِه مائة إلا سوطاء وان عليا جلد من وُجة 
مَعّ امرأةٍ مائة سوط إلا سّوطَينء وقيل: المرادٌ بالحدّ المعصية والمراهٌ 
بالتعزير الذي لا يجلدُ فوق عشرة أسواط في حقوق الخلق» فعليه حقو قوق 
الخاق لاي في اتعزر يها على عشرة سواط ومن تايب لجل او 
الأب للأطفال وتاديب الرجل زوجته إذا قصرت في حَقَهِ أا المعاصي 
فيزادٌ في التأديب فيها على عشرةٍ وهذا أرجح الأقوال. 

)١(‏ حديث عائشة احتف في صحده وعدم والأرجح أله صحيح» 
والمرادُ بذوي الهيئات المستقيمون في دينهم وأخلاقهم | لذزين لا = 
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شيع رو ور سل من كه ا عسي ك 
رَوَاهُ أَحمدُ وأبو دَاوْدَ وَالنْسَائِي وَالبيهقِي. 
* وَعَن عَلِيّ رضي الله” عَنْهُ قالَ: : «مَا كنت لأة قيم عَلَى أحَدٍ حَدا 
نرت تاج في تشي إلا عايب الخمر. إن لو مات وَدِيَهُ) 00 
سار 


20007 دن د رَضى الله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله 





*- برقم (11//8). 

)١55١( والترمذي‎ )١١7/1( والنسائي‎ )٤۷۷۲( أبو داود‎ -0١ 
.)۲٥۸۰( وابن ماجه‎ 

= يُعرفونَ بالشرٌ ِن عالم لَه شان أو أمير لَه شان أو رئيس قبيلةٍ أو عشيرة 


فيزن احدهم الزن فالعثرات جمع عَثرَة وهي الله فتقال عثرتة فلا 
يؤاخذ عليهاء والإقالة: هي موافقة البائع على نقض البيعء وهنا مُوافقتة 
0 المؤاخذةٍ أو تَخفيفِهاء والخطاب في (أَقِيلوا) للأئمة الل 
التعزيد. 

() س عر رجه لبخارية كما قال الولف وأخرجة أيضاً مسا 
(۰۷ ,» ولع المؤلف غاب عنهُ حينٌ كتابة الحديش» وقوله: : (وَدَيتَهُ) 
أي غرمت ديتة» وفيه دليل على أن شر ب الخمر لم يكن فيه حد 
محدودٌ من رسول اللّم فهرّ من باب التعزيں فإن مات ضتَينة الإمام» 
فإ الرسول أمَرَ بضرب الشارب بالجريد والثياب والنعال نحو أربعين» 
ولم يح ولم بين المقدارٌ ولا الكيفية» وكذا كل معرّر يموت بالتعزير 
يضم الإما وإلى هذا ذهب الجمهونٌ وذهب آخرون إلى أنه لا 
يضمن من مات بالتعزير كالح بجامع أنّ الشارع أذنَ فيهما. 


ro‏ بلوغ المرامه كتاب الحدود 








52 وى م ت 

يك من قیل دون مَالِهِ فهو شهيد»"" 
ر ع ليث رام رو . ٠‏ 91 
رواه الاربعة وصححه الترمذى. 


لاي ي 


- وَعَنْ عبداللم بن بابو رَيِي الله عنه قال: سيعت 
أبي يقول: سيعت رَسُول الله كلا ر يقول: «تكون فقن فكُن فيهًا 
عبدالله المقتول» ولا تكن القَاتِل)”". 


.(1۳۲ /۳(-۲ 

)١(‏ الحديث دليل على جواز الدفاع عن المال» وهو قول الجمهور وشذ 
من آوجَبَه فإن قل فهر شهيدٌ» ولكن يجوز له ترك المدافعة عن ماله 
بخلاف الذّين والمحارم فيجب الدفاع عنهم» وفي حديث مسلم 
٠ )‏ عن أبي هريرة الأمرٌ بقتال من قاتلَ لأخا المال وانة إن َيل 
فهو شهيدٌ وإن قتلَةُ فهو في النارء وفي حديث أبي داو )٤۷۷٩(‏ 
وصحّحه الترمذي :)١45١(‏ «من فيل دون دينه فهو شهيدٌ شهيدٌ وَمَن قل 
دون ديه فهو شهيد وَمَن قتلَ دون هله فهر شهيد». 

(؟) حديث عبدالله , بن خاب روي ين طرق» وفيه راو لم سم وَهُوَ عند 
العلماء في الأمور المُلبسة التي لا يتين فيها الح من غيري فإنّهُ يتر 
فيها القتالَ أمّا إذا ظهرَ الحق فيجب نصرٌ الحق وقتالُ الباغينَ لان إنكارَ 
المنكر واجبٌ على من يقدرٌ عليه جمعاً بين الأحاديث كحديث: «انصِرٌ 
أخالة ظالماً أو مظلوماً» وكما قاتلَ الصحابة مع علي لظهور الحق مَعَهُ 
واه الخليفة» ومن توف من الصحابة عدم ظهور الحق لَه وال 
الشام وإن كانوا بغاة فهم متأوّلون ولا علمون أنّهم بغاة» وعبثالثم. هذا 
قتلُ الخوارج وبقروا بطنَ أم وَلَدِه. 


غ المرامء كتاب الحد 
بلوع لمرام ب ود Yor‏ 
عيبب پپپ ف 


7 7 2 0 
أخرَّجَة ابر“ أبى خيثمة والدارقطني. 
خرجه ابن ابي حيدمة والار هي 


- وأخرَح أحمَدُ حو عن خالاد بن عرفطة. 


~~ 


.(4۲ /°(- ۳ 
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كتاب الجهاد "^ 
4- عن ابي ُرَيْرَة قالَ: قال رَسُولُ الله يككه: من مات وَل 
يَغْرُ ولم يُحَدثْ نْفْسّه به مات على شعبة شعة من فاق . 


رَوَاه مسلم. 





4- برقم (۱۹۱۰). 

)١(‏ الجهاد مصدرٌ جاهدت جهاداء أي بلغت المشقة هذا معناهٌ لفت وفي 
الشرع: بذل الجهدٍ في قتال الكقار أو البغاةء و أجمع العلماء على أن 
الجهاد رض كفابةٍ على الرجال الأحراره وكان أولاً واجباً بقوله 
تعالى: لانْفِرُوأ خيفافاً وثقالاً4 [التوبة: ١‏ ثم نسخ فرض العين بقوله 
تعالى: فلولا فر من كل فِرْقَةِ منم طَائِفَة4[التوبة: 7؟١]‏ ويكوئٌ 
فرض عين في ثلاثةٍ حالات: 

-١‏ إذا استنفرٌ الإمامٌ شخصاً أو جماعة. 

؟- إذا حاصرّ العدو البلاد. 

۳- إذا كان في صف القتال. 

(9) الحديث دليل على جوب العزم على الجهاي والحقوا به كل فصل 
واجس فإن كان من الواجبات المُطلَقة كالجهادٍ وَجَب العزمُ على فعله 
عند إمكانِهِء وإن كان من الواجبات المؤقتةٍ وجب العزمٌ على فِعلهِ عند 
دخول وقيو» ومعنى الحديث: من لم يغرٌ بالفعل ولم يُحدّث نفسَةُ 
بالغزو أي لم يخطر ببالهِ أن يغزوّء ولا حدّث به نفسّه ولو ساعةً من 
عمروء ولا أخطرٌ الخروج للغزو بباله حيناً من الأحيان» وليس المراد= 
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06- وَعَنْ ) أنس ا ن النبي يل قال: «جَاهِدُوا الْمُشركين 

الوا واكم الم 

5- وع اة ا يي الله عَنها قا قلت: يَارَسُولَ 
الله عَلَى النْسّاء جهاد؟ قال: انَعَم جهاد لا قال فيه هُوَ الْحَجَ 
وَالْعْمْرَة). 0 ا 

رَوَاهُ ابن مَاجّه» وَأَصلَهُ في البْخَارِيَ 





-٥‏ النسائي (7/) وأحمد (۳/ ۱۲۴ و19 و104) والحاكم 
(9/ ١ة).‏ 

5- ابن ماجه (۲۹۰۱) وأصله في «صحيح البخاري» (۲۸۷۵). 

= لعزم الذي معن عقد النية على الفعل بل معناةٌ لم يخطر يياله ولا 
حدّث به نفسة. 

(1) الحديث دليلٌ على وجُوب الجهاد بالنفس وهو بالخروج والمباشرة 
للكفار» وبالمال وَهُو بذلّةُ لمن يقومٌ به من النفقة في الجهادٍ والسلاح 
ونحوه كما في عدة آياتٍ لجَاهِدُوأ باموالكم وأنفسيكم) [التوبة: ]٤١‏ 
والجهاد باللسان بإقامةٍ الحجة عليهم ودعائهم إلى اللّمء وبالأصوات 
عند اللقاء وبالزجر ونحوه من كل ما فيه نكاية بالعدو لهجوهم. 

(۲) حديث عائشة دلي على أنه لا يجب الجهادٌ على المرأق» وقول عائشة: 
على النساء جهادٌ؛ خبر بمعنى الاستفهام» وفي رواية: أعلى النساء 
جهادٌ؟ وفيه دليلٌ على أنّ الحجّ والعمرة من الجهادٍ وآن ثوابهما للمرأةٍ 
يقومُ مقا جهاد الرجال» وذلك لان المرأة مأمورة بالسترء والجهاٌ- 
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١1‏ - وعن عبدالله بن عَمرو رَضِي الله عَنهِما قَالَ: حَاء 
رجل إلى النبي کل ادن في الجِهَاد. فقال: حي وَالِدَاكَ؟ قالَ: 
نعم . قال «ففيهمًا فَجَاهِد)”". 





۷- البخاري )۳۰۰٤(‏ ومسلم .)۲٥٤۹(‏ 
= ينافي ذلك لما فيه من مخالطة الأقران والمبارزة ورفع الأصوات» وفي 
البخاري )۳۲١(‏ ما يدل على أ جهاة النساء -إذا حضرنٌ مواقف 
الجهاد- سقي الماء ومداواة المرضّى ومناولة السهام؛ وفي مسلم 
٠١ :9(‏ ما يدل على أن المرأة لا تقاتل إلا مدافعة كحديث آم سليم 
نها اتخذت خينجراً يوم حنين وقالت: إن دنا مني أحدٌ من المشركينَ 
بقرت بطنه» ولیس فيه فيه أنّها تطلب العدو إلى صفّْهِ وطلب مبارزته. 

(1) في الحديث دليلٌ على عِظم بر الوالدين فإنهُ أفضلٌ من الجهادء وفي 
الحديث دليلٌ على أنه يسقط فرض الجهادٍ مع وجود الأبوين أو 
أحدهماء وظاهرٌ الحديث سواءً كان الجهادُ فرض عين أو فرضَ كفايق 
وسواء تضرّرٌ الأبوان بخروجه آم لا. 

وذهبً د الجماهيرٌ إلى أنه يحرم الجهادٌ على الولد إذا مَنِعَهُ الأبوان أو 
أحدهُما إذا كانا مسلمين» > لان برهُما فرض عين والجهادٌ فرضُ كفايةٍ 
ناذا تبن الجھاڈ ركان فر عبن فلا يحرم بل يجب ويم على طاصة 
الوالدينء أن مصلحة الجهادٍ أعم إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن 
المسلمينَ ومصلحة الوالدين خاصّة بهماء وفي الحديث أنّ المستشارٌ 
يشيرٌ بالنصيحة المحضة. 


بلوغ المرامه كتاب الجهاد 35 








- وَلأَحَمَدَ وبي دَاوُدَ مِن حَِيث ۽ أبي سَعيدٍ نحو وَزَادَ: 
«ارجع فَاستأذِنهُماء فإن ازن لَك وإلا ١‏ رهما" 

8- وَعَنْ جَرير رَضِي الله" عله قَالَ: قال وَسُولُ الم لا: 
آنا ريءُ من کل ملم يُقيم 24 الْمُشْركين»”". 

رَوَاهُ الثلاة وَِسنَادهُ صّحِبِحٌ وَرَجَّحَ البُخَارِي إرسَالَه. 





۸- أبو داود )۲٥۳۰(‏ وأحمد (۳/ 171-1/6). 

8- أبو داود )۲٠٠٠(‏ والترمذي )١1١5(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(9/8؟5). 

)١(‏ (فإن أذنا لك -أي بالخروج للجهادٍ- وإلا فبرهُما) أي بعدم الخروج 
للجهادٍ وطاعيِهمًا وقوله (فبرّهما) بفتح الراء في الأمر كما في 
المضارع بر يبر. 

(؟) هذا الحديث والذي بعده دليلٌ على وجوب الهجرة من ديار 
المشركين» ويُستئنى مكة للحديث الآني» وهذا مذهبُ الجمهور فهي 
واجبة لمن لم يقر على إظهار ديزو أو خاف الف مع القدرق ويؤيدة 
ما أخرجَة النسائي (0/ 81) ين طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جاو 
مرفوعاً: «لا يقبل الله * من مشركٍ عملا بعدّما أسلمَ أو يفارق المشركينّ» 
ولعموم قوله تعالى: إن اين تَوَذاهُم اللابكة ظَالِمِي انشيهم) 
ولحديث: لا تنقطعٌ الهجرة ة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى 
تطلح الشمسُ من مغربها» أخرجه أبو داود )۲٤۷۹(‏ ولحديش عب االله 
ابن السعدي الآتي :)١597(‏ لا تنقطع الهجرة ةماقوتَلَ العدو» فإنَ 
قتالَ العدوٌ مستمر إلى يوم القيامة. = 
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5- وَعَن ابن عَبّاس رَضِي الله عَنهما قال: : قال رَسُولٌ الله 
:دلا جره بَْدَ الفح ولك جهاذ وييده. 

۱“ وعَن أبي مُوسى الأشعري قال: َال سول الله عَكلهِ: 
«مَن قاتل لِتَكون كَلِمَةُ الله هي الْعْليًا ڏه فهو في سبيل اللمر»”". 





- البخاري (71870) ومسلم (17017). 

.)۱۹۰٤( البخاري (۲۸۱۰) ومسلم‎ -0١ 

= وأما حديث ابن عباس: : الا هجرة بعد الفتح» فالمرادٌ نفيُها عن مكة كما 
يدل له قوله: ربع الفتح) فإن الهجرة ة كانت واجبة قبِلّهُ (ولكن جهادٌ 
ونية) أي ولكن بقِيَ المفارقةً بسبب الجهاد وسيب نية صالحةٍ كالفرار 
من دار الكفرء والفرار من الفتنء ؛ والخروج في طلس العلمء فالنية 
معتبرة وذهب بعض العلماء إلى أن الهجرة لاتجبُ ولكن تستحبُ 
ون الأحاديث منسوخة بحديث ابن عباس هذا لا هجرة بعد الف 
ولان النبي ية لم يأمر من أسلم من العرب بالمهاجرة إليه» ولم ينكر 
عليهم مُقَامّهم لهم وبحديث سليمانَ بن بريدة الآني (1744) 
وفيه: : فإن آبوا واختاروا دارهم فأعلمُهُم إلخ. . فلم يوجب عليهم 
الهجرة» والأحاديث غيرٌ حديث ابن عباس محمولة على مَن لم يآمن 

دينة. 

(1) الحديث دليلٌ على أن القتال الي هر في سبيل الله لمن قاتلٌ لتكونٌ 
كلمة الله ر هي العُليا وهذا منطوقة» ومفهومة أن من خلا عن هذهو 
الخصلةٍ فليس في سبيل الله ما إذا انضمٌ إليهِ قصدٌّ غيرُها كالمغنم- 


O f ول‎ Be مارب‎ le SpE HE مسيم‎ a م ل ال‎ let OE e o مب‎ a ل لمعيه‎ 
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5- وع عبْدالله بن السَّعْدِيّ قال: قال رَسُولُ الله يلله: لا 
تَنْقَطِعْ الهجرَة ما قُوتِلَ العَدُوً). 


ساي 


رَوَاه النسّائي» وَصَّحَّحَهُ ابن حِبّانَ. 


7 وَعَنْ نافع قَال: «أغَارَ رَسُول الله ية على بني 
الْمُصِطَلِقء وَهُم : غَارُونَ فقتل مُقَاتِلتَهُم وَسَبَى ذَرَاريَهُ م" حَدَنْنِي 





۲- النسائي )١47/1(‏ وابن حبان (4877). 

۳- البخاري )7١051(‏ ومسلم (۱۷۳۰). 

ِ- فإن كان ضمناً فظاهرٌ النصوص أنه لا يضر وإن كان الحاملٌ له 
العرضٌ من الدّنيا فلا أجرّ لهُ وليسَ في سبيل اللّم وهو الصحيح» قال 
ابن المنذر: وهو قول أكثر آهل العلم» وعلى معناه تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة. 

)١(‏ الإغارة: الهجومٌ على المد (بنو المُصطلِق): بطر شهيرٌ من خزاعة 
(غَارُونَ) جمع م غار أي غافلون (مُقَاتَلَتَهُم): الرجال البالغون» 
(ذراريهم): النساء والأطفال. 

الحديث فيه مسألتان حكمٌ الدعوة قبل القتال. الثانية حكمٌ استرقاق 
العرب. 

أما الأولى فالحديث دليلٌ على جواز قتال الكفار قبلَ الدعاء إلى الإسلام 
لين بلَنَهُم الدعوة من غير إنذار وهذا أصح الأقوال الثلاثة في 
المسألة» وهي: >= 
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ل ارا 


بذلِك عبداللم بن عُمَرَ 


متفر“ عليه وفيه: : «وَأصّاب يو ميل جويرية). 


مه م 





= عدمٌ وجوبب الإنذار مطلقاً أي بلغتهم الدعوة أم لاء ويرد عليه حديث 
بريدة بعله. 

.. الثاني وجوب الإنذار مطلقاً ويرد عليه هذا الحديث. 

اثالث يجب الإنذارٌ إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلختهم ولكن 
يستحب وهذا الحديث أحدهاء فلن ر بني المصطلِق بلغتهُم الدعوة 
فقائُم لني بدون إنذارء ومثلةُ حديث كعبو بن الأشرف وقشالٌ ابن 
أبي الحقيق وغيرٌ ذلك وحديث علي لما بعثة انبر إلى خيبرَ قال: انم 
ادعهم إلى الإسلام» أخرجه البخاري )۲۹٤۲(‏ ومسلم (5 ر 
من بابو الاستحباب لان الدعوة بلغتهم» ومثل حديث معاذ لما بعمّةُ 
إلى اليمن قال: «إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أولَ ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إلة إلا الله له أخرجه البخاري (1740) ومسلم (15) 
وحديث بريدة الآني في الذين لّم يبلغهم الدعوة فيدعُون وجوباً. 

المسألَةٌ الثانية: استرقاق العربيء الحديث دليل على جواز استرقاق العرب 
من قوله: (فسبّى ذراريهُم) لان بني المصطلق عرب من خزاعة؛ وإليه 
ذهب جمهورٌ العلماء؛ وقالَ به مالك وأبو حنيفة ومن ذلك استرقاقه 
لهوازنَ وهم غيرُ كتابيين؛ وفادی آهل بدره وقال لأهل مكة: اذهبوا 
فانتم الطلقا؛ ولا فرق بن الفداء والقتلٍ والاسترقاق» ولم يصح نسح 
ولا تخصيصء وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز استرقاق العرب 
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ااااااا الد 
ونيا ی 
عَنْها قَالّت: کان رَسُولُ الله ل ذا مر يرا عَلَى جَيِ شٍ أَوْ سر 
أَوْصةٌ في حاص وی ا ون مَعَهُ ناوين حبرا ثَ 
قَالَ: «اغْرُوا على امم اشم في سیل افم ایلوا مَنْ قر باش 
اغْرُواء ولا تعلو ولا تَغْدرُواء ولا لاء ولا تفتلوا وليداء وَإذا 
يت عدوك يِن الْمُصْركِين فَاذْْهُمْ إلى لا صالب قاين 
أجَابُواك ليها قبل ينهم وكفا عنم ادْعْهُمْ إِلَى الإسْلام فإن 
جا بوك فاقبل منم د لم اف إلى التحول من ارم إلى ذار 
الْمُهَاجِرِين فن آبوا فأخبرھ هم بِأنْهُم يكُونُونَ كراب الْمُسْلِمِينَ و 
يكو لَهُمْ في اة و وَالْفيْء شيء | إلا أن يُجَاهِدُوا مع ل 
إن هم ابرا اسالْهُم الجزية» إن هم أجَابُوكَ فاقبل منهى فَن بوا 
فاستعن عَلَيهم بالله تعالى وَقَاتَلُهُم. ذا حَاصَرْت امل حصن 
َأرَادُوا أن تَجِعَل لَهُمْ ذم الل َة يقلا تفعل ون اجْعَل لَهُمْ 
متك فاكم ان ُخْفرُوا ذمَمَكُمْ أو من أن تُخْفِرُوا ذم الله ل 





سا ل .)1١181-‏ 

)١(‏ قوله: (أيتهن ما أجابوك) أيتَهنٌ» منصوب والعامل فيه (أجابوك) وما 
زائدة وهو منصوب على حك وجهين: 

-١‏ على الاشتغال. 

؟5- - على نزع الخافض» والتقديرٌ (فإلى أيتهن). 

(0) (فإنكم أن تَحْفِرُوا) أن بفتح الهمزة و مصدرية لا بكسرها فليست = 
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ص 
َإِذا أرَادُوكَ أذ تنزِلَهُمْ عَلَى حُكْم الله فلا تفعل» بل عَلَى حكيك 
نك لا تذري : أننصِيب فيهم حکم الله تعالى م أ لک“ 





= شرطية بل مصدرية تؤولٌ مع الفعلٍ بالمصدر أي إخفاركم والإخفائ 
النفض من أخفر فهو رباعي يخفرُ بالضم تقض أما حفر يَخفرٌ بفشح 
الياء فهو ثلاثي أي حماة وأجارة. والذمة العهد. 

(۱) حديث بريدة فيه مسائلٌ وأحكامٌ منها: 

-١‏ وجوب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال في حق من لم تلهم الدعوة 
لقوله: . ادعهم إلى الإسلام. 

۲- - أن الجزية تؤخڌ من کل كافر كتابي أو غير كتابي”» عربي أو غير عربي 
شور عدو وهو وإليه ذهب مالك وذهب ب الشافمي وأحمة 
وا قول ایور بح لی حى ينطو الجر يَة» 
[التوبة: : ١‏ بعد ؤكر أهل الكتابوه ولقوله عليه السلامٌ في المجوس: 
«سنوا بهم سئة اهل الكتابي) أخرجه مالك (۲۷۸۸) وماعداهم 
داخلون في عموم قوله تعالى: لوَقَاتَلُوهُمْ حتى لآ تَكُون فة4 
[البشرة 1 ۳ وقوله: (ثالتلوأ المشركين» [التومة: : 6] رمال أبر 
كم إلا لاساد ار اليف 

-٣‏ تحريم الغلول من الغنيمة وتحريم الغدر, ر وتحريم المثلة» وتحريم قتل 
صبيان المشركين» وهذو محرمات بالإجماع. = 


لخي ب ا قن ب عم oi Piles Sid‏ سيو فاع إن al‏ لعن عزالإخموو سي من بلا موسو الود fee‏ ل و و مال 
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أَخرَّجَه مسلم. 





٤=‏ - فيه أن أميرَ الجيش يدمُو العدرٌ إلى ثلاث خصال: الإسلام أو الجزية 
أو القتال. 

-٥‏ فيه الم بدعاء من أسلّم إلى الهجرة إلى دار المهاجرينَ (المدينة) 
استحباباًء فإن آبوا فلا حرج عليهم. 

1- أن الغنيمة والفيءَ ءَ لا يستحقهما إلا المهاجرون» وأن الأعراب لا حى 
لهم فيها إلا أن يحضروا الجهاد. 

۷ نه الأمير عن إجابة العدوٌ أن يجعلَ لهم ذمة الله وذمة نبيه» بل يجعل 
لهم ذم. 

۸- نهي الأمير عن إجابة العدو أن يُنزَهُم على خكم الثم بل على حكمه. 

۹ - فيه أنّ الح في مسائل الاجتهادٍ مع واحا وليسَ كل مجتها مصياً. 

-٠٠‏ أن الأحكامَ فعل لقوله: : «فإنكم أن تخفروا إلخ» ولقوله: «فإِنك لا 
تدري أتصيب"» إلخ. 

-١‏ فيه أن العلّةَ في قتالهم الكفرٌ لقوله: : (قاتلوا من كفرّ بالله )» ولقوله 
تعالى: لقَاقتلُوأْ الْمُشركين» [التوبة: ] فقد علّقَ الحُكمّ وهو القتال 
على وصف مشتق وهو الشركُ والكفرٌء وتعليق الحكم بمشتق يؤذن 
عله كما هو مقررٌ في الأصول ففيه الرةُ على بعض الكتاب 
المعاصرين الذين يقولون: إن القتال شرع في الإسلام للدفاعء والحق 
أن لَه ثلاثة ة أطوار: 

أحدها: الإذنُ في القتال من غير إلزام لقوله تعالى: لأَذِنَ لِنْذِينَ يُقَائَلُونَ» 


[الحج: ۳4[ = 
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6- وَعنْ کب ن مَل رَضِي اللّه” عله أن النبي بي كان 


إِذا اراد غرْوَة وَرُى بغیرها»'. 


7 
متمق عليه. 


ما 


7- وَعَنْ معقل بن النهمَان بْنَ مقر ري الله عة قَالَ: 





.)۲۹٤۷( برقم‎ --06 

5- أبو داود (5155) والترمذي 7 والنسائي في «الكبرى» 
)۱۹۱/٩(‏ وأحمد (0/ 414 -550) والحاكم .)١١7/5(‏ 
- الثانية: الأمر بقتال مَن قاتل للدفاع فقط لقوله تعالى: إن قَاتَلُوكُم 
َافتلُوهُم4 [البقرة: 1۱4۱ 

الثالشة: الأمرٌ بالقتال بدءأ وهجوماً وليدخلوا في الإسلا» أو يُقتلُوا 
فيستريحُوا من الاستمرار في في الشرك الذي فيه زيادة عذاب لهم لقوله 
تعالى: فالأ الْمشركين) [التوبة: 0] «وَقاتِلوأ المُشركين كائ 
[التوبة: ٥‏ «وقاتلوا من كفرَ بالثم ». 

() «ورى؛ بفتح الواو وتشديد الراء من التورية.» وهي ستر الشيء 
والمعنى سترها بغيرها لأن المخفي كانه وراء الظهس فإذا أرادَ جهة 
الشمال سال عن جهة الجنوب عن طريقها وعن مياهها حتى يبت 
العدو ويقول: «الحرب خدعة) أخرجه البخاري ٠(‏ ۰ ۰) ومسلم 
(20) وقد جاء الاستشناء إلا في غزوة تبوك فإنه أظهر لهم مراده» 
أنه كان في زمن عُسرٍ وشيدة» وكان عدوهم من الروم كشيراً فاحتاط 
لهم» وقد استدل بعضّهم على عدم جوب الدعوة | ة إلى الإسلام قبل 
القتالء ولا حجة لهم فيه لاحتمال أن يكون هؤلاء بلختهم أو أنه إذا 
نزل بساحتّهم دعاهم إلى الوسلام. 
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کک ی 


«شهذت ؛ رسول الله علا إذا إذا لم يُقَاتِلَ اول اهار أخرٌ اقتال حتى 
تَرُولَ الشُمس» وتهب ؛ الرياح» وينزل النصن. 
روه أَحمَّدُ وَالئَلانَهه وَصَّحَحَهُ ُ الحَاكِم؛ وَأَصِلَهُ في البخاري. 
۷-وَعَن الب ن جَنَامَة رَضِي ال عَنْهُ قَال: سيل 
سول الله ل عَنْ أل الار مِنَ الْمُضْرِكِينَ ييْنَونَ» يصون مِنْ 


اي وَذْرَارِيهِم قَالَ: : لهم منهم 68 2 





.)۱۷٤١( البخاري (۳۰۱۳) ومسلم‎ - ١١91 

)١(‏ حديث معقل بن النعمان بن مُقرن» قال الشارح: «مَعقلَ) سبق قلمء 
وإنما هو النعمان بن مرن كما أخرّجَهُ البخاري وأبو داود والترمذي 
(ومُقر) فم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورةه والحكمة 
في تأخير القتال أله وقت الصلاة وهو وقتُ إجابة الدعاء وأماهُبوب 
الرياح فقد وق به النصرُ في الأحزاب [؟] كما قال تعالى: : فارسا 
عَلَيْهْم ريحا أ وَجنُودا لم ترَوْها)» وهذا لتأخير القتال حتى تزول 
الشمسْ إذا كان القتالُ في أ اول النّهار لما وَرَدَ أنّهُ كان يغيرٌ صباحا فإن 
لم يُمكن وفاتَُ الصباح أ حتى تزول الشمسٌ وينزلَ النصرٌ وتهبً 
الرياح» وهي تهب غالبا بعد الزوال فيحصل بها بريد حذة السلاح 
للحرب والزيادة للنشاطء وهذا أيضاً عند الإمكان فَإِن هَجَمّ العدو عليه 
قبلَ الزوال قابله. 

(۲) «الدار» وفي لفظ البخاري: عن آهل الدارء والمرادٌ أهل البلدٍ 
والتبييث: الإغارة عليهم في الليل على غفلةٍ مع اختلاطهم بصبيانهم” 
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- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْها أن اللي ب قَالَ ِرَجُلٍ 
تبه في يوم بدر: "ازجع فلن أسلتعين بمُشْرك»”". 





۸- برقم (۱۸۱۷). 

ونسائهم؛ فيصاب النساءٌ والصبيان من غير قصار لقتلهم ابتدا وقد 
اختلف العلماء ء في قتل النساء والصبيان في البيات. فذهبً الجمهورٌ 
حاتي وز سيق إلى الجراز ملا اسای ودعي سال 
والأوزاعي إلى عدم الجواز بحال حتى لو ترس أهلٌ الحرب بهم 
حطر بحص أو سفية هما يها مقف رمقل اب بطال لاق 
على عدم جواز القصد إلى قتلٍ النساء والصبيان. 

واستدل بقوله: : (هم منهم) بإطلاقه على أن أطفالَ المشركين في الا 
وقيلَ: هم في الج وقيل بالتوئف. 

٠1(‏ الحديث دلي على أله لا يجو الاستعانة بالمشركينَ في القتال وهو 
قول طائفة من أهل العلم وهو الصواب وما ورد مما يدل على الجواز 
فهو ضعيف وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز الاستعانة بالمشر کین 
واستدلوا: 

-١‏ أنه 45 استعان بصفوان بن أمية يوم حنين. 

»)٥۳ /4( واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم. أخرجه البيهقي‎ -١ 
وإسناده ضعيف.‎ 

- حديث تصالحون الروم فيغزون معكم عدواً من ورائهم. أخرجه أبو 
داود (۲۷۱۷)» وابن ماجه (5:089). = 


إذد it Û‏ لمعي سمت ول ب Sd‏ بم فلم HIR e‏ مفب o‏ لتم جاع أ ل نويل ذلا لا سوراف موسي لون hele a‏ وريه قل ا و ا 
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ی 
ر 
رواه مُسلم. 
ر 27 سا ۶ ع عم 
8- وَعَن ابن عُمَرَ «أنّ النبي ب رأى امرأة مُقتولة في بض 
مَغَازِيف فَأنْكَرَ قَدْلَ النْسَاء وَالصَبْيّانَ»"" 


0 ر 


06ل وع سمرَة َال: قَالَ وَسُولُ الله ية : «افتلوا شيوخ 





.)۱۷٤٤( ومسلم‎ )۳۰۱٤( البخاري‎ -8 

۰- أبو داود (۰ ۰ والترمذي (۱۸۳). 

-٤‏ أن رمان قال في غزوة احا وقتل ثلاثة ثة من بني عبد الدار. قال عنه 
النبي با وهو كافرٌ بعدما أخبر عنه: : قال الله ؛ ابر إن الله ليكزر هاا 
الدين بالفاجر» أخرجه البخاري )۳٠٠٦۳(‏ ومسلم ))١١١(‏ وأجابوا عن 
هذا الحديث بأحدٍ جوابين الأول أن الذي ره يوم بدر رده رجاء أن 
للم ولأن يغرس فيو الرغية في الإسلام. . الشاني أنّ الاستعانة كانت 
ممنوعة فرخص فيهاء والصوابُ المنع لان المشرك لا يؤمن وهذه 
الأحاديث ضعيفة» وحدث قزمانَ غيرٌ واضح الدلالة فليس فيه أن النبي 
يكل أمره أو أقر ره بل فيه أنه سال عنه» وأما المنافق فيجورٌ لأنُّ النبي 
عد استعانٌ بعبدالله بن أبي وأصحابه. 

(1) تحريمٌ قتل النساء والصبيان من المشركين إل:- 

-١‏ إذا قاتلوا. 

؟- أو اختلّطُوا بالرجال المقاتلين. 

۳- أو كانوا في البيات. 
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سس سح تت 
وه 07م 20 چ ° 2 ه () 
المشركين واستبقوا شرخهب». 
َوَاهُ بو او وَصَحْحَهُ ريدي 
۰ 3- وَعَنْ عَلِي رضي الله ء: له انم بارڑوا ومذ" ٣‏ 
رَوَاُ البخاري» وَأَخْرَجَهُ أبُو دَاوْدَ مُطَوَلا. 





1 البخاري (۳۹70٥)‏ رواه أبو داود (5550), 


)١(‏ الحديث فيه الأمر بقتل شيوخ المشركين واستبقاء شرخهم. والحديث 
من رواية الحسن عن سر وفي سماعه من حلاف مروف والمراة 
بالشيوخ» من استبانت فيهم السنُ أو من بلغ خمسين أو إحدى 
وخمسين» والمرادُ هنا الرجال الشّبان أهل الجلد والقوة على القتالء 
وما ورد من النهي عن قتل الشيخ فهو مقيّدٌ بالفاني فإِنُّ لا يقل إلا إذا 
كان له رأي في القتال مثل دُرَيْد بن الصّمّقٍ ؛ بكسر الصاد. والمراد 
بالشرخ. الشباب الفتيانٌ أو من كان ذ في أول الشباب و فإِنَهُم د يستبقون 
رجاء إسلامهم كما قال الإمامٌ أحمذ: : الشيخ لا يكذ د يسلم والشباب 


أقرب إلى الإسلام. فيكون مخصوصاً بمن يجوز تقريرة على الكفر 
بالجزية ويحتمل آنه أ أريد بالشيوخ من كانوا بالغينَ مطلقاً فيقبلُ» وأريد 
بالشرخ. . من كان صغيراً دون البلوغ فلا يقتلُ» وعليه فيكون الحدية” 
موافقاً لما سبق من النهي عن قتل الصبيان. 

(؟) الحديث دليلٌ على جواز المبارزة وإلى ذلك ذهب الجمهنورٌ وهو 
الصواب» وهذا إذا جد من يقدرُ على المبارزة ومن كانت عِنده رغ 
ها وإلا فلا يبرق وذعب الح البصرو إلى عدم جواز الارن 


وهو محجوج بالحديث؛ وَشَرط بعضّهم إذن الأمير» وفي المغازي من - 
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۲‘ - ون ابي وب رضي الله” عَنْهُ قَالَ: «إنْمَا نما أَنرنت هذه 
لآية فا مشر الأنصّارء يعني قُولَهُ عَالى: ولا نموا باندیگم إلى 
لتَهْلكَةِ». قال رقا على من انكر على من حمل على صف الرد 

روء لاله وَصَحَحَةُ التْرمِذِيُ وابنُ حِبانَ والحَاكم. 





۲- أبو داود )١010(‏ والترمذي (۲۹۷۲) والنسائي في «الكبرى) 
(۲۹۹/7) وابن حبان )٤۷۱۱(‏ والحاكم (۲/ .)۲۷١‏ 

- البخاري )۳۹٠١(‏ عن علي أله قال: أنا اول من يجو للخصومة يوم 
القيامة» قال قيس وفيهم انزّت «هذان خَصْمَان اخمَصمُوأ في ريه »© 
[الحجر:9١]‏ ! قال همٌ الْذْينَ تبارژوا في بدر: حمزة ة وعلي وعبيدة بن 
الحارث رضي الله عنهم» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة» والوليدٌ بن 
عتبةء وتفصيلة ما ذكره ابن إسحاق لبر عبد لعتبة وحمزة لشيية 
وعليّ للوليدٍ فقتل علي وحمزة من بارَرَاهُماء واختلف عبيدة ومن 
بارَرْهُ بضربتين فحملوا عبيدة ومالَ علي وحمزة على من بار عبيدة 
فاعاناه على قله ومات عبيدة بالصفراء. 

)١(‏ حديث ٠‏ أبي أيوب فيه تفسيرٌ (الإلقاء بالتهلكة) وأنها الإقامة لإصلاح 
الأموال وتر الجهادٍ في سبيل الله وفيه أن حمل الواحدٍ على العدد 
الكثير من العدوٌ ليس من الإلقاء باليدٍ إلى التهلكةء وأنّ دخول الواحد 
في صف القتال لإرهاب العدوٌ أو لتجرئ المسلمين على العدو أنه 
حسن» فإن كان مجرد تهرّر فهو ممنوع لا سيما إن ترتب على ذلك 
وهن المسلمين. 
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-“٣‏ وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُما قَالَ: «حرق رَسُولُ الله 
محالت * 74 6ت 1 0 0 0( 
ية نخل بني النضير وقطع» . 

و ع 

4- وعن عَبادّة بن الصّامِت رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رسو 
ل ا مت 21 ووو RZ‏ مم مامه 8 
الله 45: «لا تغلوا فان الغلول نار وَعَارٌ عَلَى أصطحابه فى الدنيًا 
والآخرة)”". 


روّاه أحمد والنسائی» وَصَّحَّحَهُ ابن حِبّانَ. 





.)11/45( البخاري (40771) ومسلم‎ - 17 ٠ 

4- أحمد (7779707/0) والنسائي (۱۳۱/۷) وابن حبان 
(58660). 

)١(‏ حديث ابن عمرّ دليلٌ على جواز التحريق والقطع للنخل في أموال 
أهل الحرب وإفساد أموالهم لمصلحة إغاظة العدوء وإلى هذا ذهب 
الجماهيرء فإن رأى المصلحة في إبقائها لأنه مال سيؤول إلى 
المسلمين كما قال تعالى: إما قطعتم من ليه أو تَرَكْيْمُوهَا قَائِمَةٌ عَلَى 
أْصولِهًا فَبِإذن الله ولیخزي الفاسقين)4 [الحشر:094] وكره الأوزاعي 
وأبو ثور التحريق والتخريب في بلاد العدوٌ واحتجًا بان أبا بكر وصّى 
جيوشّه أن لا يفعلوا ذلك» وأجیب أنه رأى المصلحة في بقائهاء لأنه 
قد علم أنها تصير للمسلمين فاراد إبقاءها لهم. 

(؟) الغلول: الأخذ من الغنيمة خفية وهو يشملٌ كل ما فيه حو للعباد 
مُشْترلةٌ لأن الحديث خطاب للعاملين على الصدقات» وهو عارٌ في = 
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وَعَنْ عرف بن مالك رَضِي الله عَنْهُ أن النبي له 

روء ابو داو وَأَصِلَهُ عند مُسلِم. 

5 - وَعَن عَبْدِالرحْمَّن بن عَوْفو رضي الله عَنْهُ في -قصة 
ل أبي جل قَالَ: ادرا هما حَنَى لا ثم انصّرَهَا إلى 

سُول الله كله قارا فَقَالَ «أيكُمَا قَثلَه؟ هَل مَسَحْتُمًا سَيْفَيِكُمًا؟) 
قالآً: 3 قال فنظرٌ فيهماء » فقال: «كلاكُمًا قَتلّها فَقضّى كل بسَلَبه 
لِمَعاذٍ بن عمرو بن الجَمُو”". 





ه٠٠‏ - أبو داود (۲۷۱۹ و۲۷۲۱) وأصله في «صحيح مسلم) (17617). 

5 البخاري (151”) ومسلم (؟176). 

= الدنيا أي زي وفضيحة إذا ظهرء ونار في الآخرة لما ورد في 
الحديث أن م غل شيئاً جاء يحملّه على رقبته يوم القيامة». أخرجه 
البخاري (۲۵۹۹۷) ومسلم (۱۸۳۲). 

)١(‏ السّلب: ما يُوجَدُ مع القتيل من سلاح ولباس وداب والحديث دلبل 
على أن السَلَبَ الذي يُوْخَدٌ من العدوٌ الكافر يَستَحفَهُ قاتلهُ مطلقاء لأنة 
حكمٌ مطلقٌ غيرٌ مقيد بشيء من الأشياء. 

(۲) فيه أن السّلب أعطِي لمعاذٍ بن عمرو بن الجموحء لأنهُ الذي أئْرَ في 
تله لما رأى عم الجناية في سيفي وطيّب نفس صاحبه بقوله: 
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¥ 1 وَعَنْ مكخول رضي الله عَنَهُ «أنّ الي بل صب 
المَنجَنِيقَ عَلَى أهل الطائفي”" 
أخرّجَه أو داد في «المّراسِيل»» وَرِجَالُهُ ثقَات وَوَصَلَهُ العقيلي 


بل رو و 


باسناو ضعيف عَنْ عَلِي رضي الله عنه 
4- وَعَنْ انس رضي الله“ عَنْهُ ن النبي ية دحل مکة وَعَلَى 
سه الْمِعْفَنٌ لا رع جَاءَ رج فقال: ابن َل مُتََلَقَ بتار 
الْكَحبق ف فقال: :: اأفتلوة". 


۷- أبو داود في «المراسيل» .)۴١(‏ وانظر كتاب «الضعفاء» للعقيلي 
(؟/555). 

۸- البخاري )۳۰٤٤(‏ ومسلم (17017). 

(۱) مكحولٌ هو أبو عبدالله. مكحول بن عبداللم الشامي» والمنجنيق: آلة 
يرمى بها الحصنْ والجدارٌ» فيهدمة» بعد أن يجعل فيها حجر كبينٌ 
وموضوع الحديث جوا مهاجمة الكفار بالسلاح الذي يقل المقاتلة 
والذرية والنساءً إذا تحصّنواء وهُوّ مل حديث الصعب بن جثامة 
السابق )١141(‏ سل رسول الله عن أهل الدار من المشركين يبيتون 
فقال: هُم منهم. ّ 

(۲) المغفرء » كمنبر» وبهاء وككتابة» زرد مِنَ الدرع يُلبس تحت القلنسوق» أو 
حَلقَ ب قت بها املح وفي الحديث دلي على ان ابي كال قحل 
مكة يوم الفتح غير محرم لأنهُ دحل مقاتلاء ولكن يختص به فإنَّهُ محر 
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الل ع ع ع ع م ا ا تت * 





= القتال فيهاء كما قال كَكة: « وإنما أحلّت لي ساعة من النهار» البخاري 
)٠ ٤(‏ ومسلم )١1١05(‏ متفق متف عليه» وفي الحديث جوا دخجول مكة 
من غير إحرام إذا لم برد حجاً ولا عمرةء وإليه ذهب جمع من من آهل 
العلم وذهب بعض العلماء ء إلى أله يجب الإحرامٌ على كل داخل مكة» 
وأنُ من خصائص مكة الإحرام لكل داخل؛ والصواب الأول ويؤيدة 
قوله اة لما وقّت المواقيت: هن لهُنّ ولمن أتى عليه مِن غير 
أَهَلِهنَّ ممن أرادَ الح والعمرة» أخرجه البخاري (54؟19) ومسلم 
)١11(‏ واستدلٌ بالحديث على جواز قتل الأسيرٍ من الكفار لقتله ابنَ 
خطل» وقِيل: إن التي لَه قصاصاً بذك الرج ل الذي قعل لا كفراء 
وق :قل کر ور ی ی 
بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبةء فاسلم ستة وقيل: : ثلاثة 
خطل كان قد لی رت شرف وكا لد ا يان هجاء لی 
فأمرّ بقتلهما مع فقتلت إحداهما واسنُؤْمِنَ للأخرّى فأمّنها. واستدل 
بالحديث على أن الحرم لا بعصم من إقامةٍ واج ولا يُؤخرةُ عن 
وقتي وأن الحرم لا يعيذ فاراً بدم ولا عاصياء وقد اختلفف اناس في 
هذا فذهب مالك والشافعي إلى أنه يُستوفي الحدود والقصاص بكل 
مكان وزمان لعموم الأدلةٍ ولهذو القصةء وذهب الجمهور من السلفم 
والخلف إلى أنه لا يُستوفى في الحرّم حه لقوله تعالى: : ومن دَخْلَهُ 
کان آمناً» [آل عمران: ] والآية خبرٌ بمعنى الأمر ولقول النبي «لا 
يسفك بها دم؛ وأجابوا عما احتج بو الأولون انه لا عمومٌ للأدلة في 
الزمان والمكان بل هِيّ مطلقات مقيدة بما ذكرناة من الحديش وهو = 
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ساس © 


۹ - وعن س سياد بن جبير رحبي الله عَنَهُ «أنّ رَسُول الله ل 
قتل يوم بذر تلائ عبر 
أَخرّجَهُ بو دَاوْدَ في «المَراسیل»» وَرجَالَهُ ثقات. 





84- في «المراسيل» برقم (۳۳۷). 

= متآخر بان في يوم الفتح بعد شرعية الحدود وأما قتلُ ابن خطل ومن 
َع فإنه كان في الساعةٍ التي أُِلْتَ فيها مكةٌ لرسول الثمم له وكانت 
من صبيحة يو م الفتح إلى العصر وقد قل ضحي بيسن زمزم والمقام؛ 
وهذا فيمن ارتکب حداً خار- ج الحرم ثم التجا إليهء وأمًا إذا ارتكب 
حداً في الحرم فكذلك عند بعضيهم لا يقام عليه الح وهو فيي بل 
بخرح من الحرّمء وذهب بعضّهم إلى أنه يقامٌ عليه الح فيه وهو 
مروي عن ابن عباس وفرقوا بينه وبينَ الملتجئ إليه بان الجاني فيه 
هاتكٌ لحرمتو» والملتجئ معظمٌ له ولأنه لو لَم يق الح فيه على أهله 
لعظم الفسادٌ في الحرمء وأدى إلى أ ن من راد الفساة قصد إلى الحرم 
وفعل شهواتِه المحرمة. وأما الحذ بغير القتل فيما دون النفس من 
القصاص والحدود فذحب أحمد في رواية إلى أله توفي لأن الأول 
وردت فيمن سفك الدم فهي تنصرفُ إلى القتل لا فيما دونه لأَنْ 
حرمة النفس أعظمٌ والانتهاك بالقتلٍ أشك وعن أحمد رواية بعدم 
الاستيفاء ء لشيء ء من القصاص والحدود عملاً بعموم الأدلةٍء والأرجح 
القولٌ الأول وهو الاستفياءً م للحدودٍ والقصاص مطلقاً بكلّ زمان 
ومكان لعموم الأدلةٍ. 

)١(‏ في «القاموس» صبر الإنسان وغيره على القتل: أن يُحبس ويُرمى حتى- 


¢ امہ كتاب | 
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مره o40‏ ىا له او ري د م م اك 
۰- وَعن عِمرَانَ بن حصين رضي الله عنه «أن رسول الله 


كله دى رَجُلَيْن مِنَ الْمْْلِمِينَ برَجُل مشر . 


ع مس الى ال الس اس ساس 5 0 
أَخَرَّجَهُ التَرمِذِيُ » وَصَّحَّحَهُ وَأصله عِندَ مسلم. 





0 الترمذي (1614) وأصله عند مسلم في ااصحيحه)‎ 3٠ 


يموت. اه. قلت وأصلّه أن القتيل يربط على خشبة ثم يقتل» ثم 

على كل من فيل وهو لا يملك المدافعة» والثلاثة هم: ر عدي 

والنضرٌ بن الحارث وعقبة بن بي معيطء وفي الحديث دليل على 

جواز قتل الصّبر وهو حكمٌ من أحكام الأسرى الأربعة: : وهي القتل 

والمنٌ والاسترقاقٌ والفداءٌ بمال أو بأسرّى من المسلمين» وهؤلاء 
لثلائة يلوا لشدة إيذائهم للبي بل 


(۱) الحديث دليلٌ على جواز مفاداة المسلم الأسيرٌء بأسير من المشركين» 


وإلى هذا ذهب الجمهورٌ كما يجو الفداءُ بالمال والقتل والمنّ 
والاسترقاق وأما قولّه تعالى: لما كان لني أن يَكُون لَهُ أسْرَى» 
[الأنفال: /71] وقوله: لفَإمًا ما بَعْدُ وما فِدَاء» [محمد: ]٤‏ فهذا كان 
اولاًء ثم نزلت آية براءة فاقوأ المشركين) [التوبة: :] وفعل النبي 
إلا الأحكام الأربعة فقتل الثلاثة صبراً يوم بدر» وفادى رجلين من 
المسلمين برجل من المشرکین» وفادى بعضهم بالمال يوم بسدره ومن 
مخز بين هذه الأحكام الأربعق وخالف أبو حنيفة فقال: لاتجو 
المفاداةٌ مطلقاً لا بمال ولا باسير» ويتعين قل الأسير أو استرقاقة قَهُ وَلِعلَّهُ 
ّم يبلغه الحديث» وزاد مالك: أو مفاداته بأسير» وقال صاحبا أبي 
حنيفة بجواز الأحكام الأربعة كالجمهور. 


AA! 
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-١‏ وَعَنْ صخر بن العَيْلةٍ أنّ الب كله قَالَ: إن القوم إذَا 


أسلَمُوا أحرَزوا دِمَائَهُم وَأموَالَهُم)”". 


رجه بو دَاوْدَء ورجَالَهُ مونّقون. 





.)7051( برقم‎ - ١15١ 


0010 


في الحديث دليل على أن من أسلم من الكفار حَومَ ماله وَدمُه وفي 
معناةٌ الحديث المتفق عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقونُوا: لاإلة 
إلا اله فإذا قالوها فقد عصّمُوا مني دمام وأموالهم؛ أخرجه 
البخاري (15) ومسلم (۲۲) وهذا فيمن أسلم طوعاً من دون قتال» 
ملك ماله وأرضّةٌ كارض اليمن» وإن أسلمُوا بعد لقتال فالإسلام قد 
عصم دماءَمُم وآمًا آموالي فالمنقول غنيمة وغيرٌ المنقول في 
واختلف العلماءً ء في هذه الأرض التي صارت فيئاً للمسلمينَ على 
أقوال: : الأول لمالكٍ ونصرةٌ ابن القيّمٍ أنها تكو وقفا يُقمسّمٌ خر اجها 
في مصالح المسلمينَ وأرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجدٍ وغير 
ذلك من سبل الخير إلا أن يّرى الإمام قي وقسّو من الأوقات ا 
المصلحة في قِسمّتها فَلَهُ ذلك» وب قال جمهورٌ العلماء وعليه سيرةٌ 
الخلفاء ء الراشدينَ» ونازع بلا وأصحابةٌ في ذلك عمرّ وقالُوا له: اقسم 
الأرذ ض التي فتحُوها في الشام وخذ خمسها فقال عمرٌ: هذا غيرٌ المال 
ولكن أَحِْسهُ فيناً يجري عليكم وعلى المسلمين > ثم وافق سائر 
الصحابة عمر. وكذلِك جرى في فتوح مصر وأرض العراق وأرض 
فارس وسائر البلاد المفتوحة فلم يُقسيم منها الخلفاءً الراشدون قَرْية 
واحدة ووافقةٌ على ذلك جمهورٌ الأئمة وإن اختلقوا في كيفية بقائها بلا- 
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كلتك س ص ر ر 


1 وَعَن جر بن طم رَضِي الله عن أ أن النبِي يله قال 
في أَسَارَى بَذرِ: «لَوْ كان الْمُطْعِمُ بْنْ عَلدِي يا نم كلمي فِي هَؤُلاء 
الى لرک له0". 


م 


. رَوَاهُ الببخاري. 





۲- برقم (۳۱۳۹). 

= قسمة» فظاهرٌ مذهب أحمد وأكثرٌ نصوصه على أن الإمام مخير فيها 
تخيير مصلدة لا تخييرٌ شهوق فإن كان الأصلح قسمتها َس مها وإن 
كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فَعَلَهُ فإ الرسول 4ة فمل 
الأقساءَ الثلاثة؛ فإنهُ قم أرض قريظة والنضيره وترك قسمة مكة وقسم 
بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين. 

(۱) حديث جبير بن مطعم فيه بيان حكم من أحكام الأسرّى» وهو المن 
على الأسير بغير فداء ومعنى الحديث: : لو كان المطعمٌ بن عدي حيا 
وطلب مني تركهُم وإطلاقهم من الأسر بغير فداء لفعلتُ ذلك مكافاة 
على يلر كانت لَهُ عند رسول ال وذلكَ أن النِي' لما رجَعَ من الطائفب 
دحل إلى مكة في جوار المطعم بن عدي» وقيل: : إن اليد التي له آنه 
كان أعظمَ من سى في تقض الصحيفة التي كتبتها فريش في قطيعة 

بنى هاشم ومن مَعَهُم من المسلمينَ حينَ حَصَّروهُم في الشعب. . وفي 
الحديش جوا تر أا الفداء والسماحة بو لشفاعة رجل عظمي وف 
أ يكافاً المحسنُ وإن كان كافراء وقولّه: : (النتتى) المرادٌ بهم سارى 
بدر وَصفَهُم بال لما هُم عليه من الشرك كما وصف الله المشركين 
بالنْجس. 


- 


7 - وَعَنْ أبي سيا الخدري رضيي الله عن قَالَ: «أصِيْنا 
سباي يَوْمَ اواس ْحَن زواج فتحَرجُواء فَأَنْرَلَ الله تَعالى: 
لوَالْمْخْصنَاتْ مر ) النسّاء إلا ما ما ملكت أيْمَانَك 24 الآية). 


2 و 4 

ل | ا شع ر مه ړو اوس رش س 

4- وعن ابن عمَرَ رضي الله عنهما «بعث رسول الله كله 
سريّة آنا فيهم. وَل نج فَعْنِمُوا إبلاً كير فَكَانَتْ سُهمَائَهُمُ اني 


1 





۳- برقم (14053). 
4- البخاري (7174) ومسلم .)۱۷٤۹(‏ 

)١(‏ حديث أبي سعيلو فيه دلييلٌ على جواز استرقاق العربي لأ الذي 
كم الامو اتسائ مولز وهوازق من اسرب والسبا 
هي المرأة التي سّبيت» قوله: لهُنَّ أزواجٌ أي متزوجاتٌ 
جا أي من ور أوطاس: واذٍ في ديار هوازنَ وقعت فيه 
الغزوة بينهم وبين المسلمينَ والحديث دلي على جواز وطء المنية 
سواء كانت كتاية أو وي ولا ر يشترط لوطيها أن سل لكن يشترط أن 
تستبرأ بحيضةٍ إن لم تكن حاملاً وإلا فبوة ضع الحملء وينفسخ يِكاحُها 
من زوجها سواءً سبي مَعَها زوجُها وذهب الشافعي وجماعة إلى أنه لا 
يجوز وطءٌ المسبيّةٍ بالملك حتى تسلِم إذا لم تكن كتابية والحديث 
حجة عليهم فإن سبايا أوطاس وثنيات. ولم يأتي دليلٌ بشرطية الإسلام 


ولعلّهُ لم لهم الحديث. 
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تت د ققق 


عَشَرَ ع تَعِيرَاء ولوا بَعِيرًا بعير . 





)١(‏ حديث ابن عمل السَريّة: بفتح بفتح السين وكسر الراء وتشديد الياء: : قطعة 
من الجيش تخرج من نّم عوة إليه والساريةً التي تخر بالتهار: 
سهمانهم جمع سهم وهو النصيبٌ» والنفلٌ زيادة يزادها الغازي على 
نصيبه في المغني وقوله (قيل) بكر القافم وفتح الباء أي جهة. 
والحديتٌ دليلٌ على جواز التنفيل للجيش وأنه أنه ليس خاصاً بالبي يِل واا 
رواية ابن عمرٌ عند لم (1749) بلفظ: : «وتَفلنًا رسولٍ الله بعيراً 
بعيرً؛ مع رواية أبي داود )۲۷٤۳(‏ بلفظ: «فأصبنا نعماً كيرا وأعطانا 
أميثنا بعيرً بعيراً لكل إنسان» ثم قدمنا إلى النبيّ فقسم بيندا غنيمّتنا 
فاصاب كل رجل اثنى عشر بعسيراً بعد الخُمس» فيجمعٌ بينهما بان 
التنفيل كان من الأمير قبل الوصول إلى النبي» ثم بعد الوصول قم 
لن بين الجيش وتولى الأميرٌ قبض ما هو للسرية جملة» ثم قسم ذلك 
على أصحابه. 
واختلف العلماء ء هل يكونٌ التنفيل من أصل الغنيمة» أو من الخمس» أو من 
خمّس الخمس؟ قال الخطابي: أكثرٌ ما يُروى من الأخبار يدل على أن 
امن ال اليم وديس ممن الآني 15110) يدك على ا 
النفلَ من أ أصل الغنيمة بعد الحّمسٍ وكذلك غير فييدً بالخمس اور 
فبخرج ثم الأسلاب ثم التفل ثم ثم تسم الغنيمة بين الغانمينَ» وحديث 
ابن عمرَ هذا يدل على أنّهُم نموا من من الخمس لهم اوا سُهماتهم 
من القسمة لكل واحاو انى عشرٌ بير ثم نلوا من من الخمس لكل 
واحار بعيراً فهذا خلاف الغالب والأكثرء وقد يكون النفل من من الخمس 
كما في هذا الحديث. . والسرية تكون من مائة إلى خمسائة. 


06- وَعَنَهُ رضي الله" عه قَالَ: : ١قَسَم‏ سول الله كل يوم 
خير لِلفُرّسِ سهمين وَللراجل سَّهُمًا»”". 

مُق علي واللفظ بحاي 

7- ولأبي دَاوُةَ: : سهم لِرَجْلٍ وَلِفَرَسِه تلا أ سهم: سَهِمَين 
قرسو وَسهما ل 


١‏ - وعن مَعْن بن يزيد قال: سيعت رسول الله بيه يقول: 





.) ١/52 ومسلم‎ )٤۲۲۸( البخاري‎ -6060 

(TV) برقم‎ - 1 

۷ - أبو داود (Yor)‏ وأحمد ۳/ *{(, 

)١(‏ الحديث دليلٌ على على آنه يُسِهُمُ لصاحب الفرس ثلاثة ثة أسهم من الغنيمة 

سهم ولفرسبه سهمان. وهم للراجل سهم واحك وهذا مذهبا 

الجمهور لهذا الحديث ۽ ولغيره ومن الأحاديثٹ وذهب الحنفية إلى أن 
الفرس [ له سهم واحدٌ كما في بعض روايات أبي داود (۲۷۳) بلفظ: 
الأعطى للفارس همين وللراجل سهمااء وُو من حديش مجمع بسن 
جارية وهو حديث ضعيفٌ لا يقاوم حديث «الصحيحين» قالوا: ولأنهُ 
لا يفضتل الفرس وهو بهيمٌ على الراجل وهو مسلمٌ يعبد ال وأجيب 
أنه قياس مَعَ ادص وعدد الجمهور ر لا سهم إلا لرس واحار إذا 
حضر بها القتال وإلاً فلاً. 
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ڪڪ 


دلا نَفْلَ إلا بَعْدَ الْخْمُس)"". 
رَوَاهُ أَحمَدُ وأبُو داو وَصَّحِّحَهُ الطّحَاوِي. 
1718 وڪن حي إن للع رضي الها نا ل شهدت 
سُول الله يله قل الوب في البداة وَالثلْثَ في الرُ جت 00 


i‏ اود وَصَّحِّحَه ١‏ ابن الجَارُودٍ وابنُ حِبَانَ والحَاكِم. 





۸- أبو داود (۲۷۵۰) وابن الجارود في «المنتقى» )۱۰۷۹٩(‏ واين 
حبان )٤۸۳۵(‏ والحاكم (۱۳۳/۲). 

(1) حديث معن دليلٌ على أن النفل يكون بعد الخمس» وهذا هُوَ الغالب» 
وقد يكون من الخمس كما في حديث ابن عمرٌ السابق والنفل هُو ما 
يزيده الإمامٌ أو نائُه لحد الغانمينَ على نصيمه والنفل بفتح الدون 
والفاء: هو الزيادة من الغنيمة. 

(؟) الحديث فيه بيان ما لَه الإمامٌ لبعض الجيش وان النبيّ ينفل الربم 
في البدأة والثلث في الرجعةء والحكمة والله * أعلمُ كما قال الخطابي 
روايةً عن ابن المنذر آنه في البدأةٍ يكون الجيش ورام يحمي 
ظهورهُم ففيه قوةٌ الظّهر عند دخولهم» وما في الرجعة فإ الجيش 
يكون أمامهم راجعينَ إلى أهليهم فيك ون الظهرٌ ضعيفا عند القفول 
والرجوع فلهذا زادَهُم عند القفول لهذ العلة وقال الخطابئ: المراد 
بالبدأةٍ: ابتداءٌ السفر للغزوء بالقفول» القفولٌ من الغزوة» ففي البدأة 
تنهض سرية ين جملة العسكر فتوقع م بالعدرٌ وبالرجعة أن توقع بالعدو 
ثانية بعد القفول من الغزوة فنهوضهم أشق أشقُ بعد القفول لكون العدو 
على حذر وَحَرْمٍ والأول هو الظاهر. 
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ربب ب ب ب ت 
-“-“٩۹‏ وعن ابن عُمَرَ رضي الله عَنهُما قال: «كان رَسُول الله 
لااته 2 2 م م عضو 4 2 وم 1 8 2 
كد ينفل بعض من يَبْعَثْ من السّرَايًا لأنضسيهم خاصّة» سوى قسمة 
عَامة إل لجيْش)”". 
ام ت ر 4 ع و و 1 ۲ 
37 وعنه رَضى الله عَنهُ قال: «كنا نصبب فِي مغازينا الْعَسَلَّ 
والعنب تكله ولا م رع 


ترفعه). 


ےم 4 ن - 47 - 2 1 8 ٠‏ و صم دي 
رَوَاهُ البخاري» وَلأبى دَاوُدَ: «فلم يؤخذ مِنهُ الخمْ). وَصَّحَّحَهُ 
ابن حِبّانَ. 


-١‏ وَعَنْ عبدالله بن أَبى أؤفى رَضِى الله عَنْهُ قال: «أصبنًا 


طُعاماً : ل تمس فکار إل“ فال 2 قَدَاَ ما“ ۰ 404 
يوم خيبر. فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مِقدَارَ يَكفِيف ثم 
ينصرف». 





6- البخاري (۳۱۳۵) ومسلم .)176١(‏ 


'؟15١-‏ البخاري )۳۱٣٤(‏ وأبو داود (۲۷۰۱) وابن حبان (4470). 

۱- أبو داود )۲۷۰٤(‏ وابن الجارود في «المنتقى» )٠١177(‏ 
والحاكم .)١177/5(‏ 

)١(‏ فيه جوارٌ التفل ومشروعيتة لبعض السرايا بَحَسَّبِ ما يرا من المصلحة 


في التنفيل» وفيه أن التنفيل لبعض السرايا لا لجميع السراياء وفيه أن 


الي التي نفلت تشارك عامة الجيش في الغنيمة لقوله: (لأَنشيِهِم 
خاصة سوى قسمةٍ عامةٍ الجيش). 


م المرامء كتاب| 
بلوغ المرام ب الجهاد AY‏ 








سے ص ر سه 


ل ع ا 


و لو قبح ال ا قا شر 
الله يلِ: «مَنْ کان يُؤْمِنْ بالله وليم اآخبر فلا ركبا داب من في 
الْسلمِينَ حتى إذا جه دا : فيد ولا يبس تَْبًا مِن فيء 
المسلميه حتى إِذَا الق خلقهُ رده فيه)”". 


س ت 


احرج أبُو دَاوْدَ وَالدَارَمِئ وَرجَالَهُ لا بَأسَ بهم. 





۲- أبو داود (۲۷۰۸) والدارمي .)۲٤۹۱-۲٤۸۰(‏ 

)١(‏ قولَهُ: أعجفهاء أي أهزلهاء وقوله: اخلقه» أي أبلاه. 

(۲) هذه الأحاديث الثلاثة حديث ابن عُمِرَ وحديث عبدالله ر بن أبي أوفى 
وحديث رويفع دلي على أله يجو للغانمينَ أخذ الطعام والقوت من 
غير إدخار بل يأخذ ما يكفيه ولا يخمس» وكذلك لبس ما يحتاج إليه 
من الثياب ليستدفئ به من البرد ويتقوى به على المقام في بلادٍ العدو 
وكذلِك ركوب الدَابةٍ للكرٌ والفرٌ في العدوٌ ثم يردها ويرد الثيابً في 
المغنم. وقوله في حديث ابن عمر: «لا نرقم أي لا نحولهُ على سبيل 
الادخار أو لا ترفعٌة إلى من يُتولى أمرّ الغنيمة ونستاذنة في أكله اكتفاءً 
بما عَلمّ من الإذن في ذلك» ففيه دليلٌ للجمهور في جواز اخأ 
الغانمينَ للقوت وما يُصلِحُةُ وكذلك علف الذواب قبل القسمةٍ لكن 
بغير ادخارء سواءً كان بإذن الإمام أو بغير إذنه» ودليلهم هذا الحديث 
وما أخرجه الشيخان البخاري )۳٠١۳(‏ ومسلم )۱۷۷١(‏ من حديث 
ابن مُعَفلِ قالَ: اصبت جراب شحم يوم خيبر فقلت: لا أعطي منة- 
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7 وَعَن أي عة ِن الْجَرَاحٍ رَضِي الله' عن قَالَ: سَمِعْت 
رسول الله ل ر يقول: ١يُجِيرُ‏ عَلَى الْمُْلِوِينَ بَعضهُم). 


خر جه ابن أبي شيبة وأَحمّد وفي | إستاد و ضعف. 

- ولِلطياليي مِن حَديث عَمرو بن العَاص: ايُجيرُ عَلَّى 
المُسلِيين أدنَاهُم). ۰ ۰ 

- وَفي (الصّحِيحَين» عن علي رَضِي الله عَنه: «ذة 
المُسلِمِين وَاجدَة يَسعَى بها أدَاهُم». راد ابن مَاجَه مِن وجو آخر: 


۳- أحمد (۱/ )۱۹١‏ وابن أبي شيبة (0:04/5). 

.)۱۰۹۳( برقم‎ -٤ 

6- البخاري (71705) ومسلم (۱۳۷۰)» ورواية ابن ماجه .)۲۹۸٥(‏ 

= أحداً فالتفتُ فإذا رسول الله كله يبتسمُ. وقبلهُ حديث المصئّفي الثاني 
حديث عبد الل بن أبي أوفى: أصبنا طعاماً يوم خيبرَ فكان الرجلٌ 
يجيءٌ فيأخذ منهُ قد ما يكفيه ثم ينصرف. وفيه دليلٌ على أنه ياخذ 
قدرّ حاجټه ولا يخر منه شيئاً» وهذه الأحاديث مخصّصّة لأحاديث 
النهي عن الغلول إذ الخاص يقضي على العامٌ. 

وأما الثياب والسلاح والدواب فلا يجوز أن يستعملَ شيءٌ منها لحديث 
رويفع هذا إلا لحاجةٍ ضروريةٍ كان يشت البرد فيستدفئ بثوبو ويتقوى 
به على المُقام في بلاد العدوٌ مرصداً لقتالهم» وكأن يركب داكة 
للإغارة على العدوٌ عند الحاجة إلى ركوبها فإذا انقضت الحرب وجب 


ردها في المغنم. 
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A0 
(وَيُجِيرٌ عَلَيهم أقصَاهُم».‎ 
وَفِى (الصّحِيحَين) مِن حديث َم هاڼۍ: «قَدْ أجَرنا من‎ -5 
1 1 500 
أجرت»”''.‎ 





1715- البخاري (۳۱۷۱) ومسلم (0755. 

(1) هذه الأحاديث الأربعة موضُوعها: الأمانُ ومن يصح من وقوله: 
(يجيرٌ) أي يُؤَمّنِء وقولة: (أدنَاهُم) أي أدناهم منزلة كالعبد والمرأة 
والصبي المراهق: وقوله: (أقصّاهم) أي أعلاهُم كالأمير» وقوله: (ذمة) 
أي عهد» ن وحديث أبي عبيدة ضعيفٌ لأ في إسنايو الحجاج بن 
أرطاة. وقوله: (يجير على المسلمين أدناهم) أي د يَوَمُنْ الكفارَ أو 

بعضّهم أدنى المسلمين» ويكون جواره نافذاً على المسلمينَ» وقوله: 
(ذمة المسلمين واحدة يُسعى بها أَدنَاهُم) أي العهد الذي يقع من بعض 
المسلمين يقع على المسلمين» وقوله: : (ويجيرٌ عليهم أقصاهم) كالدفم 
لوم أله لا يجي إلا أدناهم؛ فتدخلُ المرأة في جواز إجارتها على 
المسلمينَ كما أفادهٌ حديث آم هانئ: (قد أجرنا من أجرت يا أمّ هانئ) 
وهذه الأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم ذكر أو أنشى 
حر أو عب مأذون أو غيرٌ مأذون لقوله: (أدناهم) إن شاملٌ لكل 
وضيم وأمان الشريفب بالأولى» وبهذا اخ جمهورٌ العلماء بعموم هذه 
الأحاديث وقالوا: يد المسلمين واحدة وذمتهّم واحدة» فمن اجار منهم 
فإجارتةُ نافذة» ودم م المعاهل د حرام. . وهذا هو الصواب» وذهب الأحناف 
إلى أن العبد لا أمانّ لَه إلا إذا أزِنَ له سيده» وقال بعض أصحاب 
مالكي: لا يصح أمانُ المرأ ة إلا بإذن الإمام» وحَمنُوا حديث أُمّ هانئ = 
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۷- وَعَنْ عُمَرَ أنه ميمع النبي يكل يقو ل: الأخرجن اليَمُودَ 
وَالنصارى جز هة العرب لآ أ إلا مسلا 
مِن جزيرةٍ حتی 4 


روه مسلم. 





۷ برقم (۷. 

- على أنه إجازة من اللي ل لمن أجارت بعد إخبارها أن أخامًا علي 
ابن أبي طالب لم يجز إجارتهاء وحَمَلَهُ الجمهور على أن النبي كه 
أمضى ما وَقَع ينها وأنَهُ قد انعقد أمائها لاله سمّاها مجيرة ولأنّها داخلة 
في عموم المسلمين في الحديث كما هو مقررٌ في الأصول. 

)١(‏ الحديث دلي" على وجوب ب إخرا- ج اليهودٍ والنصارى والمجوس من 
جزيرة العرب لهذا الحديش وحديث البيهقي: )۲٠۸/۹(‏ «لا يجتمم 
دينان في جزيرة العربو؟ وأوصى النبي ل عند موتهٍ بإخراجهم من 
جزيرة العرب. . والجزيرة هي ما يحيط بها البحرٌ من جميع جهاتها 
الأربع» سميت جزيرة لأنها وسط الماء كاله انحسر عنها وانجزر 
وجزيرة العربه شبهٌ جزيرة لا جزيرة وموضوع الحديث منع استيطان 
أهل الكتاب في جزيرة العربه لا بجزية ولا بغيرهًا وشبة جزيرة العرب 
يحلا فرب ابر لأ حمر وشرقا الخلي العربي وجنوبا البح 
العربي» وشمالاً بادية الشام وشرق الأردن. وفي «القاموس» هي ما بين 
عدن إلى أطراق, الشام طولاً ومن ا إلى أطرافي ريف العراق 
عرضأء وأضيفت إلى العرب لأنها كانت أوطائّهم قبل الإسلام وهي 

تحت أيلديهم؛ والحكمة في منع اليهودٍ منها أن الجزيرة مهد الإسلام 
ومنبعٌ الإسلام وينبغي أن تكونٌ خالصة. 


¢ اھ ۾ كتاب | د 
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۸- وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُ قَالَ: «كانت بني النضير يما 
اء الله ل ينال جد هلمش بار 
ركاب فَكائّت لِلنبي ل خاصة ينف عَلَى أهله نفقة سنق 
5 ني جحل في الكراع. للج في يلاه 0 





.)١0761( ومسلم‎ )۲۹۰٤( البخاري‎ - "4 

(1) بنو النضير قبيلة من اليهود وادعَهُم النبي بعد قدومه إلى المدينة على 
أن لا يحاربُوه؛ وان لا يُعينوا عليه عدوّه» وكات امواهُم ونخيلهم 
داهم بناحية المدينة» فنكثوا العهدَ وحالفوا قريشا وتمالئوا على 

لقاء صخرةٍ على النبي ية ِن فوق جدار جلس إلى جنبه لما جاء 

تن في هجا هما عرو ب اة ضري من بني عار 

الفيءٌ ما أذ من مال الكفار بلا قتال (يوجف) الإيجافه من الوجفي وهو 
السيرٌ السريع. الركاب بكسر الراء الإبل. الكراع: بزنة غراب اسم 
لجمع الخيل» والفيءُ م لا حمس فيه عند العلماء» وإنما لم يُجف عليها 
بخيل ولا ركاب لأا بي النشير كانت على ميلين ين المديدة دشرا 
إليها مشاة غيرٌ رسول الله فاه رکب جملاً أو حماراء ولم تنل أصحا 
مشا في ذلك تحاصزوهم ست بال وار الي طم الخال 
والتحريق فسألوا أن يُجِلّوا من أرضهم على أنّ لهم ما حَملت الإبل 
فصِولِحُوا على ذلك إلا الحَلّقةَ -بفتح الحاء واللام وهي السلاح- 
فخرجُوا إلى أذرعات وأريحا من الشامء وآخرون إلى الجيرةء ولحق 
بعضُهم خيب وكانوا أل من أجلّى من اليهود كما قال الله: : الآوّل = 
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89 - وعن مُعَاذٍ بن جَبل رَضِي الله عَنهُ قَالَ: «غزوتامَع 
رَسول الله ا خيئر فاصنا فيها عنما فقِسّم فینا رَسُول الله كلل 
طائفة» وَجَعَل متها فى الْمَعتب». 

رَوَاهُ أبو اود وَرَجَالهُ لا باس بهم. 

۹- ر قَالَ البئ يكل : «إئي لآ أخيس 
بالعهل ولأا حبس الرسل». 





۹- برقم (۲۷۰۷). 

۰- أبو داود )۲۷٣۸(‏ والنسائي ة في «الکبری» /٥(‏ ۲۰۵) وابن حبان 
(70/ا1ىة). 

= الحشر4 والحشر الثاني من خيبر في أيام عمرٌ. وقوله: (فكانت لرسول 
الله ر خاصة) أي يتصرف فيها يَصرُها كما در في الأب ى أقَاءَ الله 
عَلَى رَمُولِهِ م مِن اهل الْقَرَى فلله وَلِلرَسُول وري الْقَرْبَى4 الآية 
[الحشر: ۷]. 

وقوله: (كان ينفق على أهله) آي مما استبقاه ه لنفسيه» والمراد أن يعزل نفقة 
سنق ولكنة كان ينفقه قبل انقضاءً السنةٍ في وجوه الخير ولهذا توفي 
ال ودرعُه مرهونة على شعير استدانُ لأهلهء وفي الحديث دلالةً على 
جواز ادخار قوت سنةٍ وان لا يُافِي التوكل. 

)١(‏ الحديث من أدلة جواز التفيل ومشروعيته حيث قسم رسول الم 
طائفة من الغنم عليهم تنفيلاً وَجَعل بقية الغنم في المغنم. 


(۲( موضوع ء۶ الحديث الأمان والصلح» وفي الحديث و دليل على حفظ العهدٍ- 


¢ ام ۾ كتاناا 
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ساس مير 


رواه 6 أبو دَاودٌ والنْسَائِي وصححة ابن حَِانَ. 


١‏ - وَعَن ابي هُرَيْرَة رَضي الله عه أنه رَسُول الله ينه قال: 


«أَيُمَا فرية أَيْتَمُوهَا ها فَاقَضُمْ فيا فَسهْمْكُمْ فيهاء وما َي عصّت الله 
وَرَسُولَه ان حَمُسَهَا لله وَرَسولِه ي م هي لکي». 
رَوَاهُ مسلم. 


۱- برقم (11765). 

= والوفاء به ولو لكافر» وفيه دليلٌ على أله لا يُحبِسُ الرسول» بل يرد إذ 
وصُولُةٌ أمانٌ له ولهذا قال النبيُ اة لرسول مسيلمة: لولا أن الرسل لا 
تقتل لقتلتك اوقوله (آخیس) أخرجه أبو داود )717/5١(‏ بالخاء 
والسين» في «النهاية»: لا أنقضه» قلت: اشتقاق المادةٍ من القَسَادِء ومنه 
خاس الطعام إذا فسد. 

)١(‏ معنى الحديث أنّ الأرض التي ته تفتيم صلحاً أو يتركها اهلها بدون قتال 
ومقاومةٍ تبقى موقوفة على المسلمينَ وَنُورمٌ غلتُها على المسلمينٌ؛ ١اا‏ 
الأرض التي أت عَنوة فن للإمام خَمُسّها والباقي يُقَسَّمُ بين 
الغانمين وقال القاضي عياض في شرح مسلم: يُحتملُ أن يكون المراةٌ 
بالقرية الأولى هي التي لم يوجف عليها المسلمونٌ بخيل ولا ركاب 
بل أجلَى عَنها اهلها وصالحُواء فيكون سَهمُهُم فيها أي حََهُّمٍ ِن 
العطاء كما تَقرّرَ في الفيء ويكونٌ المرادٌ بالثانية ما أخيذت عنوة فتكونٌ 
غنيمة يخرج منها الخمسُ والباقي للغانمينَ وَهُوَّ معنى قوله: : (هِي 
لكُم) أي باقيهاء وقد احتج به من لَم وجب الحمُسَ في في الفيء قال 
ابن المنذر: لا نعلمٌ أحداً قبل الشافعي قال بالخمس في في الفيء. 
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باب الجزية والهدنة0) 
۲- عن عَبدالرّحمّن بن عَوف رَضي الله عَنْهُ «أنّ الي وله 
أخذمًا -يّعَنِي الجزيّة- مِنْ مَجُوس هجر" 
رواه البخاري» وَلَهُ طّرِيقٌ في المُوَطَا ا فيا انقِطاع. 


۲ - برقم (۳۱۵۱- -0۷\(. 

(1) الجزية مأخوذة من الإجزاء لأنّها تكفي من تُوضع عليه في عصمة ديه 
والهُذنة متاركة أهل الحرب مدةً معلومة لمصلحة. 

00 مجوس هجر المراد بهم أهل البحرين وساحل الخليج» والمجوس: 

هُمُ الفسرس ومن دان بدينهم من عبادة النار وتقلديسها. . وموضوعٌ 

الحديث بيان بعض من تؤخذ ينهم الجزية وَهُمُ المجوس كما دل 
الكتابُ العزيرٌ في آية التوبة في قوله: امن الْذينَ أوثوأ اكاب حى 
يُعْطوأ الجزية [التوبة: ۹ على أخنهًا من أهل الكتاب عرباً كانوا أو 
عجمأء ويؤية أخذّها من العربه الحديث الذي بعد في أخلر الجزية 
من أكيدر دومة» وهم عرب والمرادٌ بقولِه عليه السلام في حديث بريدة 
عن عائشة السابق (95؟١)‏ : «وإذا لقيت عدوَّك من المشركين فادعهم 
إلى ثلاث خصال: الإسلام أو الجزيةٍ أو القتال» المرادُ بهم خصوص 
أهل الكتاب وهذا مذهب جمهور العلماء وهو ري الصحابة ويدل 
عليه امتناعٌ عُمرَ ين خا الجزيةٍ من المجوس حتى شهية لَه 
عبثالرحمن بن عوفو أن النبي و أَخََمَا ينهم وذهب 
مالك والأوزاعي إلى أن الجزية تؤخذ من كل مشرلءٍ لعموم قوله في- 
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1 - وعن عاصِم بن عُمَرَ عَنْ أنس» وعن عُشْمَانَ بن أبي 
سُلَيْمَانَ رضي الله” عَنْهُم "أن الي يله بَعَث حال ن الوليد و إلى 
أكيْدِر دُومّة الجندل» فأخذه فأتوا به فَحَقن له د دمه وَصَالَحَهُ عَلَى 
الجزبة 7 


رواه أبو دَاوْدٌ. 


4 وَعَنْ مَُاذِ ن جَبل رَضِي الله" عه َال بتي الي كله 





مم18 - برقم (۳۰۳۷). 

785 آأبو داود (708) والترمذي (577) والنسائي (0/ )۲٣-۲٣‏ 
وابن حبان )٤۸۸7(‏ والحاكم (۱/ ۳۹۸). ۰ 

= حدیث بريدة: : (عدوك) وهو قولٌ قوي إلاً أن المعتمد مذهبُ الجمهورء 
ول هذا العموم تخصّضّه الآيةٌ والسْنةُ في المجوسء واستثنى أبو 
حنيفة العرب الوثنيينَ فلا تؤخذ منهم دون غيرهم» ولا وجة لهذا 
القول. 

والحكمة في مشروعية الجزية أمران: 

أحدهما: نفمٌ المسلمينَ وإعانتهم بهذا المال لينتِعُوا به في الجهادٍ وشراء 
السلاح. 

والثاني: إذلالٌ المشركينَ وتمكينهم من الاختلاط بالمسلمينَ والنظر في 
امرهم واحوالهم فيكونٌ ذلك داعيا إلى دخولهم في الإسلام. 

(1) الحديث فيه دلي على أخل الجزية من العربو الكتابيين كجوازء 
من العجم» وفيه الردُ على أبي حنيفة في منعه أخذ الجزية من 
العرب. 
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إلى امن . فَأَمَرَنِي «أن آخڌ من كُل حالم ديارًاء أو عِدلَهُ مَعَافريا». 
رجه التلانّق وَصَّحِّحَهُ ابن حِبّانَ والحَاكِمُ. 
0- وعن عَائِلِ بن عمرو المُزني رضي الله عَنهُ عن الي 
کی قَال: «الإسلام يَعلُو ولا أ بعل 











.(0۲ /۳(-٥0٥0 

)١(‏ (حالمٌ) أي بالغ» وفي روايةٍ ية محتلم» (دينارٌ) مثقال من الذهبي 
(عَذله)ء بفتح العين وتكسر المثل» وقيل بالفتح: ما عادلَ من جيه 
وبالكسر: : ما ليس من جشيهء وقيل بالعكس كما في «النهاية (معافري) 

بفتح البميم نسبة إلى معافر بل باليمن تصنمٌ فيها الثيابٌ فنُسبت إليها. 

والحديث ديل على تقدير الجزية بادينار من النهسبو على كل حالم آي 
بالغ» واختلف العلماء هل يزادُ على الدينار آم لا؟ فقيل: لا يزاد عليه 
ولا ينقص منة» وبه قال أحمد. وقيل: بل يزاد عليه وجعلوا الدينار حا 
في القلة وإليه ذهب الشافعي وقالوا إن أهلَ اليمن فقراءٌ فلهذا اخ 
منهم دينارأء وقد أخرج أبو داو من حديث ابن عباس أن النبئ يك 
صالح آهل نجرانَ على ألمي خْلَة. فكان قيمة ما أخذوا من كل واحد 
أكثرٌ من دينار» وذهب بعضُ أهل العلم إلى أنه لا توقيف في الجزية 
في القَِةٍ والكثرة أن ذلك موكولٌ إلى نظر الإمام حسب المصلحة 
وأرجحها الثاني قول الشافعي» وتجبُ الجزية باربعة أوصافي الذكورة 
والبلوغ والحريّةٍ ومرور الحول. 

(۳) فيه دليلٌ على عُلوٌ اهل الإسلام على آهل الأديان في كل أمر لإطلاقه 
فالحق لأهل الأديان إذا عَارضَهُم غيرهُم من أهل الملل كما أشيرٌ - 


¢ ام ۾ كتاب | 








رَجَهُ جَهُ الدارقطنيء. 
175- وَعَنْ بي هُرَيْرَة رَضِي الله' عة أن رَسُولَ الثم كل قال: 


«لا تَبْدَءٌوا يهود وَلا النصَارَى باللا وَإِذَا َم أحَدَهُمْ في طريق 
َاضْطَرُوةُ إلى أضنيته '. 


روه مسلم. 





.)۲۱۹۷( برقم‎ -٦ 

= إليه في إلحجائهم إلى مضايق الطريق» ولا يزان دين الحق بعلو ويزداة 
علواً. 

)١(‏ فيه دليلٌ على تحريم ابتداء المسلم لليهودي والنصراني بالسلام» لأن 
اصلَ التهي للتحريمء وإليه ذهب الجمهودُ من السلف والخلفب خلافا 
لمن أجارٌ ذلك محتجا بعموم: 9وَقُولُوا للشاس حا [البقرة: [AT‏ 
وعموم أحاديث الأمر بإفشاء السلا وأجيب بأنٌ هذه العمومات 
مخصوصة بأحاديث الباب. 

أما الرد عليهم إذا سلَمُوا فدلت عليه نصوص كقوله تعالى: : 9وإذًا حييتم 
بتَحِيةٍ فَحَيوأ أبأحْسَن مِنها» الآية [النساء: 85] وحديث: 1 
عليكم اهل الكتاب و فقولوا : وَعَلَيكُم) أخرجه البخاري (171908) 
ومسلم (7175) وكذلك مفهومٌ الحديث (لا تبدءوا) آنه لا ينهى عن 
الجواب عليهم إذا سَلْمُوا. 

وفي الحديث دليلٌ على إلجائهم إلى مضايق الطريق إذا اشتركوا هم 
والمسلمون في الطريق. 00 
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31 وَعَنِ المسور بن مَخرمة ومَروَانَ أن الي يك حرج عام 
الحديبية فذكرٌ الحَدِيثْ بطُوله وَفِيه: «هَذَا ما صَالَحَ عَلَيهِ محمد بن 
عبلوالله. سيل بن عمرو: عَلَى وضع الحرب عَشْرَ مين يَأمَنُ فيا 
الناس وَيَكفُ بعضهم عن بَعض». 

أخرَجَهُ أبُو داد وَأَصِلْهُ في البُخاري. 

وَأَخْرَجَ مُسلِمٌ بَعضّةُ مِن حَديث أنس رَضِي الله عَنْهُ 
رفيو أن مَنْ جَاءَنا نکم لم رده عليَكُم وَمَنْ جَاءَكُمْ ينا رَدَدنُمُوةْ 
عَلَيْنَا؛ فقالوا: أَنَكْتَبُ هذا يا رسُولَ اللم؟ قَالَ: «نَحم اله مَنْ ذَهَبّ ينا 
يهم فابعدة الله" ومن جَاءَنَا منم فَسَيَجْعَلُ الله له فَرَجَا 
وَمَخْرجج0001. 





١795( أبو داود (717/77-51/70) وأصله في «صحيح البخاري»‎ -١33/ 
.)۷ ٤و و1594 و‎ 

.)۱۷۸٤( برقم‎ -۸ 

00( حديث اليسوّر ومروانٌ السابق» وحديث أنس هذا فيهما دليلٌ على جواز 
المهادنةٍ بين المسلمينَ وأعدائهم المشركينَ مدة معلومة لمصلحة يراها 
الإمامٌ وقبول بعض الشروط التي فيها غضاضة على المسلمين 
للمصلحة, فان في الهدنة فتحّ المسلمون خيبرٌ واختلط الكفا” 
بالمسلمينَ وتمكنوا من سماع القرآن والذكر في أحوالهم» ورأوا 
أخلاق المسلمينَ مما دعاهم إلى الإسلام فأسلّم الكثيرٌ. 


بلوغ المرام ه كتاب الجهاد ۳۹0 


ج اي 000 


- وع عبدالله بن عَمْرِو رضي الله ' هما عن البي يكل 
قَالَ: م مَنْ قل مُعَاهَدَاءلَمْ َر رَائِحَة الجن إن ريحَهًا لِيُوجَد مِنْ 
مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا)”". 


ر ا 


أَخرّجَةُ المبخاري. 





۹- برقم (7175). 

(1) الحديث دليلٌ على تحريم قتل المعاهد ونه كبيرة» فهو من أحاديث 
الوعينيء ولا يخلدُ في الّار لان من مات على التوحيد لا باد أن يدخل 
الجن ولو بعد حين» فهو تحت مشيئة للم فهو لا يجدُ ريح الجنة في 
وقتٍ من الأوقات إن لم يغفر الله لَه ووقع عند الترمذي وغيرو: 
)۱٤٠۳(‏ من حديث أبي هريرة (سبعينَ عاماً أو خريفا) والجمعٌ بينهما 
نَهُ يختلفُ باختلافي مراتب الناس وتفاوتهم في الإيمان والأعمال 


وم بلوغ المرام » كتاب الجهاد 
سس ل سس 
باب السبق والرّمي0" 
٣ح‏ عن ابن عَمَرَ رضي الله" عنهما قَال: اسايق بق النبي وليه 
بِالْحيْلٍ اي َد ضمت 2 ) الْحَفيَاء وکان مها َة ة الداع وَسابَق 
بيْنَ الْحَيْل اي لم تُضمَر من اة | إلى جد بني زربي وَكَان انر 


ا 


عمَرَ فمن سابق» 





۲ البخاري (451 و۲۸7۸) ومسلم (۱۸۷۰). 

)١(‏ السبق» به بفتح السين وسكون الموحدة مصدرٌ سبق يسبق سّبقاء وهو 
المرادٌ هنا ومعناةٌ المسابقة؛ يقالن بتحريك الموحدة وَهُرَ ارهن الي 
يوضع لذلك» والرّمي مصدرٌ رَمَىء والمراد ؛ بوهناالمناضلة بالسهام 

9 التضمية أن تعلف الخيلُ مدّة أربعينَ يوماً حتى تسمنٌ» شم لا يُعلف إلا 
قوتها في مكان بعيد عن الهواءء وتوضع عليها الج وجلل بالأجلّة 
حتى تعرق ويذهب رَهلّها ويشتدُ لحمّها وتخرج مفتولّة الساعدين» 
وهذه المدة ت تسمى المضمارَ والموضع الذي تضكر فيه الخيل 
مضماراء (والحيفاء) مكانٌ خارج المدينة) (وثنية الوداع) مكانٌ قريب 
من المدينةٍ سمي بذلك لآنّ الخارج من المدينة يمشي مَعَهُ المودّعونٌ 
إليها. 

والحديث دليلٌ على مشروعية (السباق» ونه ليس من العبث بل من 
لرياضة المحمودة المرصاة إلى تحصيل مقاصد في الغزو والاتفاع 
بها في الجهاد. قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على = 


¢ ام ۾ کتاب | 
بلوغ المرام ء كتاب الجهاد ۳۹۷ 








راد البخاريٰ» َال سُفيَانُ: «مِنَ الحفيّاء إِلَى َة الوداع خَمسَةٌ 
امال أو س ومن اة إلى مسجد بني ريق ميل" ١‏ 
-وعَنه رضي الم عَنْهُ «أن النبي لله سَابْقَ بين الخَيل» 
وَفَضَل الْقُرّحَ فِي الْعَايةه. ۰ ۰ 
رَوَاكُ أحمّدُ وأَبُو دَاوُدَه وَصَّحَّحَهُ ابن حِبّانَ. 


5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله يكه: «لا سبق إلا 


م 





۱ - أحمد )١601//75(‏ وأبو داود )۲٥۷۷(‏ وابن حبان (/5148). 

1- أبو داود (151/5) والترمذي )۱۷٠١(‏ والنسائي (1/5؟؟) 
وأحمد (۲/ )٤۷٤‏ وابن حبان (5195). 

= الخيل وغيرها من الدواب» وكذا الترابي بالسسّهام واستعمال الأسلحة؛ 
لما في ذلك من التدئب على الجهاى وفيهٍ دليلٌ على جواز تضمير 
الخيل المعدّةٍ للجهادء وقيل يستحب. ۰ ۰ 

(۱) القرّح: جممٌ قارح» وهو ما كمّلَ سنةً كالبازل في الإبل؛ فالقارح مِنَ 
الخيل: الذي شق نابه وکن يقابل البازل مِنَّ الإبلء وهو ما شق ناأبه» 
سمي بازلا لأنه برل الحم وخرج منه السّن. 

والحديث دليلٌ على مشروعية السّباق بينَ الخيل» وتفضيل القارح» وهو أن 
تُجِعَلَ غاية القارح أبعد من غاية ما دونها لقوتها وجَلادَتِها. 


۳۹۸ بلوغ المرام ه كتاب الجهاد 
في خفء أو تصنلء أو حَافِر)"". 

اة احم وال وما ابه جئاة: 

-٣‏ وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُ عن النبي بلا قال: «مَن أذخل 
ن سافن لمات أن يق فلا باس به فن أمِنَ أن 
م ه يبق فَهُوَ ماز . 





۳ - أبو داود (01/9؟7) وأحمد (۲/ 0:00). 

)١(‏ السبق. ؛ بفتح السين المُهِمَلَةٍ وفئح الباء المُوحدةٍء وهو ما يُجعلٌ 
للسابق على السبق من جُعل» وهو العِوَضُ الذي يُبِذَلُ في الرّهان, 
والحديث دليل على جواز الباق على جُعلٍ في هذه الثلائةء وأ لا 
شرع السب الأ يها لما في الحديث من الحصرء وهر قول الجمهورء 
وأجازهُ عطاءُ في كل شيء؛ وهو مصادمٌ للحديسٌء وبعضهُم قاس عليها 
العِوَضَ على المسألةٍ العلمية وهو ضَعيف. 

مسالة: : الجُعلٌ ين غير المتسابقين كالإمام يجعلُهُ للسابق حلالٌ بلا 
حلاف وإن كان لمل من كل ين المتسابقين فهر قا لأا 
المتقامِرَينٍ لا بد لأحَدِهِما أن يَعنَمَ أو يغرَمّ فكذلك هنا 

(1) الحديث ضعيف» ففيه أل إذا عق الَا بين فرسين فأمتيل فرسرة 
ر ر هان» فصارٌ السّباق بين ثلاث فالشالث هو المُحلْل 

يُشْترَط أن لا يكونٌ متحقق تَحَقوٌ متحقق السّبق» وإلاً كان قماراء وأنهُ بهذا الشرط 
بخرج عن القماره ولم ابجكمة أن المقصوة إثما مر الال لل 
فإذا كان معلومٌ البق فات الغرضُ الذي يشر لأجلِهء ولم يشتر 
بعض العلماء هذا الشرط. 
أا المسابقة بغير جُعل فمُباحة إجماعاً. 


¢ ام ءكتابا 
بلوغ المرام ه كتاب الجهاد 44 








رَوَاُ أًحمَدٌ وأبو دَاوْدَ وَإِسِنادُهُ ضَعِيف. 

۲ -وعن عقب ن اور َي الله" عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رول 
الله كَل وَهُوَ عَلَى امبر َقَرَاً: لوَآعِدُوا لهم ما اسْتَطْعتم مِن قُوَةٍ 
وَمِنْ ربَاط الخيل) الاي «ألك إن القوَة الرُمّيْ ألا إن الْقَوة ارم ألا 
إن اموه الرني». 


روا مسلم. 





.)۱۹۱۷( برقم‎ -٤ 

)١(‏ أفاد الحديث تفسيرٌ القوة في الآية بالرّمي» وهو عام يشمل الرّمي 
بالسنّهام وبالبناوق وبالرٌشاشات والقنابل للمشركين والبغاق. . وهو ين 
جوام مع الكلم. وعطفُ الخيل على القوة في الآية من عطفي الخاص 
على العام وحصر القوّةٍ في الرمي لان أنكى واقل خطرأء وهل هو 
أفضل مِن المسابقة ڑا فيه خلا وفطل شيع الاسام : إن كان مِن بعيد 
فالرّمي أفضل» وإن كان القتالُ بالمناوشة فالمسابقة أفضل. 


e‏ بلوغ المرامء كتاب الأطعمة 








كتاب الأطعمة“ 
05- عن ابي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عن النبي ل قَالَ: «كل 
ذي اب من السباع اله حَرَام». 0 
رَوَاهُ مسلم. 
7- وَأَخْرَجَهُ ِن حَلدِيثِ ابن عباس رضي الله عَنْهُما بلفظ: 
«نَهَى) وراد 'وكُل ذِي محلب مِنَ الطير). 





.)۱۹۳۳( برقم‎ -٥ 

.)1954( برقم‎ - ٦ 

(1) الأطعمة جم طعام» كالأشربة والأسقيقء وهو ما يتغذى به ويُطعم. 

الحديث دليلٌ على تحريم كل ذي نابو من سباع الحيوانات» وتحريم كل 
ذِي مخلب مِنَ الطير. ومِخلب على وزن منبّر» والثاب: الس خلف 
الرباعية والسبعٌ هو الرس ِن الحيوان كالأسد والذئب المي 
وجاءَ النص باستثناء ء اليم والحكمة في تحريوو ئلا يتسب 
الإنسان مِن أخلاقِهٍ إذا أكلّ لحمّهُ. والمخلب: ُ: ظفرٌ كل سبع من 
الماشي والطائرء أو المخلب لما يَصيدُ ين الطير كالصّقر والعُّقَابٍ 
والباز والشاهين» وحُرَمَ من أجل افتراسيه ثلا يكتسب أكلهُ ِن أخلاقه 
العدوانية. 

وتحريم كل ذي نابو مِنّ السّباع» وكُلٌ ذي محلب مِنَ الطير مذهي 
الجمهور وهو الحق. 


بلوغ المرامه كتاب الأطعمة ع 

۷- وَعَنْ جَابر رَضِي الله عَنْهُ قال: «نَيَى رَسُول الله يلل 
يوم خير عَنْ لَحُوم الْحُمُر الآهْلِيّق وَأذِنَ في لْحُوم الْخَيل»"”". 

متف عَليهِ» وي نفظ لِلبُخَاري: «وَرخص». 

- وَعَن ابن أبي أَوْقَى رَضِي الله عه قال: «غزوتا مع 
نو له لسع ات نئل جر 


۷- البخاري (5719) ومسلم .)۱۹٤۱(‏ 

4- البخاري (2545) ومسلم .)۱۹٥۲(‏ 

)١(‏ دل الحديث على مسألتين: 

إحداهما تحريم م لحوم الحمر الأهلية. 

الثانيةٌ إباحة لحوم الخيل» وكلٌ منهما قال به جماهيرٌ العلماء» وما ورد 
من الأحاديث في إباحة لحوم الحُمْر الأهلية أو في تحريم لحوم الخيل 
فهي لا تخلو ين مقال. 0 

(۲) الحديث دلي على إباحة أكل الجراد» وسواء ءٌ كان حًا أو ميتاً لحديث: 
«أَحِلْت لنا مَيتتان ودمان» فأمًا الميتتان: فالجراد والحوت» وأمًا الدّمان: 
فالطحال والکبدٌ» أخرجه ابن ماجه (17714) وفيه ضعف. 

وأمّا حديث: «لا أَحِلّهُ ولا أَحَرّمُة؛ -لما سُثل عن الجراد- فهر حديث لا 
يَصح» وهو إجماع» وقد أخرج ابن م ماجّه (۳۲۲۰): عن أنس: أن أزواج 
الي لاه تهادَينَ الجراد في الأطباق. وقال ابن العربي: إن جراد 


ل 


الأندلس لا يُؤكَلُ لأنهُ ضَرّرٌ محض» فهذا يحرم أنه مُضِرٌ. 


e‏ بلوغ المرامه كتاب الأطعمة 


48 - وعن أنس رضي الله عَنه -في قِصّةٍ الأرنب- قال: 
«فذبحَهَا فبَعَثْ بوركها إلى رَسُول الله كله قبل 

- - 

متفق عليه. 

- وَعَن ابن عباس رَضِي الله عنهما قالَ: «نهى رَسُول الله 
o 2 IE‏ 0 : 5 ىم م 00 0 00 8 
ا عن فتل ربع من الدّواب: النملة. والنحلة»› وَالهدهك. 
و ا 

رَوَاهُ أحمّدُ وأبُو دَاوْة. وَصَّحَّحَهُ ابن حِبّانَ. 


ى ° و 


-١‏ وَعَنْ ابن أبى عَمَّار قَالَ: «قلت لجابر رَضِى الله عَنْهُ: 


4- البخاري )۲٥۷۲(‏ ومسلم (1401). 

- أبو داود (/67571) وأحمد (۱/ ۳۳۲) وابن حبان (/05151). 

-0١‏ أبو داود )7”801١(‏ ؤالنسائي )١9١/6(‏ و(۷/ )5٠١‏ والترمذي 
(۱۷۹۱) وابن ماجه (7775) وأحمد (۳/ ۲۹۷ و۳۱۸ و۳۲۲) وان 
حبان (۳۹۹۰). 

)١(‏ في الحديث دليلٌ على إباحة الأرنبي وهو إجماع. 

۲( الحديث دليلٌ على تحريم قتل هذه الأربع. ويُوْخَدَ منه تحري م أكلهاء 
لأنهُ لو حلت لما هي عَن قَتلها. وتحريمٌ أكلها قول الجماهير إلا 
النملة فبالإجماع. والصرَد: الطيرٌ الصغيرٌ الذي يكون بعضٌة أبيض وفيه 
حُمرةٌ يفتَرسُ الطيورٌ الصّغارَ وهو المعروفُ بالصبرى. 


اس hb o dled hn DA‏ ع كلقا Rt FO‏ ع عر ما bs‏ لود Af o‏ ا 


بلوغ المرامه كتاب الأطعمة ع 


الضبع صَيْدٌ هي؟ قَال: نعم. قُلت: قَالَهُ رَسُولُ الله يكلِ؟ قال: نعم" 


02 7 ع 4 ر 2 
رَوَاهُ أحمّدُ والأربعة» وَصّحَّحَهُ البخاري وابن حِبّانَ. 








ر ا ت 


ون أبن ر تفي اله 'عَنْيُما آنه سل عن اني 


َقَالَ «قُل لا أجذ فِيمًا أوجي | ل ر ا 
سيعت أا ُرَيْرَة يَقُول: ذكِرَ عند اللي کف فقال: «إنها خبيئّة 


الْحَبَائْث»”" فَقَالَ ابن عُمّرَ: إن كان رَسُولُ ار ک0 مه قر 
كما قال. 


إلى 
حشة 
2 


خر جه جَهُ أَحمدُ وأبو دَاوُدٌ وإسناده ضعيف. 





۲- أبو داود )۳⁄44( وأحمد .(A1/۲)‏ 

)١(‏ الحديث دليلٌ على حل أكل الغنّم؛ وهو مُخْصُصُ ين حديث تحريم 
كل ذي نابو من السباع. وقال بعضهم: الضبع ليس ين ذوات الأنيابي. 
والصواب أن لَهُ نابأ وهو مشاهدٌ ومعروف» ولا يصح مِن الآثار ما 
يُوهِم تحريمة. 

(؟) الحديث ضعيف لجَهالةٍ الشيخ المذكورء وين ثم اختلف العلماءً في 
أكل القنفل فذهب إلى تحرييه أبو حنيفة وأحم وذهب مالك 
وآخرون إلى جل اكل القشدء لان الأصل الإباحة في الحيوانات» 
وللآية وهي: طقل لا أجدُ فيما وجي َي مُحَرما# [سورة الأنعام: آية 
] ولعدم نهوض دلیل على تحريوى ولان يكل الزرع» وهذا هر 
الراجح» لكن قيل: إِنْهُ ياكلُ الحشراتي وإذا ثبت فإِنّهُ يكوك مُحرّما 
لاستخباثه. 


٤‏ بلوغ المرامه كتاب الأطعمة 
ل 


۳-وَعَن ابن عُمْرَ رَضِي الله عَنهُما قَالَ: الّْهَى رَسول الله 
يله عن الْجَلالّة وألانه». 
أَخَرّجَهُ الأَربعَة إلا النسَائَيُ وَحَسنَهُ الترهذي. 


64- وعَن أبي قتادّة رَضِي الله عَنه «-فى قِصّة الحِمّار 





.)۱۸۹( وابن ماجه‎ (1A0) والترمذي‎ (TVA) أبو داود‎ A 

4 البخاري ( ۲ ومسلم 1٩‏ 
انها ا ا اریپ وال شعي ع اللا وهر لون 
وذهب آخرون إلى أن النهي للتنزيه. . وفي حديث عمرو بن شعَيب 
الذي رواة أبو داودٌ (۳۸۱۱) والنسائي )۷/ (Y4‏ وأحمة )۳4/۲( 
والحاكم بلفظ: : نهى عن لحوم الحمر الأهليةٍ وعن الجلالة وعن 
ركريها. ولأبي داوة: ل رقب عليه وأ سرب انها فيه دلي 
التي تاه الع قو التجاساتي سواءٌ كانت ِن ن لال 7 بتر أو ال 
وهم الا المي حت يلب على اشن نهار ليا جاء 
ليلة»» وكان ابن مر حبس الشجاجة ثلانة ام كن ل يخاو ين قال 
بل تعلف الطعام الطيّب وتُحبْسُ حتى يغلب على الظر” طيب لحيهاً 


بلوغ المرامه كتاب الأطعمة 








رخ فاك من ار ٠‏ 
6- وَعَنْ َسْمَاءَ بشت أبي بكر رَضِي الله عنهما قَالَتْ: 
«نَحرنًا عَلَى عَهْدٍ النبي ككل فر فسا فَأَكَلْنَاهُ ¢ 


7- وَعَن ابن عباس رضي الله عَنَهُما قالَ: «أكل الضب 
عَلَى مَائِدَةٍ ر سول الم 7056 . 


.)١957( ومسلم‎ )٥٥۱۰( البخاري‎ -* 6 

5 البخاري (1/1508) ومسلم .)۱۹٤۷(‏ 

= وطهارتةُ. والحكمة مِنَ لهي عن أكلها وشرب ليها اختلاط النْجاسّةٍ 
بدَمها ولبنهاء والحكمة في النهي عن ركوبها المبالغة في البعد عَنها 
سَذَا للذريعة حتى يطهرٌ لحمُها. 

)١(‏ في الحديث دليلٌ على حل أكل لحم الحمار الوحشي» وهو إجماع» 
وفيه خيلافٌ شاد أنهُ إذا عُلِفَ وأنسَ صارّ كالأهلي. 

(؟) الحديث دليلٌ على حِلٌ أكل لحم الخيل» وتقدُمَ. وفيه أن جلها بعد 
فرض الجهاد لقوله: (في المدينة). 

(۳) الحديث دليلٌ على حل أكل الضب وعليه الجماهيرٌء وهو الصواب. 
وقيلَ بتحريمه» وقيلٌ بكرامَيِوء وما احتجُوا به من الأحاديث فهي 
ضعيفة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة. 


ع بلوغ المرامء كتاب الأطعمة 








۷-وَعَنْ عبدالرحمَنِ بن عُثمَان القرشِي رضي الله عن 
«أنّ طبيباً مأل رَسُولٌ اله ل عَن الضتفدع يَحعَلّهَا في واي فَنْيَى 
عن نله 


أخرّجَةُ أحمّدُ وَصّحَّحَهُ الحَاكم. وأَخرّجَة أبُو دَاوْدَ والنسائيئ. 


باب الصيد والذبائع"“ 


م روم ام 


4- عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلل: 
من انَحَدَ كَلْيا إل كلب مَاشِْيَقَ أو صيد» أو زَرع» انتقص مر أخْرو 


۷- أبو داود (۳۸۷۱) والنسائي (۷/ )75١١‏ وأحمد (۳/ )٤۹٩‏ 
والحاكم .)5١١/5(‏ 

4- البخاري (۲۳۲۲) ومسلم ( (ملاه١).‏ 

(1) الضفتع بزنةٍ الخنصر: وهي دابة برمائية؛ تعيش ف في البر وفي الماء. 
والحديث دليلٌ على تحريم أكل الضفدع» لأنّها لو حلت لما هي عن 
قتلهاء وهو مذهب ؛ الجمهورء وقيل بكراهتها. 

(؟) الصيذ يُطلقُ على المصدرء أي التصيّدُء وعلى المّصيد. 

(۳) والحديث دلي على تحريم اتخاذ الكلاب والمنع ين اقتناثها 
وإمساكها إلا هذه الثلاثة ثة» وقيل: المنعٌ للكراهة» والصواب أنه 
للتحريم. 

والحكمة ما في بقائها في البيت ين تنجيس الأواني ومنع دخول الملائكة 
والتسبُب في ترويع الناس. = 


بلوغ المرامه كتاب الأطعمة ۷ 








۹-وَعَنْ عَلدِي بْنِ حاتم رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قال رَسُولُ 
الله لا: «إذا أرْسَلّت كلك فاذکر امم م الله عليه فن أَمْسَكَ عَلَيِْكَ 
ارک خا انه وإ افر قذة ولم اكل من كله وَإن 
وَجذت مَع كبك كَلبا عبر وذ قل قلا أل َك لا تذري أَيْهُمَا 
له "ينا اران ن کی زانب له برت 
| جذ فيه إلا أئْرَ سَهْيك فكل | إن شعت وَإِنْ وَجَدْنَهُ غريقا فِي 


الْمَاء قد أ7 . 


۹-^ البخاري (0444) ومسلم (1955). 

= وقولّهُ: (اتخذ) أي اقتنى. (قيراط) جزءٌ من أربع وعشرينَ جزءأء والمعنى 
ل يتتقصُ من أجره في كل يوم وليل جز ِن ين اربع وعشرينَ جزءا أو 
من عشرينَ جُزءأ مما تحصّل عليه مِنَ الأجور. والجمع بين رواية 
(قيراط) ورواية (قيراطان) في الحديث الآخر قال الشارح: إِما أن 
يَقالَ: (قيراط) وهمٌ من بعض الرواق أو أنه مفهومٌ عدد لا يُعمَلَ بو عند 
الجمهور. والصواب أن النبي بلا قال هذا أولاً. 

مسألة: قاس بعضّهُم اتخاد الكلب لحفظ الدور إذا احتيج إلى ذلك؛ 
والصواب آنه لا قِياس» ولا يصح اتخاذة» بل يُوقَفُ عند النص. 

(۱) حديث عاي دل على أحكام: 

أحدها: حل صيدٍ الكلب بشروط: = 


۸ بلوغ المرامه كتاب الأطعمة 








ره ر ا 
متفق عليه» وهذا لفظ مسلم. 


= الأول: أن يُرِسِلَهُ صاحبّةُ فلو استرسّلَ بنفسيه لم يحل ما يصيده لقوله 
في الحديث: (إذا أرسلت كلبك) وهذا مذهبُ الجمهور. 

الثاني: أن يكون الكلب معلَما لتقييدو به في حديث أبي تعلبة الحُشَنِي: 
(كلبي المعلّم)» وحديث عدي عند البخاري :)٥٤۷۷(‏ (الكلاب 
المعلّمة». والمعلّمُ: هو الذي: -١‏ يُغْرَى فيقصد ۲- ويزجر فيقعد. 

الغالث: أن لا يأكلّ الكلبُ مما صادَهٌ إذا قتلّه. 

الرابع: أن يُذكرٌ اسم الله عليه عند إرسالِهء فإن نَسِيَ التسميةء أو كان جاهلاً 
بحكيها فصيدُهُ حلا لقول الل تعالى: لرا لا تُوَاخِذْنَا إن نْسِيئًا أو 
أخطأنا) [البقرة: آية 1181 قال الله: قد فعلت. أخرجه مسلم 
(211). وهذا هو الراجحٌ؛ ؛فإن ترك التسمية عامداً عالماً بالحكم لم 
يحل صيدة» وهذا هو حكم التسمية عند الذبح وعند رمي الصيد؛ أن 
يُعفى عن الناسي والجاهلء أمّا التاركُ لها عمد عالماً بالحكمء فان 
صيدَهُ وذبيحتة لا تحل» هذا هو الصواب. وقيل: تحلُ مُطلقأء وقيل: لا 
تحل مُطلقاً. 

الحكم الثاني: أنه إذا أدرك الصيد حيّا فة لا بد ين ذبجه. 

الثالث: آنه إذا َج مع كله المُعمٍ كلب آخرٌ وقد فيل اليد فلا ياكلء أنه 
لا يدري أيهما قتلهُ 

الرابعٌ: آنه إذا رَمى بسّهمِه وذكرٌ اسم الم فغاب عنهٌ يوماً فلم يجد فيه إلا 
أثر سهمه فيأكل إن شاءً. وفي حديث أبي تعليّة: (كلهُ ما لم يُتِن) في 
الذي يدرك صيده بعد ثلاث وهو الحكم. = 
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۲ وق عضي اله عله فاته سألا ابيا ل من 
صَيْدٍ الْمِعْرَاضِء فقال: «إذا أصبت بحو فَكَلْء َإِذا أصّبت بِعَرْضِهِ 


مَل فإنة وقد قلا تَأكٌل)0". 





.)9٤۷٩( برقم‎ - 

= الخامس: إذا مى بسهيه وغاب الصيدُ عن وج قد انحن فان لا 
ياكله» لان مُضر. 

السادمسن: أنه إذا رمى بسهيه صيداً ووَجَدَه غريقا في الماء فلا يأكل 
لاحتمال أن يكونٌ مات بالغرق. 

السابع: إذا اجتمع حاظرٌ ومبيح غلب جانب الحظر. 

الثامن: دل حديث عدي هذا على أن الكلب المُعَلْمّ إذا أكل مِن صي ده و فلا 
يُؤكَل لأنهُ امسك على نفسيهوء ولم يسيك على صاحبهء وعارضه 
حديث أبي ثعلبّة الخشني أخرجّة أبو داود بإسنادٍ حسن» وفيه: (كل 
مما أمسكن عليك» قال: وإن أكل؟ قال: وإن أكل). والجممٌ بينَهُما أن 
حديث ابي ثعلبة وإن كان حسناً فهو شاد مخالفٌ للأحاديث 
الصحيحة والشادٌ ضعيفٌ» ولو كان سنه صحيحاء » أو بعبارة أخرى: 
الحديثان قد تعارضا ولا مكل الجممٌ بينَهُما والعمل بكل ينهُماء 
يعد إلى الترجيح؟ وحديث عدي ارجح لأ مُخرَح في 
«الصحيحين» ومتأيّدٌ بالآيةٍ ي «فكلوا ما أُمُسكن عَلَيِكم» [المائدة: .]٤‏ 

)١(‏ اليعراض: عصا في طرفِه حديدة يُرمى به الصيدٌ. دل الحديث على أنّ 
ما أصاب بحدٌهِ فهو ذكيٌ يُؤكَلٌ وما أصاب بعرضِه فهو وقي أي 
موقو فلا يكل والموقوذً مايل بعصا أو حجرء والموقوذة: 
المضروبة بخشبة حتى تموث. = 


6 بلوغ المرامء كتاب الأطعمة 








رَوَاهُ البخاري. 

١‏ و وَعَنْ أبي تَعْلبَةَ عن النبي بي قَالَ: «إذا ميت بسَهمك» 
فغاب عنك فادرک کل ما ل پیر 

أخرّجَة مُسِلِم. 

5- وَعَنْ عَائَِة رَخبِي الله' عَنها أن قَوْمَا فالا لبي كل: إن 
وما ياد توا بالل ٠‏ لا نذري: أذكرُوا اسْمَّ الله عَلَيْهِ أَمْ لا؟ فَقَالَ: 
«سّموا الله عَلَيْهِ أنثم وَكُلُوه 0 

رواه البخاري. 


سے 012 ل 0 8 7 3 ر 2 ب 
١7‏ - وعن عبدالله بن مغفل رَضِى الله عَنه أن رَسُولَ الله 
عن ى : ضمي سر 





.)۱۹۳۱( برقم‎ - ١ 

.)٥٥۰۷( برقم‎ - 55 

.)۱۹۵٤( ومسلم‎ )0٤۷٩( البخاري‎ -۳ 

- وفي الحديث أن آلة الاصطيادٍ لا بد أن تكون مُحددة. 

(1) الحديث دلي على المنع من أكل ما أنتن ِي اللحم» وهو للتحريم 
وقيل: للتنزيد» وقيل: يحمل على ما يضرٌ الآكل أو يكونُ مُستخبثا. 

() الحديث دليلٌ على أن ما يجب إلى أسواق المسلمينّ لا يسال عنه 
ولا يلزم الم بتسميتهم عليهاء وان الأصل في المسلم حمثُّهُ على 
الالتزام بما يجب» ولذا ما ذبحَة الأعراب من المسلمين. فلا يسأل عنه 
عملا بالأصل. 


بلوغ المرامء كتاب الأطعمة ا 
ا ل ا لك 
ل ّى عن الْحَذْفيٍ وَقَالَ: «إنّهَا لا نيد صدا ولا تنكأ عدوا 
كنا كر الس رقا تین 
١‏ وع نی خاس زهي ل عله عَنْهُما أن الي بل قال: « 


تَتَخِذوا شيا فيه فيه الروح رض . 





.)1961/( برقم‎ -٤ 

(1) في الحديث دليلٌ على تحريم الحَذْفيٍ لن لا فائدة فيو في صياو ولا 
نكا بو عدي وَلِما يُخاف فيه من المفسدة ةِ المذكورة» وهي كسر السّن 
وفقءٌ العين. والخذف: رمي الإنسان بحصاةٍ و أو نوا أو نحوهماء 
يجعلها بينَ أصبعيه السبابتين أو السسبابة والإبهام» فإذا قل صيداً بها 
فته يحرم» م لن الحصاةً تقتلها بثقلها. وكذلك القتل بالبندقة أمّا 
البنادق المعروفة الآن فإنها ترمي بالرصاصء فيخرح الرّصاص وقد 
صيرتة النَّارُ محدداً كالميل» فيقتلُ بحو لا بثقله وصديه» فالظاهرٌ جل 
ما قتلَتَهُ. 

(1) في الحديث تحريمٌ جعل الحيوان هدفا يُرمى إليوء لن النهي للتحريمء 
ويؤيُدَهُ قُوّةَ حديث: : اَن الله عن فصل ر 

َا مر كل وطائرٌ قد نصيب وهم يرمونة. . ووجة حكمة النهي أن فيه 

يلاما للحيوان وتضييعاً ماله وتفويا لذكاته إن كان مما يُذكى. 


م ثم 


والغرض في الأصل: الهدفُ يُرمى إليه» ثم جُعِلَ اسما لكل غايةٍ يُتحرّى 
إدراكها. 


بلوغ المرامه كتاب الأطعمة 


1 1 ۲ 

رَواه مسلم. 

0- وَعَنٍ كغب بن مالك رَضي الله“ عَنَهُ «أنّ امراة دحت 
شَاةٌ بحجر» سيل النبي يبد ء عَنْ ذلك فام باکلها». 

رَوَاه البخاري. 

7 دعن راقع أن ريچ رضي اللا عت ڪن لبي فك قال 
دم انر ادم وذ اسم الم عَلَيْهِ فک ؛ ليس الس وَالظَمُنٌ > أما السرم 
فَعَظم وَأمّا الم فَمُدَى الْحَبَشَة)0". 





.)٥٥۰٤( برقم‎ -0 

71 البخاري (04918) ومسلم .)١954(‏ 

)١(‏ الحديث دليلٌ على صحة تذكية المراقه وهو قول الجماهير. وفيه 
خلافٌ شاد وسواءٌ كانت طاهراً أو حائضاً. وفيه دلي على صحة 
التذكية بالحجّر الحا إذا فرى الأوداج» لأنّهُ جاءً في رواية ألّها كَسَرتٍ 
الحجرٌ وذبحَت بو والحجر إذا كير يكون فيه الحة. 

)۲( الحديث دليل على أنه یجزئ الذبح بكل محدّد. فيدخل السيف 
دالسكين والحجر والخشبة والأجاج والقضيب والخزف والتحاار؛ 
وغيرها إلا الس والظفرٌ مطلقاً ن آدمي أو غير متفصلاً أو متصلاً 
دعلةً الي عن الس كوه عظماء يدن بوه وهو ين طعام الجر 
كما نهي عن الاستجمار به. وعلة النهي عن الظفر (بضمتين) كود 
مى الحبشةء وهم كُمَانٌ فلا يتشْبةُ بهم. والمدى: : جمع مُذْيَةٍه وهي 
الشفرة (السكين). 


بلوغ المرام » كتاب الأطعمة e‏ 








۷- وَعَن جَابر بن عَبداله رَضِي الله عَنِهُما قال: هى 
رَسول الله ككل «أن يقتل شَيْء من الدّوَابٌ صبْرًا»”". 

رواه م مسلم. 

4- وَعَنْ شاد بْن وس قالَ: قال رَسُولُ الله لاد إن الله 
كنب الإِحْسَانَ على کل شي ذا تتم فأحسنوا الْقِبْلَهَ وَإِذا ذبحتم 
فَأَحْمِنُوا الذْحة ول يد أحَدَكٌ : شفرته وليرح َبِيِحَتَهُ)” 0 

راه مسلم. 


6- وَعَن أبي سَعِيٍ الخذري رَضِي الله عَنْهُ فَالَ: قال ية: 





۷ --~- برقم (196), 
۸ - برقم (19600). 
48 - أحمد (۳/ ۳۹) وابن حبان (08864). 


)١‏ الحديث دليلٌ على تحريم قتل آي حيوان صر وهو ساك حا نم 
يُرمى حتى يموت. . وكذلك مَن قل من الدمييِنَ في غير معركةٍ ولا 
حربب ولا خطأء فهو مقتول صبرأء والصبرٌ: الحبس. 

() قتلتم: أي قصاصاء القتلة والذبحة بكسر القاف والذال: اسم هيئقٍ 
وبفتجهما: المرة الواحدة. (ليُجِد) بضم الياء: يشْحَذ (أي حن 
حدّها). الشفرة: السكين. ويرح: من الإراحة. ويكون بإحدادٍ السّكين 
وتعجيل إمرارها وحسن الصنعة. 
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لعي لس اسداس ا 


رَوَاهُ أَحمدُ وَصَّحَّحَهُ ابن حِبّانَ. 

۰- وَعَن ابن عَبّاس رضيو الله عَنهُما أن النبي بلا قالَ: 
لملم يكفيه اسم فَإن ثي أن يُسَمّى حين يح فم م , 
سح (OD‏ 
اكل . 





۰ -(۲۹1/6). 
(1) الحديث دليلٌ على ا الجنينَ إذا خرج ميتأ ين بطن مه بعد ذكاتها 
فهر حلال مذكىئً ٠‏ بذكاة أمّه فإن خرج حي وجب تذكيتَةٌ خلافاً لأبي 
حنيفة أله لا يؤكل إلا إذا كي وسواء شمر أو لم شير حلاف لالا 
(5) حدياث ابن عباس ضعيفٌ كما قال المؤلّفُ لان في ستيو هنا 
الضعيف» لكي معنا صحيح دت عليه النصوص وهو أن السام إذا 
نسي التسمية فذبيحتة وصيده حلالء لان الناسي وكذلك الجاهل لا 
اح بل هو مسف صن لقول الم تَعلَى: و يه توَادَنَا إن نُسِينا 
أو أخطأنا4 [البقرة: آية 147]» في اصحيح ولم ۲١‏ قال الله”: 
قد فعلت. ويؤيدُهُ هذا الموقوف على ابن عباس بسنو صحيح عند 
عبدالرزاق 65 ). بخلافب التارك للتسمية عمدا وهو عالم بالحكمء 
فلا تحلُ ذبيحتّهُ ولا صيده. 
اما حديث ابي داود هذا المرسل» فهو وإن كان رجالَةُ موثقون فهو ضعي ف 
كما قال الحافظ العراقي في «الألفية»». وردَّه جماهيرٌ النقادٍ 
للجهل بالساقط في الإسنادي وإنّما لا يكون الإرسال علة إذا أعلوا به = 
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1222ل71 ا 


شير 


أَخرّجَةُ الدارقطني وقي راو فِي حِفظِه ضّعفء وَفِي | إسنادو 


مه 2 


يو ك 


محمد بن يزيد بن تان وَهُوَ صَدُوقٌ ضعِيفُ الحفظ. 

۱- وا خرّجَهُ عبدالررًاق بإسنادٍ صجيح إلى ابن عباس 
مُوقوفاً عَلَيه. 

۲- وله شَاهِدٌ عِندَ أبي دَاوُدَ في «مَراسيله» بلّفظ «ذبيحة 
المَسلم حَلال» ذَكرَ اسم الله عَلَيهَا أم لم يُذكر». 

وَرجَاله مُوَتُقَون. 


باب الأضاحى"' 


-٣‏ عن انس بن مالك «ان النبي يلي کان يُضَحّي بكَبشَيْن 





.)٤۸١ /٤( في «المصنف»‎ -١ 

- في كتاب «المراسيل) برقم (۳۷۸) من طريق ثور بن يزيد عن 
الصّلت السدوسي. 

1۴ مسلم ١975(‏ و953١)‏ وأبو عوانة .)۷۷٥۲(‏ 

= حديثا موصولاء ثم جاءً ِن طريق أخرى مرسلاء فإن المُرِسَلَ يقي 
المسنذ على المع > كما قال العراقِي: لكن إذا صح لنا مخرجة.. 

بمسئل أو مرسل يُخْرجّه من ليس يروي عن رجال الأول» نقبله» إلخ. 

(1) الأضاحي: جمع أضحية بض الهمزة وكسرهاء وقد تُحدّفُ الهمزة 
وحينئ نُجمّمٌ على ضحاياء فهيّ جمعٌ ضحيَّةٍ بفتح الضادء كما 
أن أضحية جمعٌ أضاجيء وقضايا جمعٌ قضيّة» وهدايا جمع هديّق = 


- بلوغ المرامه كتاب الأطعمة 


فين وَيُسَمي» ویکبن وضع رجله على صفاجهمًا»”". 











= واشتقاقها يِن اسم الوقت الذي شرع ع ذبحها فيه» وبها سمي اليوم يوم 
الأضحى» بفتح الهمزةء أمّا إضحا بكسر الهمزة فهو مصدرٌ أضحى 
يُضحِي إضحاءً. ۰ 

(1) في حديث أنس مشروعية الأضحية» ومشروعية التسميت ومشروعية 
التكبير عند الذبح» واستحباب الأضحيةٍ بالكباشء وهي الذكورٌ مِنَ 
الضآن مع جوازه بالإناث. واستحباب التضحية ةٍ بالسمين والثمين. 
واستحباب التضحية بالأقرن» واستحباب التضحية ة بالأملح كمافي 
حديث عند البخاري :)١1501(‏ (أملحين»؛ وهو الأبيض» وقيل: : هو 
الذي باضه ليس بناصعء بل فيه كدرة. 

واستحباب إضجاع الخنم على جنبها الأيسر وذبجهاء واستحباب وضع 
الرجل على صفحة الكبش عند ذبجه -وهو صفحة العُنق- واستحبابُ 
التضحية بالذي في قوائمه وبطنه وما حول عينيه سواد لحديث عائشة 
الآتي (117/4): «يطا في سوادء ويبرك في سوادء وينظرٌ في سواو). 
واستحباب شحاٍ المُدية التي يُذبح بهاء وهو حه السكين كما في 
حديث شدادٍ السابق :)١758(‏ «وليحد أحذكم شغرتة). 

وفيه استحبابُ الدعاء بقبول الأضحيةٍ كغيرها مِنَ الأعمال. 

فهذهٍ آحد عشرٌ حكماً. والحكمة في مشروعية الأضحية التقيبُ إلى الم 
بإراقةٍ الدم في هذ الأيام العظيمة» والتوسعة على الأهل والجيران 
افق الحم في أيام من الست لأ ليس كل اح يستطيع شراء 
اللحم في كل يوم» أو بعض الآيام. 


ب ل ادكو 
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وَفِي لفظ: َبْحَهُمَا بيد يو َي أفظر: سيين 


و 2م 


لبي عُوَانَة في «صّجيجه) : ثمينين -بالمثلثة بَدَلَ السين- وَفِي 
لفظ لِمُسِلِمِء وَيُقول: البسم اللّم والله ا 
- وله مِن حَدِيث عَائِشة رَضِي الله عنها مر كبش أفرّ. 


02 


يها في سوا ويرك في سوا وَينظرُ في سوا اي بو ليه به» 
فَقَالَ لها «َا عَايَْةُ هَلَمّي الْمُّذيَة' ثم ثم قَالَ: «اشخذيها بحَجَرا 
ففعَلتٰ ” آخذهاء وَأَخذْم َأَضْجَعَهُ * ثم ذْبَحَهُ م قال: : اسم الله 2 


اللّْهُم قبل مِنْ ٠‏ محم مُحَمدِ وآل مُحَمب ومن أمةِ مء ثم ضح بو. 
0- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي الله “ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُاللم 
ا : من ' كان لَه سَعَةَ ر سَعَة ولم يضح م فلا يقرب 2 و N‏ 





.)۱۹٩۷( برقم‎ - 

- ابن ماجه (۳۱۲۳) وأحمد (۳۲۱/۲) والحاكم /٤(‏ ۲۳۲) 
والبيهقي (9/ ٠‏ 1( 

- وهنا مسائل: أحذها: أنّ الأضحية خاصة ببهيمة الأنعام: الإبل والبقر 
والغنم. 

الثانية: حكمُ الأضحية سنةٌ عند الجمهور» وأوجبها أبو حنيفة وسيأتي في 
الحديث الثاني. 

الثالثهُ: وقتُْ الأضحية بعد صلاةٍ العيدٍ لأهل الأمصارء ويقدرٌ مُضيّها 
للبوادي وأهل مِنى بعد رمي جمرة العقبةٍ بعد الشمس أو الفجر. 

- استدل بهذا الحديث ي الإمامٌ أبو حنيفة على وجوب الأضحيق لأنَهُ‎ )١( 
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رَوَاُ أحمّدُ وابنُ مَاجّه. وَصَّحِّحَهُ الحاكم وَرَجّحَ الأَبِمة غير 
وَقفَهُ 

7- وَعَن جُنڌب ُن سيان رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: شه 
الى مَعَ رَسُول الله يك فلَمًا قَضَى صلاته باس إلى م 
قد ذبحَت» فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قبل لصلاز فلیذبح شاه مکانهاء وَمَنْ 


يكن وبح فليذْبحْ على اسم شرع" 





5- البخاري (0075) ومسلم (1970). 

= لما نهي عن قربان الصلاة دل على أله ترك واجبأء وأيّدوا هذا بالآبة 
صل ربك وانحر) وحديث مخت بن سُليِمٍ مرفوعاً: : على امل 

يت في كل عام أضحية؛. وذهب الجمهورٌ مِنَ الصحابةٍ والتسابعينَ 

والفقهاء إلى ا الأضحية سن مؤكدة؛ وليست بواجي وهو الصواة 
ويدل لذلك حديث ام سلمة عند مُسلم: «إذا دخلت العَشْرٌ فأراد 
أحذكم أن يُضحي فلا ياخذ ین شعره ولا شرتو شیتأ» فقوة: (فأراد 
احدكم) يدل على عدم الوجوب. وأمًا حديث أبي هُريرة هذاء 
فالصواب أنه لا يصح ون جهة سندِهِ والشارح لم يتعرض له لكن في 
سناو علة. فيه عبدالله بن عياش القتباني ضعفه أبو داود والنسائي 
وغيرهما. . وأما حديث يحتفو بن ليمٍ فهو ضعيف لجهالة أبي رَمْلة 
رجل في السند. والآية محتملة» وليست صريحة. 

() في الحديث دليلٌ على أنّ وقت التضحية مِن بعد صلاة العيدٍء وهذا 
لأهل الأمصار المدن والقرى» ويُقدّرٌ مضي صلاة العيدٍ لأهل البوادي = 
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01 - وَعَن الْبَرَاءَ بن غاز رَضِي الله عَنَهُ قال: قَامَّ فينا 

سول الله ل فقال: «أربع لا نَجُورُ فِي الضّحَايًا: الْعَوْرَاءُ ابن 
عورا المي نة اين مَرَضضْهَاء وَالْعَرْجَاءُ اين ضِلْعُهَاء والكبيرة 
التي لا قى . 


ا شالع e‏ سام ی . ٠.‏ ال 4 
روَا أَحمَّدُ وَالأربَعة» وَصّحَّحَهُ الترمذي وابن حِبّانَ. 


۷- أبو داود (۲۸۰۲) والنسائي (۷/ )5١195-114‏ والترمذي )١5917(‏ 
وابن ماجه (7155) وأحمد (5/ ٤۲۸و۲۸۹)‏ وابن حبان (0419). 

= وأما أهلُ منى فبعد صلاة الفجر أو بعد رمي جمرة العقبة بعد الشمس» 
وهذا هو الأحوطء لله ليس عليهم صلاة عيار. . وأيام الذبح أربعة على 
الصحيح» وقيل: ثلاثة. 

(1) الحديث دليلٌ على أنه لا يجو التضحية بواحدة من هذو الأربع. وهذو 
العيوبُ الأربعة مجمعٌ على أنْها مانعة من صحة التضحيةء وذهب أهل 
الظاهر إلى أل لا عيب غير هذه الأربعةء وذهب الجمهورٌ إلى آنه 
يُقاُ عليها ما كان مساوياً لها أو أشد؛ فيْقاسُ على العوراء العميا 
واس على العرجاء مقطوعة الساق» والمريضة هي التي أصيّت 
بمرض كالجَرَب أو القروح» أو مرض يُقعِدها عن المشيء بخلافم 
المرض الخفيفي وكذلك العرج الخفيف. وقوله: «التي لات تنقِي' أي 
لاقي فهاء أي لا مځ فيهاء لكونها هزيلة فلا ُجزئ ولو كانت 
صغيرة وإنّما ص الكبيرة لأنها في الغالب يكون الهُزالّ فيهاء ويُعفى 
عن العَوّر الخفيفي. 
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6- وَعَنْ جَابر قال: قال رَسُولُ الله يل: «لاً تَدْبَحُوا إلا 
لأ أن رليم دبوا جَدْعَدَ من لضان“ 7 
روَا 0 
۹- وعَن علي رضي الله عنه قال: أَمَرَنَا رسول الله يكل دأ 
ف الْعَيْنَ وَالأذن ولا نضحي بِعَوْرَاءَ ولا مُقَابَلَةٍ ولا مُدَابَرَقَ 
ولا قات ولا رما“ ۰ 





.)۱۹٩۳( برقم‎ -۸۸ 

۹- أبو داود ٤(‏ ۲۸۰) والنسائي (۳۱۷-۷) والترمذي )۱٤۹۸(‏ 
وابن ماجه )۳۱٤۲(‏ وأحمد (۱/ ۸۰ و۱۰۸ و۱۲۸ و154١)‏ وابن حبان 
(۰ ۰ والحاكم (518/4). 

)١(‏ الحديث يدل بمفهويهٍ على أل لا تجزئ الجَدّعةٌ مِنَّ الضان إلا 
عند تعس المُسنْةِ وهي الثيّة ين كل شيء؛ من الإبل والبقر والغنمء 
وأَحَدَ بهذا المفهوم بعض العلماء ء ين الظاهريةء ولك الصواب الذي 
عليه جماهيرٌ العلماء جوازٌ التضحية بجذعة الضأن. وأجابوا بأن 
مهوم هذا الحديش قد جاءت الأحاديث بنقيه وتعطيلة وعدم العمل 
به» كحديث أحمد (508/5*) ): «ضحّوا بالجَذع من ¿ الضاأن»» 
وحديش الترمزي :)۱٤۹۹(‏ نعمت الأضحية الجَذع ِن الفأن», 
وحديث: : اضحينا مع رَسُول | لم وي بِالجَدَع مِنَ الضان» أخرجه 
النسائي (۷/ ۲۱۹). 

(۲) هكذا وقع في نسخ «بلوغ المرام»: (ولا ثرمّاء) والصواب (ولا شرقاء) 
بالشين والقاف» والخطأ فيه من الساخ» ويحتمل أله ين الولف - 
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خر > جَهُ أحمَّدُ والأربعة» وَصَّحَّحَهُ الترم مذي وابنْ حِبَانَ 
والحَاكِم. 


لکن يبع أن يكون منه مع حفظِه العظيم. 

ومعنى (: نستشرف) ننظرٌ ونتأمّل ف في العين والأذن» ونشرف عليهما لثلا يقع 
نقصّ وعيب. . والحديث دليلٌ على أله لا يُصحّى بما فيه أحدٌ هذه 
العْيوبٍ الخمسة» وهي العوراء وهي معروفة» والمقابلة بفتح الموحدة: 
ما َع ين طرف بها شيء ين مقدمها يقي معلا والمدابرة بقح 
الموحدة: ما فطع من مؤخر أذنِها. شيء» وترك معلقا. 

والخرقاءٌ بالخاء والراء: المشقوقة الأذنين. والّرقاء: ما شقت أذئها شقاً 
مستطيلاً ين أعلاها إلى أسفلها. 

الما لهي ما سقطت الي من اسناها رال والراعية» فالصميع 

يُضْحّى بها إذا لم يكن فيها مانغ آخرٌ. وأما مقطوعة الإلبة والذنبو 

اي هُ لا يْضْحَّى به لأنْها كمقطوعة الأذن» وقيل: تجزئ. 


وأخرج أبو داود (۳ ٣۰‏ من حديث عُتبة بن علو السُلمي آنه قال: «إنما 

نھی رسول الله له عن الأصفرة والمستاصلة رالبخقاء والمشجعة 

والكسراء؟. فالمصفَكة رد بضم الميم وإسكانُ الصادِ ففاء مفتوحة ة فراءء 

هي التي تستاصل نها حتى يبدو صماخهاء والمُستّاصلة لدي 

استؤصيلٌ قرانها مِن أصلِهء والبخقاءُ التي تبخق عينهاء والمشيعة 

بياء مشددةٍ مكسورة التي لا تتبع الغ ضعف وعجفاً في كالمشيع 

للجنازة» والكسراء الكسيرةء هذا لفظ أبي داوة. وما عداالعيوب 
الأربعة التي في حديث البراء فمختلّفٌ فيه» وأمّا هي فمجمعٌ عليها. 
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٣‏ - وعن عَلِي بن أببي طالب رضي الله عَنه أمَرَنِي رَسُولُ 
لله ا «أن أقُوم عَلَى بُدْنِه وَأن أَقسُم نُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالّهًا 
عَلَى المَسَاكين؛ ولا أَعطِي في جَرَارَتِها شيا منها»'. 

-0١‏ وَعَنْ جار بن عَبدالله قال: «نَحَرْنَا مع رَسُول الله يلل 
عَامَ اْحُديَْةٍ المد عن مبْعق وَالْبَقَرَة عن سبع 0 


رواه مسلم. 


- البخاري (۱۷۰۷) ومسلم (۱۳۱۷). 

.)۱۳۱۸( برقم‎ - ١ 

)١(‏ الحديث دليلٌ على جواز الوكالة في ذبح الأغساحي والهدايا وتوزيع 
لحومها وجلودها وجلالها على المساكين. والبدن جمع بدني وهي 
لغة: طق على الإبل والبقر والغني إلا الها استعولّت هنا وفي 
الأحاديث وكتب الفقه ؛ للوبلٍ خاصة وفي الحديث أنه لا يُعطى الجرّارٌ 
أجرة جزارَيهِ منهاء وإنمًا يُعطى من شيء آخرٌ. وفيه أنْهُ يتصق بالجُلودٍ 
والجلال كما يتصدّق باللحم. 

(؟) في الحديث دليل على جوز الان شتراك في البَدَنةٍ والبقرةء وآنهما 
يُجزئان عن سبعة» وهذا في الهّدي» وياس عليه الأضحية. بل قد 
ورد فيها نص وهو حديث ابن عباس عند السّرمنري (400) والسَائي 
(۷) في اشتراك الصحابة في الأضحيةٍ في سفر في البقرة 
سبعة وفي البعير عشرة» وتجزئ الشاة عن أهل البيت الواحلد ولو كانوا 


3-0 


مئة. 
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باب العقيقة'") 
۲- عن ابن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُما «أنّ النبي يله عق ء 
الْحَسّن وَالْحْسَينِ کشا كبا" 
رَوَاهُ أبو دَاوُدَ وَصَّحَّحَهُ ابن خرَيمَة وَابنٌ الجَارُودٍ وعبدالحق» 
کن رَجَّحَّ ابو حاتم رَسَالَه. 


۳- وَأَخْرَج ابن حِبَّانَ مِن حَديثْ نس : نحوة. 


د 


6- وَعَن عَايَشَة أن رَسُولَ الله . ا أَمَرَهُم «أن عق عن 


7- أبو داود )۲۸٤١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» )4١١(‏ وانظر 
كتاب «العلل» لابن أبي حاتم (؟59/5). 

.)٥۳۰۹( برقم‎ -۳ 

.)۱١۱۳( برقم‎ -٤ 

)١(‏ العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح للمولوده واصل الق الو 
والقطعٌ» سمت عقيقة أنه يُشق حَلقها حَلقهاء وهذا لیس خاصاً بها. وقيل: 
لذن الشعرَ الذي يخْرُحٌ على رأس المولودٍ مِن بطن آم عن أي بحل 
ويُماطٌ عند ذبجهاء فالشعبُ الذي على رأسِو بُسكى عقيقة قالَّهُ 
المَحْشْرِي. 

(۲) حديث ابن عباس فيه مشروعية العقيقة عن المولودء ولها حكم 
الأضحية ن حيث اسن والعيوب ومصرف اللحوم. 
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الغلام شاتان مكافئتان» ون الْجَاريّةٍ شاة»“ 


صح 


رَوَاهُ التَرمِذِي وَ 





)١(‏ الحديث فيه مشروعية العقيقةٍ» وأنها عن الغلام شاتان» وعن الجارية 
شات والجمع بِينَ هذا الحديث وحديث ابن عباس السابق :(TA1)‏ 
عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا بأحاو وجهين: 

أحدهُما: أنه قولهُ في حديث ابن عباس : كبشا کبشاً: وهم من بعض الرواق 
ويؤيده أن النسائي (170/7) احرج حديث ابن عباس من طريق 
عكرمة بلفظ: : كبشين كبشين ومن حديث عَمرِو بن شعيب عند أبي 
الشيخ مثلة. 


الثاني: : أن الي ل عق أولاً كبشاً كبشاًء فرواةُ ابن عبّاسء ثم عق بعد مدةٍ 


كبشا كبشا آخرٌ. 

وجمع بعضهُم بان حديث ابن عباس فِعل» وحديث عائشة 9 قول» والقول 
مُّقدُمٌ على الفعل. 

وجمع بعضهم بأنّ حديث ابن عباس لبيان الجواز وحديث عائشة لبيان 
الأكمل والأفضل. 


وذهب مالك إلى أن العقيقة واحدة عن الغلام وعن الجارية عملاً بحديث 
ابن عباس هذا الذي رواه أبو داودٌ. والصواب مذهب الجمهور»وهر 
آل عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة كما دل عليه حديث عائشة 


هذاء يمع بین وبين حدیث و ابن عبّاس بالوجهين الأولينء ولو دح 
عن الغلام شَاةٌ واحدة فقد فعل : نصف اة 
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6- وأخرَح أَحمّدُ وَالأَربَعَة عَن أَمٌ كرز الكعبيّة نحوة. 
- وعَنْ سَّمُرَةَ رَضِي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله كل قال: «كل 


و رو ر )2020 


غلام مُرتَهُنْ , عقِيقيه تبح عن يوم ما 1 بعه» ویحلی» وَيُسَمّى) 


6 - أبو داود (7875) والترمذي )١15١7(‏ والنسائي (۷/ )1١16‏ 
وابن ماجه (۳۱۹۲) وأحمد .)780١7/5(‏ 

5 - أبو داود (۲۸۳۸) والنسائي 0) والترمذي )٠٥۲۲(‏ 
وابن ماجه (170) وأحمد (9/ ۸-۷ 217 21011 ۲۲). 

)١(‏ حديث سَمُرَةَ هذا هو حديث العقيقة الذي اتة تفقوا على سماع الحسن لَهُ 
من سَّمْرَة واختلفوا في سماعه لغيره مِنهُ من الأحاديث. وهذا الحديث 
قوي قول الظاهريةٍ وأبي حنيفة بوجوب العقيقة, لقولِه: (مُرتَمَنٌ 

شت وأا على لوب مدع ما اسای تاا ن 
الي كل امرحم ان يَعَقّ. قالوا: والأمرٌ للوجوب. ذهب الجمهود اي 
ا تيسن ولتت بواجي وأجابا عن ديش عفش بن مَرَفَهُ 

عن الوجوب حديث: «من ولد ل ناح ان يدناك عن رلب 
فَليْفِعَل». أخرّجَة مالك (۲/ .)٠٠١‏ اه. 

وقولَهُ: (مُرتَهَنٌ بعقيقته) قيلً: معنا لا يشفع لأبويه» وقيل: المعنى العقيقة 
لازمة لبد منهاء شبّة زومَها للمولود بلزوم الرّهن للمرهون في يد 
الرّهن. وقيلَ: مرهونٌ بأذى شعرو. والصواب: أله لا يُفسْرُ معنى 
الارتهان إل بدليل بل يتوقفُ فيه. 

وقوله: انبح عنهُ يوم سابعه؛ دليل أنه وقثها. وقوله: «ويُحلقٌ» هذا خاص- 
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es Ere ¢ 20‏ ص ی ٠‏ هه 
رواه أحمَد وَالأربعَة» وَصَّحَّحَهُ الترمذى. 


= بالغلام» وقيل: يشمل الجاريةء والأولُ هو الصوابُ» لان الجارية ليس 
من شأنها الحلق. وقولهُ: : #ويُسمّى» فيه تسمية المولود يرم السابمء 
ويجوڙ يوم ولادَتهه فلا حرج في تسو يته تسييټهِ في آي وقتو. وأمًا رواية: 
(ويدمى) من الدم أي يُفعل في رأميه ِن دم العقيقة كما كانت الجاهلية 


تفعلَهُ فقد وهم راويهاء والصواب (ويسمى) من تسمية المولود. 
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كتاب الأيمان والنذور"“ 


۷- عَنْ أبن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِما عن رَسُول الله كله أنه 
أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَّ الْحَطًاب في ركب وَعْمَرُ يلف بابي فنادَاهُم رَسُول 
الله كِ: «آلا إن الله يناكم أن تَحَلِمُوا ہانگ مَنْ كان حَالِقًا 
حلفا باشب أز تة" 0 


م م 
منقىقن عليه. 





۷- البخاري (57157) ومسلم .)١155(‏ 

)١(‏ الآيمانُ بفتح الهمزة جمع يمين وأصل اليمين في اللغةٍ اليد وأطلِقت 
على الحَلف لاهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه. والنذور: 
جمعٌ نذر» وأصلَهُ الإنذانُ بمعنى التخويف» وعرَفة الراغب بانه إیجاب 
ما ليس بواجبو لحذوث أمر. وهو مكروةٌ كما سيأتي» لكن إذا وقع 
وكان نذرَ طاعة وجب الوفاء به. 

(؟) حديث ابن عُمرٌ برواياته دليلٌ على تحريم الحلفب بغير الم لان النهي 
للتحريمء وقد قال: إن الله نهاك وقال: «لا تحلفوا بآبائكم)». 
ولحديث ابن عُمَرَ عند الحاكم :)١18/1(‏ من حالف بغير الله فقد 
كفرًاء وعند أحمد (۲/ 19) وأبي داود (101©) بلفظ: «مَن حلف بغير 
الله فقد أشرلةً» وأخرج مسلم :)۱٦٤۷(‏ من حلف نكم فقال في 
حَلفهِ: واللات والعُرّى فليقل: لا إلة إل الله'» وقد نقل ابن عبدالبرٌ = 
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۸“ وفي رواب لأبي داد والنسائي عن أبي هُرَيْرةَ رَضِي 
الله عَنْهُ مُرفوعاً: الا حشرا بابایگم ولا بأمهَايِكُم ولا بالآنداي 
وَلا تَحلِقُوا باللم إلا وهم صَادِقُونَ». 

۹- وَعَنْ ابي مُرَيْرَة رضي الله' عَنْهُ قَال: قال رَسُوَلُ الله 
: «يمينك عَلَى ما ما يُصدّفكَ به صَاحِبّك». 





.)0 /۷( والنسائي‎ )۳۲٣۸( أبو داود‎ - ١١88 

48-- برقم (11017). 

= الإجماع على تحريم الحلفم بخير اللّم» وصدق رَحِمَهُ الله“ فان الخلافَ 
فيه شاد وقالَ قوم : إن النهي للكراهة واستدنُوا بحديث: «أفلح وأبيه 
إن صَدّق» أخرجة مُسلم »)۱١(‏ وجيب بأنّ هذه اللفظة غيرٌ محفوظةٍ» 
وزعمٌ بعضهم أن راويها صحف (والله) إلى (أبييه). وأجيب بجواب 
آخرء وهو آنها لم تخرج مخرج القسّم» بل هي يِن الكلام الذي يجري 
على الالسنق مثل: تربت يداهُ. وأحسنٌ الأجوبة أن هذا كان أولأه نه 

نهى النبي إل عن الحلفب بغير الل . والحلف بغير الله شرل أصغرٌ 

وقد يكونُ شركاً أكبرٌ إذا اعتقد تعظيمة كتعظيم الثم . أو أنهُ مشي شمر في 
العبادة واا فالأصل أن الحلف بغير الله ين التنديد الأصغرء فقولة: 
(ولا بالأنداد) أي الأمثال جمعٌ ند وهو المثل. والمُرادٌ أصنائُهُم 
وأوثاتهُم التي جعلوها لثم أمثالاً لعبادتهم إياها وحلفهم بهاء كقولهم: 
واللات والعرّی» فهم جعلوها لله أمشالاً في العبادة ولم يجعلوها 
أمثالاً في المُّلكِ والتدبير. 
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5-4٠‏ وَفِي روايةٍ ية «الْيَمِينُ عَلَى ية المْستخلف». 

أخرجَهُما مُسلِم. 

-0١‏ وَعَن عَبْالرخْمَنِ بن سَمُرَةَ رَضِي الله عَنَهُ قال: قال 

رَسُولُ الله ل «وإذا حلفت على يمين فَرََنِت غَيْرَهَا حيرا مها 
كر عن مينك انت ت الذي هو حير E‏ 


.)۱۹٥۳( برقم‎ -۰ 

۱- البخاري (1117) ومسلم (۱۹۵۲). 

)١(‏ الحديث دلي على أن اليمينَ تكونُ على نية المُحلّفٍ -بكسر اللام- 
ولا ينفمٌ فيها نيةً الحالفه إذا نوى بها غير ما أظهرٌ. . وهذا إذا كانّ ظالماً 
أو منكراً للحقّ الذي عليه فة لا ينفعٌة التاويل ولا التورية» بل يلم 

الإئم واليمين على نية المستحلف. ما إذا كان مظلوماً أو كان في أمر 
مباح فاته ينفعةٌ التأويل والتورية في اليمين وفي غيرهاء فتكون اليميٌ 
على نية الحالف. وفي التعريض مندوحة عن الكذبء ولهذا فإ 
إبراهيم عليه السّلامم ورّى وقالَ عن زوجته: جټه: إِنّْها اأحتي» وتأوّل أنّها أت 
في الإسلام. 

(۲) الحديث دليلٌ على أن من حلف على شيء فراى أن ترك خيرٌ ن 
التمادي على اليمين» فة شرع له أن يفعلٌ الذي هو خير ويُكفّرٌ عن 

ب يمينه ولا يل (بفتح اللام) في يمين أي يستمرٌ فيها. . فالأمرٌ 
للاستحباب عند الجماهيرء وهو الصواب» وقيل: للوجوب. ويجورٌ- 
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2 1 و ” ا 5 رل اه سم ت 7 

وفِي لفظ للبخاري: «فائت الذي هو خير وكفر عن يَمِينِك». 

١ و‎ 5 ir 1 ا ع ل که م اهام‎ ٠ 

وفي روايةٍ لابي داود: «فكفر عن مينك ثم ائت الي هو خيرًا 
وَإِسنَادُهُمَا صّحِبح. 


5- وَعَن ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُما أن رَسُولَ الله بل قال: 
«مَنْ حَلَف عَلَى يمِين فقال: إن شاءً الله فلا حجنت عَلَيْهو2"0. 


ر 02 7 رمع و 
رَوَاهُ أحمَد وَالأربَعة» وَصَّحَّحَهُ ابن حِبّانَ. 


۲- أبو داود )۳۲٣۲-۳۲۹۱(‏ والنسائي (۷/ ۱۲و٥(‏ والترمذي 
( ).وابن ماجه )۲۱٠۰۵(‏ وأحمد (1/۲ و١٠‏ و٩٤‏ و58 و175١‏ 
و19١)‏ وابن حبان .)5715٠0(‏ 

= له أن يقم الكفارة أو يؤخرّها عن فِعل ما حلف على تركه أو فِعلِه 
لأنّ الحديث برواياته المتعدّدَة في بعضيها تقديمٌ الكفارة وفي بعضيها 
تاخيرهاء فدلٌ ذلك على جواز الأمرين. 

)١(‏ الحديث دلي على أن قول: (إنْ شاءً الله) يمع انيقاد اليمين» وهو 
قول الجماهير» ونقلَ ابن العربي إجماع المُسلمِينَ على ذلك بشرط 

نه متصلاء وهو عند الجمهور أن يتصل باليمين من غير سكوت 
ينهُماء ولا يضرهُ التنفس. وهذا هو الذي تدل له الفاءٌ في قوله: 
(فقال)» وقيل: ما لم يقم من مجلميه» وقيل: قدرٌ حَلْبَةٍ ناقةٍء وقيل: 
اربعة أشهرء وعن ابن عباس له الاستناءٌ بدا وهذو لا دلي عليهاء 
فالراجحٌ الأول. ا 
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1 

۳- وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُ قال: كانت يمين النبي :ل 
َمُقلَبِ اقلوب" 
رواه البخاري. 


ر © امه 


4 وَعَنْ عَبداالُم بْن عَمْرِو رَضِي الله عنهما قال: جَاءَ 

عْرَابِيّ إلى النبي ل ؛ قَقَالَ ا رول اش ما الْكَبَائكُ؟ -فذكرٌ 
الحدّيث» قال: «الْيَمِينُ الْعْمُوس) وَفِيهِ قَلت: وَمَا اين الغمُوس؟ 
قال: لي لبان ائرئ مُسلم هُوَ فِيهًا كاذب" 


۲۳- برقم (5574). 

4 - برقم (' ۹1( 

)١(‏ الحديث دليلٌ على أَنّهُ لا ي ينعيّنُ الحَلفُ باش بل يجو الحلف بجميع 
أسماء الله أو صفاتِهِ الواردة في الكتاب أو السنق كالرحمن؛ ورب 
العالمينَ وخالق الخلق» ورب الكعبق» والذي نفسي بيايو» وعزة الل 
وقدرة الم وعلم الثم ومقلب اقلوب ومُصرّف القلوب. 

(۲) الحديث دليلٌ على أنّ الذنوب تنقسمٌ إلى كبائرٌ وصغائرًء وفيه دليل 
على أنّ اليمِينَ الغموس مِنَ الكبائر. وفيه دليل على أن اليمينَ الغموس 

هي التي يَقنطِعْ بها مال امرئ مُسلم هو فيها كاذب. . وقيل: هي التي 
حا يها على شي ام ا ات أمر ماض تعدا يعم أل اذب 
سواءً اقتطَعَ به مال امرئ مسلم آم لا وسميّت غموسا لأنها تغيس 
صاحِبّها في الإثمء ثم في النار. فهي فَعُولٌ بمعنى فاعل. = 
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-٥‏ وعَنْ عَائِشَة رَضِي الله عَنهَا في قوله تعالى: للا 
يُوَاخِدُكُمْ اله“ باللغو في أُيْمَائِكُمْ4 قَالَت: ١هو‏ قول الرّجُلِ: لا واش 
وبلّی واش 


أَخَرّجَةُ البخاري» ورَوَاهُ بو دَاوْدَ مُرفوعاً. 


17- وعَن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله يكِ: «إنّ للم عة 


65- البخاري (17577) وأبو داود (7"705). 

57- البخاري )141١(‏ ومسلم (71777) ورواية الترمذي التي ساق 
فيها الأسماء هي برقم (901) وابن حبان .)8١8- ١7(‏ 

= واختلف العلماء هل فيها كفارة؟ فقيل: فيها كفارة لعموم آية ية: #ولكِن 
يو يُوَاخذُكُم , بمّا قدت م الآَيْمَان فَكَفارَ تة [المائدة: ۸4]ء وإليه ذهب 
الشافعي' وابنُ حزم وآخرون. وقيل: لا كفارة فبهاء وهو ظاهرٌ الحديث. 
وفيه حديث ضعيفبٌ أخرجه أحمد (۲/ ١١۳)ء‏ وهذا قول الجمهورء 
وهو الصواب. ۰ 

)١(‏ فيه دليلٌ على أن اللغرَ من الأيمان ما لا يكونٌ عن قصدٍ الحلفي وإنّما 
جرى على اللسان من غير إرادة الحلفو بحسب ما تعوده المتكل ولا 
كوث بعد لبو رقص والح يعم يلو ليمي أن يحالف على 
الشيء يظرُ صِدقَهُ فينكشيف خلافُة وقيل: هي حَلفُ الغضبان» 
والصحيحٌ الأول» وهو قول جمع مِنَ الصحابق وهو تفسيرٌ عائشة» وقد 
شاهدت التنزيلَ وهي عارفة بلغةٍ العرب. 
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وَتِسْعِينَ اسْمًا مَْ أحْصَامًا دَخَلَ الْجنة“. 





)١(‏ في الحديث دليل على أن لله تسعة وتسعينَ اسماً موصوفة بان من 
أحصاها دخل الجنة» والصواب أنّ أسماءً الله ليسّت منحصرة في هذا 


اعدد كما زعم ذلك ابن حَزْمٍ حيث جزم بالحصر أخذاً بظاهر 
الحديثي بناءً على القول بمفهوم العددء والصواب أن الحصر باعتبار 
الوصفيء وهو أن هذو الأسماءً تختص بفضيلةٍ من بين سائرٍ أسمائه 
َعَالىء وهو أن إحصاةها سببٌ لدخول الجن وإلى هذا ذهب 
الجمهورٌء واتفق ق الحفّاظ من أئمةٍ الحديث أن سَردها إدراجٌ ِن بعسض 
الرواةٍ كما قَالّهُ المؤّفُ» قلت: ومن تأمّلَ الكتاب والسنة وجد فيهما 
أكثرٌَ ن هذا العددء ويدل لذلك ما أخرجَةُ أحمدٌ (۳۹۱/۱)» وصِحَّحَهُ 
ابن حِبّانَ (91/1) مِن حديث ابن مسعودٍ مرفوعا: اساك بكلّ اسم هو 
كه سمت به نفسك» أو نله في كتاباك» أو علْممَهُ أحدا من خلقِك؛ 
أ و استأثرت به في علم الغيب عندك. . الخ». فان دا على أن أ هُ تغالى 
أسماءً لم يعرفها أحدٌ من خَلقِهه بل استائرٌ بهاء وأنهُ قد يعلمٌ بعض 
عباده بعض أسمائه. 

واختلف العلماء في معنى إحصائهاء فقيل: معنا حَفِظّها لما ورد في بعض 
ألفاظ الحديث: «مَن حفظها». فإِنٌ إحدى الروايتين مفسُرة رة للأخرى؛ 
وقيل: المعنى يثني على الله بجميعهاء وقيل: المعنى القيامُ بحق هذه 
الأسماء والعمل بمقتضاهاء وقيل: الإحاطة بمعانيهاء وقيلَ: أحصاها 
أي َمل بهاء كالرحيم والكريم مما يسو الاقندا به فهاء مرن تقس 
على الاتصافٍ بهاء وما يختص به تَعالى كالجبّار والعظيم» فعلى العبد 
الإقرارٌ بها والخضوعٌ وعدم التحلّي بصفةٍ منهاء وما فيه معنى الوعيل = 
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متف علي وساق الترم مِذِي واب حِبّانَ الاسماء وَالتَحقِيقٌ أ 
سَردّها إدرَاج مِن بَعض الروَاةٍ. 

۷- وَعَنْ أَسَامَة بن رَيٍْ رضى الله عَنَهُما فَالَ: قال رَسُوَلٌ 
الله يَكد: «مَن صم إلَيْه مَعْرُوفْ فقال لِفَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله خَيْرًا ققد 
بلغ فی الشتا». 


م مور 


أَخرَجَهُ الترمذِي وَصّحَحَهُ اب حِانَ. 


4- وعَن ابن عُمَرَ عَن النبِي يل أنه نَهَى عن النذر. وَقَال: 


۷- الترمذي )7١*0(‏ وابن حبان .)۳٤۱۳(‏ 

4- البخاري (1708) ومسلم (۱۹۳۹). 

= يقف منه عند الخشيةٍ والرهبة» وما فيه معنى الوعدٍ يقفا منهُ عند 
الطمع والرغبة» ويؤيْدٌ هذا ان حجفظها لفظاً من دون عمل واتصاف 
كحفظ القرآن ِن دون عمل لا ينفعٌ كما جاءً: «يقرؤون القرآنّ لا 
يجاوز حناجرَهُم» أخرجه البخاري )۳۳٤٤(‏ ومسلم .)1١55(‏ 

)١(‏ المعروف: الإحسانٌ» والمُرادٌ مَن أحسن إليه إنسانٌ أي إحسان؛ فكافأة 
بهذا القول» فقد بلغ في الثناء عليه مبلغا عظيماً. ويؤيّدُ هذا الحديث 
حديث: : من صنع إل معروفا فكافؤوةٌ» فان لم تجدوا ما تكافثره 
فادعوا له حتى تروا كم قد كافائموة أخرجه ابو داود (17975) 
والنسائي (5/ 87). وفي الحديث أله ينبغي الثناءً على المُحمين. وهذا 
الحديث غيرٌ مواق للباب وإنما محلّهُ باب الأدب ء الجامع. 
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ءءء KZ‏ 3-4 ر وم و م 220 
«إنهُ لا يأتي بخيّر» وإنمًا يُسْتخرّج به مِنَ البخيل» . 
ت ا ا ت 3 


6- وعَن عقب ِن عار رضي الله“ نة قالَ: قال رَسُولُ 
الله ل: «كفارة النذر كفارَةٌ اليمین». 





۹- مسلم (1146) والترمذي (1918). 

)١(‏ النذر لغة: التزام خير أو شر وفي الشرع: : التزامُ المُكلّف شيئاً لم يكن 
عليه منجزاً أو معلقا. 

واختلف العلماءٌ في هذا النهيء فقيل: إِنْهُ للتحريمء وقيل: للكراهة. وقال 
ابن الأثير :إن النهي تأكيدٌ لأمرو وتحذيرٌ عن التهاون بو بعد إيجابه. 
وذهب النووي في اشرح المهذّب» إلى أن النذرَ مستحب. وقالَ 
المصتف ابن حجر: وأنا أتعجّبُ مِمِّن أطلق لسائه بأنَُ ليس بمكروو مع 
بوت النهي الصريح» فال درجانه أن يكون مكروها. . قلت: صدق 
رحمَه الله فهر دائرٌ بين الكراهة والتحريم» والله ' أعلم. 

(0) الحديث في أن كفارة النذر إذا لم سم كفارة يمين ورواية مسل وإن 
كانت مطلقة إلا أنها تقيّدُ برواية الترمذري: (إذا لم يُسمو) ويؤيدٌة حديث 
ابن عباس بعد عند أبي داوة: امن َدَرَ نذراً لم يُسمٌ فكفارتُهُ كفارة 
يمین!» ودل حديث ابن عباس هذا أيضاً على أن نذرَ المعصية كفارَتةٌ 
كفارة يمين» ويؤيدهُ حديث عائشة عند البخاري الذي بعدَهُ: : من نذر 
أن بعصي الله فلا يعصيو؛ وهذا إذا لم يفعل المعصية وإلا فعليو التوبة 
ولا كقّارة. ودل حديث ابن عبّاس أيضاً على أن النذرٌ الذي لا يُطيقة 


فيه كفارة یمین . = 
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رَوَاهِ مُسلِم» وراد الترمذي فيه «إذَا لم يسمه وَصحّحه. 


نع رو 


314٠‏ ولأبي داد ن حي ان عباس رَعِي الله عنهما 
مَرفوعاً: ن تدر ذا م يسم فكَفارئهُ ره مين ون ندر درا 
في مَعْصيةٍ فكََارئهُ كَفَارة يمين وَمَنْ نَذْرَ نَذْرًا لا بطيقة فكفارتة 
كَفَارَةٌ يَمِين». 





۰ - برقم (۳۳۲۲). 

= فائدة: أقسام النذر سبعة: 

الأول: النذرٌ الذي لم يسم. 

الثاني: نذرٌ المعصية. 

الثالث: النذرُ الذي لا يُطيقةُ. 

هذه التي ذكرت في هذا الحديث» وفي كل منها كفارة يمين 

الراب بع: نذرٌ اللجاج والغضّب: : وهو تعليق نذره بشرط يقصة المع من 
أو الحث عليهء أو التصديق أو التكذيب؛ فهذا فيه كفارة يمين إن لم 
يفعله» فإن فعلّهُ فلا كفارة عليوء مثل: إن كلمتك فعلي الحح أو العتق. 

الخامس: النذرٌ المكروه كأن ينذرَ طلاق زوجَيه» فهذا يستحبُ له أن يكف 
فإن طلَّقَ فلا كفارة. 

السادس: نذْرُ الطاعة كأن ينذرَ طاعة غير معلقةٍ ِن صيام أو صلاقٍ أو صدقةٍ 
فيجب الوفاء به لحديث: «مَن نذرَ أن يطيع الله فلِيْطِعْهُ» وهو تكملة 
حديث البخاري الذي ذكرَةُ المؤلف ١(‏ 45 ) عن عائشة. 

السابع: النذرٌ المُباحُ كلبس ثوبه وركوب دابَتَه؛ فيَخيّرُ بين فِعلِهِ وكفارة 
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-0١‏ وَلِلبْخَارِي مِن حَديث عَائِشة رضي الله عَنْهَا ومر نَذْرَ 
أن يَعْصِى ي الله ˆ فلا يَخْصبِه). 

۲ - وَلمُسلم ين حَديٍ عمرا: الا وق ندر في تخي 

۳ - وعَنْ عَُبة بْن عار قَالَ: نَذَرَت أختِي أَنْ ته مشي إلى 
یت الله حَافيَة فأَمَرَتَتي اَن أَسْتَفيِيَ لَهَا رَسُولَ الله کا فاستفتنته 
فقال كَلِ: «لِتَمْش ولتركب». 

٤‏ - ولأحمّد وَالْأربَعَةَ: فقال: «إنْ الله تعالى لا يصع 
بشَقاء أحيك شيا مُرْهَا فَلْتَحْتَمِر ولتركب ولتصم ثلائة َه ایام . 





۱ - برقم (5100). 

.)١1141( برقم‎ - ۲ 

.)١155( ومسلم‎ )١185757( البخاري‎ -١ ۳ 

- أبو داود (۳۲۹۳ و )۳۲٣٣‏ والنسائي (۷/ )7١‏ والترمذي )١545(‏ 
وابن ماجه (۲۱۳۲) وأحمد (157/5و159و151). 

)١(‏ الحديث فيه أن مّن نذرٌ أن يمشي إلى بيت الله حافياً لا يلزمُةُ الوفاء 
ب فیرکب ویتعل ویر كفارة مين أنه نار لا ييف كما سبق 
وكذلك نذرها أن لا ت تختَورٌ لا تفي بد بل تختمرٌ وتكفُرٌ لأنْهُ نذرٌ 
معصيةٍ ففيه كفارة يمين كما سبق. = 
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64 وعن أبن عباس رهبي اله نهم قَالَ: فى سند 
بن اة رَسُولَ الم كه فِي نذر كان عَلَى أَمّهِ توثِيِت قبل أن 
تقضه. فقال: «اقضه عَنْهًا». 

مع عل 

7- وَعَن تابس بْن الضّحاكِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: : نَذرَوَجُلُ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول للم كل أَنْ ينحَرَ إبلا ببوَانَةء فأتى رَسُولَ الله يكل 
سَأَلَهُ. فقال: «هل کان فِيها وت يُعْبّد؟' قَالَ: لا. قَال: «قَهَلْ كان 
فِيهًا عي مِن أُعيّادِهِم؟! فقال: لا. فقال: «أوؤف بنذرك: نه لا وَقَاء 
ِنَذْر في مَعْصِيةِ الثم ولا في قطيعة رم ولا فِيمًا لا يمك انر 1 


1 





.)178( البخاري (۲۷۹۱) ومسلم‎ -٥ 

.(V- ٠6 أبو داود (۳۳۱۳) والطبراني في «الكبير» (؟/‎ - ۰ ۰٦ 

= وقولهُ: «ولتصم ثلاثة أيام» لعلّها كانت فقيرة لا تستطيعٌ الإطعام ولا 
الكسوة. 

)١(‏ سعد بن عُبادة هذا سَيّدُ الخزرج وكان جواداً كريماً ينادي كل ليلةٍ مَن 
يريد الطعامٌ واللحم. ٠‏ والحديث فيه دي على مشروعية قضاء افر عن 
الميت» وجاءً في روايةٍ ية أنه عنق. وجاءً عن سعد أله سال عن الصدقة 
عن أمّه؟ قالَ: نعم. ففيه دلي على أنّهُ يلح الميت ما َل له ين بعلده 
من عتق أو صدقةٍ أو نحوهماء وأنّ الوارث يقضي النذرٌ عن الميت. 
وهل يجب عليه القضاء؟ قال الجمهور: لا يجب. وقالت الظاهرية: 


و 
يجسا. 


. 
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20 
( 
ادم 


رَوَاهُ أبُو داو وَالطَّبْرانَي واللّفظ له وَهْوَ صجيح الإسناد. 

٥ ۷‏ - وَلَهُ شَاهِدٌ من حَلرِيثٍ کردم '" عند أحمَدٌ. 

- وَعَنْ جَابر رَضِي الله تعالى عَنْهُ أن رَجُلا قاليَرْم 
الح يا رَسُولَ اس إنّي نَدَرْتُْ إن ّح الله َلك ك مَكَة أن أصَلّي 





۷% -(61۹/۳). 
۸ ۰ أبو داود (۳۳۰۵) وأحمد (۳/ )۳٣۳‏ والحاكم (5/ 4 5"). 

)١(‏ بوانة: ب بضم الموحدةٍ وبفتجها يهاء بعدها وان ثم آلف: موضع بين الشام 
كيار بكر وق أسفل مكة دون يَلمْلم » أو هضبة من وراء ينبع. 
َالحديث دليلٌ على أن من نذرَ أن يتصدّق بصدقة في محل معين؛ أو بز 
في مكان معيّن ليتصدقَ باللحم على الأقارب أو المحاويج» » فإِنْهُ يتعير 
عليه الوفاءُ بنذرو ما لم يكن في ذلك المحل شيءٌ ِن أعمال, الجاهلية» 
کون يعبلة آهل الجاهلية» أو عي يِن أعيادهم. ودل الحديث على أن 
نذرٌ المعصية» وقطيعة الرحم» وما لا يملكة ابن آدم آنه لا وفاءً فيي 
وسبق في حدیث عُقبة (۱۳۹۹) أَنْهُ يقر عن كل واحار ين هذه النذور 
كفارة يمين. وهذا الحديث صحيحٌ الإسنادٍ كما قال المؤلف» وساقةٌ 
الك بخ محمد بن عبلرالومّاب رحمّة الله في كتاب «التوحيد). وقال 
شيخ الإسلام ابر تيمية رحمّةُ الله في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم 
في مخالفة أصحاب الجحيم): أصل هذا الحديث في «الصحيحين)» 


هذا الإسنا على شرطهماء وإسناذة كم ثقات مشاهين وهو متصل 


(۲) كَرْدَم: بفتح الكاف وسكون الراء وفتح الدال المهملة. 
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نى بيت المُقيس. فقال: «صا هاهنا» فَسَأَلَهُ فقال: « صا هَامُنَا» 
4 م م بير و 

فسَألَهٌ فقال: «فشتأنك إذأ»". 
رَوَاهُ أَحمّدُ وأو دود وَصَّحَّحَهُ الحَاكِم. 


4 - وڪن ابي سَعيڊ الخذري رضي اله تعَالى عنه عن النبي 
َي قال: الا شد الرّحَال | لا إلى ثْلاثَةٍ مُساجد: : مسجد الْحَرَام 
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:مسحل 89 


مسجل الأقصى وَمَسْجلدِي هَذا) 


4- البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷). 

)١(‏ الحديث دليلٌ على أن من نذرٌ أن يُصلي في مسجد من المساجد 
الثلاثة ثة: المسجا الحرام ومسجد الرسول إل ومسجد بيست المقدس» 
فة يُصلّي في المسجد الفاضلء ولا يلم الصلاةٌ في المسجدٍ الذي 
ذه فمن نذَرّ الصلاة في المسجد الأقصى صلّى في المسجدٍ الحرام 
مسج اسول لق بن حالصل في الح لاني فل 
ذلك» وكذلك من نذرٌ أن يُصلّي في مسجد الرسول كَل جار لهُ 
صل في المسب لحرا ولي الصا في جد الرس وله إن 
نذْرَ رَ الصلاة في المسجد الحرام لزْمَهُ الوفاءُ بي لآنة أفضل المساجد 
الثلاثق» بل أفضل بقعةٍ على وجه الأرض. 

(؟) الحديث دليلٌ على منع شد الرحل إلى غير المساجا الثلا: ثة وأنْهُ لو 
نذرَ الصلاة في غير المساجد الثلاثة ق فن لا يلرم الوفاء بوه وهو الذي 
عليه أكثرٌ العلماء واا إذا نذرَ في أحد المساجد الثلاثق فإنة ةُ يلزمة 
الوفاءً بوي كما هو قول الثلاثق خلافاً لأبي حنيفة القائل: له أن بُصلّي - 
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س سسسب بسب ل ست 
کي ت َه يم 
مُتفْقٌ عليه واللفظ للبخاري. 


- وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: فلت يَا رَسُولَ الل إني نذرْت في 
الْجَاهِلِيّةِ أن اتف ليله في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام. قال لَه اللبي يكله: 
«فأوف بنذر ك . 


م 


متف عليه وراد البخارئ فى رواية: «فاعتكف ليلة». 





۰- البخاري (۲۰۳۲ و57 )7١‏ ومسلم .)١105(‏ 
= في أي محل شاءً. رفي الحديث دليل على أن شد الرّحال للذهاب إلى 
قبور الصالحينَ والمواضع الفاضلة حرام لا يجوز. . قال النووي: 
والصحيحُ عند أصحابنا والمحققينَ أن لا يحرم ولا يكر قالوا: 
والمرادُ بالحديث أنّ الفضيلة التامة إنما هي في شد الرّحال إلى الثلاثة 
خاصةً والصواب المع كما دل عليه الحديث» وهو الذي عليه 
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الصحابة والمحققونٌ من العلماء ولهذا أنكرٌ أبو بصرّة على أبي هُرَيرَة 
ذهابةُ إلى الطور وقال: لو علمت ما ذهب إليهء أو كما قال» انظر «سنن 
النسائي» (۳/ ٤‏ 

(1) الحديث دليلٌ على أله يجبُ على الكافر الوفاءً بما نذرٌ به إذا أسلم» 
وهذا سنن من أعمال الكافرء فان الإسلام يُزيلها ويُبطلها وإليه ذهب 
البخاري م وابنُ جّرير وجماعة مِنَ العلماء وهو الصواب. . ونع من 
ذلك كثيرٌ من العلما وتعسئف الطحاوي في الجسوابو عن الحدديث 
وفي الحديث دليلٌ على أن الاعتكافف لا يشترَط فيه الصو إذ الليل 
ليس ظرفاً للصوم وتَعٌقَبَ ذلك بان في رواية مُسلم: : (يوماً وليلة). 
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كتاب القضا °“ 

-١‏ عن بُرَيْدَة رَضِي الله تعالى عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله 
لاه القضَاة لان ان في الا وواد في الْجنةِ. رَجُلْ عرف 
لحن تند به هو ني لجل رجن عرف الخ فلم ينض ب وج 

في الحكم هر في الثار. ورَجْلَ لم يعرف الحق مَقَضَى للناس عَلَى 
جَهْلٍ فهو في الثار». 


روه الأربعة وَصحَحَه الحَاكم. 





-0١‏ أبوداود(“لاه”) والترمذي (؟177١)‏ والنسائي في «الكبرى» 
)٤- 7‏ وابن ¿ ماجه )۲۳۱۰١(‏ والحاكم /٤(‏ 03 

)١(‏ القضاءٌ بالمد: الولاية المعروفة. وهو في اللغةٍ يُطْلَّقُ على أشياءً منها 
إحكامٌ الشيء والفراغ اغ من ومنه: لفْقَضَامُنٌ سبع مسَمَّاوَّاتٍ» [فصلت: 
آية »]١١‏ وفيها إمضاء الأمرء ومنة: «وقضينا إلى بي إمنرائيل) 
[الإسراء: : آية 114 ومنها الأمرٌ والإلزام والحم والوصية ومنه: 
«وَقَضى ربك ألا تَعْبُدُوأ إلا إا [الإسراء: آية 77]. 

والقضاء فى ي الشرع: هو إلزام ذي الولاية بعد الترافم» في في الوقائع الخاصّة 
لمعي أو لجهةٍ كالحكم لبيتو المال أو عليه 

(5) الحديث ليل على أنه لا ينجو نار من القضاة إلا من عرف اله 
وعمل به. . وأن من لم يعمل بالحق الذي علمةٌ فهو ومن حكمٌ بجهل = 
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= سواءٌ في النار. وفيه أن ن حكمّ بجهل فهو في النارء وإن واف حكمة 
الحقّ. والحديث موافق للنصوص التي فيها بيان هلاك الأكثرين كقوله 
تعالی: وما أكثر الناس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ» [يوسف: الآية »]٠١٠۳‏ 
لوقيل من عِبَادِي الشكُون» [سبا: الآية ١۱]ء‏ فان الحديث فيه أنّ 
ثلثي القضاة في الا وثلتّهُم في الجنْةِء فلا بد لمن يتولّى القضاء ءَ أن 
يكونٌ عالماً بكتاب الله ناسخه ومنسوخيهء والمجمل والمفسّر من 
والخاص والعام» والمحكم والمتشابهء والكراهة والتحريب والإباحة 
والندب. 

وثانياً: أن يكونَ عالماً بسنة رسول الله بيا بهذو الأشياء التي مرّت في 
كتاب الشمرء ويعرف من السنة الصحيح والضعيف والمسند والمُرسل 
ويعرف ترتيب السنةٍ على الكتاب وبالعكس. 

وثالثاً: لا بد مِن معرفةٍ أقاويل علماء السلف من إجماعهم واختلافهم في 
الأحكام مِنَ الصحابة والتابعينَ وفقهاء الأمة» حتى لا يقع حكمة 
مخالفاً لأقوالهم» فيأمَنَ فيه خرق الإجماع. 

ورابعاً: لا بذ أن يكونَ عالماً باللغة» فيعرفٌ من علم اللغةٍ ما أتى في 
الكتاب والسنة مِن أمور الأحكام دون الإحاطة 3 بجميع لغات العرب 

وخامساً: لا بد أن يكون عالماً با لقياس» وهو طريق استنباط الحكم ين 
الكتاب والسنة ذا لم يذه صريحاً في نص كتابو أو سن أو إجماع. 
فإذا عرف هذو الأمورّء فهو مُجتهد وإلاً فسبيلة التقليد. . قالَهُ في 


(مختصر شرح السنة). 
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7- وَعَن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عَنْهُ قال: قال رَسُولُ 
الله ر 6 من ولي القضاء فق ذبح بغیر یکین 

رَوَاهُ أَحمدُ وَالأربعة وصححه ابن خزيمة ة وابن حِبانَ. 

۳ - وَعَنْهُ رضي الله تعالى عَنْهُ قَال: قال رَسول الله طَلِلِ: 
نگ ستخْرصُون عَلَى الإمّارَة وستکونڻ نَدَامَة يوم الْقِيَامَقَ فزعت 
المرغيعة وشت الاطمة". 





۲- أبو داود )۳٣۷۲(‏ والترمذي (۱۳۲۵) وابن ماجه (۲۳۰۸) 
والنسائی فى «الكبرى» (۳/ 577) وأحمد (9/ ٠.‏ و7”56) وابن 
حبان في «الثقات» YA\/Y»‏ و7/ 5 )3١‏ والبيهقي .)45/٠١(‏ 

.)۷۱٤۸( برقم‎ - ۳ 

)١(‏ الحديث دليل على التحذير من ولاية القضاء والدخول فیه» أي من 
توأى القضاءً فقد تعض لذبح نف فليحذره وليتوقة. والمرادٌ ين 
ذبح نفسه إهلاكهاء أي فقد أهلكها بتوليه القضاءً. لأنهُ إن حكم بغيرٍ 
الحق مع عليه به أو جهله له فهو في الثار. وقولة: (فقد ذبح بغير 
سسِكين) آي ذبح رذحا بطيئاء کالضرب بالخشبي. بخلاف والشبح 
السيكين فإ ذب سريمٌ؛ الراك به الذي الحسيٌ» وهو إهلالك تشه 
بالعذاب الأخروي. وقيل: : ذبح ذبحا معنوياء وهو لازم له لأَنْهُ إن 
أصاب الح فقد فقد أتعب نفسّة لإرادته الوقوف على الحق» وإن أخطأ فى 
ذلك لزمه عذاب الآخرة. ٠‏ 

(۲) المُرادٌ بالإمارة في الحديث عام لكل إمارةٍ يِن الإمامة العظمى 
إلى أدنى إمارةء ولو على واحلء فيشمل إدارات المدارس» ورؤساء - 
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رَوَاهُ البخاري 





= الأقسامء وإمارات البلدانء وولايةٍ القضاء وولاية الوزارة» وإدارة 
البلديات. وقوله: (قَنْمَت الجُرضيعة): أي في الدنيا ء وهي ما يحصل 
مِنَ الإمارة ين مال وجاو ومنصب ونفوذ كلمةٍ. (وبئست الفاطمة): أي 
بعد الخروج منها حيث ترون هذه الأشياة. 

وقوله: (وستكونٌ ندامة يوم القيامة) في حديث عوفو بن مالك عند 
الطبراني (۱۸/ ۳۲( والبژار (1101) بسنا صحيحح: : «أولها ملامة 
وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامةء إلا من عدل». وأخرج 
الطبراني )٤۸۳۱(‏ ين حديث زيد بن ثابتو يرفعة: 1 نعم الشيء الإمارة 
لمن أخذها بحقها وحلهاء ونس الشيء ء الإمارة لمن أخذها بغير حقها 
تكون عليه حسرة يوم | مَ القيامة». وهذان الحديثان يقيّدان إطلاق حديث 
الباب. ومثلهما حديث أ بي ذر عند مسلم (1876) لما قال لبي ڳا 
الا تستعولني؟ قال: ك ضعيف» وإنّها أمانة» وإنها يوم القيامة زي 
وندامة» إا من أخذها بحقها». 

قال النووي: هذا أصلّ عظيمٌ في اجتناب الولايةٍ لا سيما لمن كان فيه 
ضعفُ أو دخلها بغير أهليِّةِ ولم يعدل. 

وقولًة: (ستحرصون على الإمارة) دلالة على محبَةٍ النفوس للإمارة لما فيها 
من نيل حظوظ الدنيا ولذاتها ونفوذٍ الكلمة» وقد ورد ڌ النهي عن طلبها 
كما احرج الشيخان البخاري (3777) ومسلم (1701) قول النبي يه 
لعبدِالر حمن بن سمرةً: «لا تسأل الإمارة». الحديث. 
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ل سم بوي 


4- وعن عَمْرِو بن الْعَاصٍ رَضِي الله" عَنْهُ أنه سَمِعَ رَسُولَ 
الله يكل يُقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فَلَهُ أخران. وإذًا 
م اجنود ثم أخطا قله اجر 6 


0- وَعَن أي بكرة رَضِي الله عَنهُقَالَ سيعت رَسُولَ الله 
ل يقول: ول الا حم أخد بين اين وهو َضتبان 6 





5- البخاري (۷۳۵۲) ومسلم (51013). 

6065 - البخاري )۷۱٥۸(‏ ومسلم (۷). 

)١(‏ هذا الحديث فيه بُشرى للحكام والقضاق وقولة: (إذا حكم) أي أرادَ 
الحكم لقوله: (فاجتهد) فإنٌ الاجتهادٌ قبل الحكم. . وفي الحديث دلي" 
على أن الحكم عند الله تال في كل قضيةٍ واحدٌ معن قد يُصيُُ من 
أعْمَلَ فكرَهُ وتتيّمَ الأدلة ووفْقَهُ الله . وهي مسألة خيلافية. واستدل 
بالحديث على أنّ الحاكم يُشترط أن يكونّ مجتهداً» وهو المتمكرُ من 
أخذ الأحكام من الأدلة الشرعية. قيل: ولكنهُ يعر وجودٌهُ بل يكادٌ يعدم 
بالكلية» وهو قول باطلٌ. 

(۲) الحديث دليلٌ على تحريم حكم القاضي وهو غضبانٌ» أن الأصلَ في 
النهي التحريمٌ إلا بصارفيء وحملة الجمهورٌ على الكراهة. ويلح 
بالغضبٍ كل ما يشغلٌ القلب ويشوشٌ الفكرٌ من عَلَبَةِالنُعاس أو الهم 
أو المرض أو الجوع أو العطش المفرط. 
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۱ وعن علي رفي لله عن ال قا رون الم 2 لذ 
ثري كفا دي 0 ان ع فما زل قَاضِيًا بَعد. 








رَوَاهُ احم وأبو دَاوْدٌ وَالتَرمِذِي وَحَسَنَهُ وَقََاهُ ابن المُإينى» 
وصححه ابن حِانَ. 


-١ ١‏ وله شَاهِدٌ عند الْحَاكِمِ مِن حَديٿث ابن عبّاس. 


15 - أبو داود (087”) والترمذي (۱۳۳۱) وأحمد(١/40‏ و45 
و١١١)‏ وابن حبان .)6١050(‏ 

- الحاكم (5/ )٩۳‏ لكنه من حديث علي» ولم أجده من حديث ابن 
عباس. 

(1) الحديث دليلٌ على آنه يجب على الحاكم آن يسمع دعوى المُدْعِي 
أولاء ثم يسمعٌ جواب المجيب ثم يحكم» ولا يجوز له أن يبني الحكم 
على سماع دعوئ المُدّعِي قبل سماع كلام الآخر. فإن سكت الآخر أو 
نكل عن الكلام فقيل: يحكمٌ عليه كما يحكمٌ على الغائب. وفي 
الحكم على الغائب قولان. وقيل: حبس حتى يقر أو پنکر. وقيل: 
يَلِرَّمُهُ الحق بسكوته. والحديث له طرق كما قال الشارخ» أحسئها رواية 
البَرّار وفي إسناده عمرو بن أبي المقدام» واختلِف فيه على عمرو بن 
مره لکن له طرق وشواهد. ۰ 000 

وقولةُ: (الآخر) يحتمل أن يكونٌ بكسر الخاء المعجمة لأنة في مقابل 
الأول» ويحتملٌ أن يكو بفتح الخاء لأنهُ بمعنى الثاني. 
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- وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ رضي الله عَنْها قَالَّت: َال رسو الم 
عله : اإنَكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلي» فَلَعَل به بَعْضَكُم أن يُكون لحن بِحُجِته بحجته من 
نض فأضي ل على تخر تا أشتع به عن قطنت له من 2-١‏ حَق 
اج شيا نتا أقْطْمْ لَهُ قَطعَةٌ مِنَ الثار»”". 
۹ وعن جابر قال: ممعت رول الثم ول يقول: «كيف 


مَس مه لا بوڈ مين شديدهم لضعيفِهم؟) 2 


2 


رواه ابن حِبانَ. 


۸ - البخاري (۷۱۹۹) ومسلم (۱۷۱۳). 

84- برقم (0009). 

)١(‏ اللحن: هو الميل عن جهة الاستقامة» ومعنى (ألحن) أعرفُ بالحجّة 
وأفطن لها مِن غيره. (على نحو ما أسمع منة) أي من الدعوى والإجابة 
والبينةٍ أو اليمين. . والحديث دليلٌ على أن حكمّ الحاكم لا يحل به 
الحرامٌ إذا كان المُدعي مبطلاً وشهادثه كاذبة. ولا يحل ؛ بو للمحكوم له 


به على غيرو إذا كان ما لدعا باطلاً في نفس الأمره ونه يتفة الحكم 
ظاهراً لا باطناء وهذا مذهب الجمهور. 


وخالف أبو حنيفة فقال: إن ينف ظاهراً وباطنا وإنّهُ لو كم الحاكمٌ بشهادةٍ 
زور أن هذه المرأة زوجة فلان» حلت له واستدل بآثار لا يقومٌ بها 
دليل» وبقياس لا يقوى على مقاومة النص. 

(1) تُقدّس: أي تطهّر. ومعنى الحديث: أنّها لا تطهر أمةٌ من الذنوب لا- 
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۰ - ولَهُ شَاهِدٌ من حَديثْ بُريدّة» عند البَرَار وَآخدُ 
من حَديٹ ابي سيد عِندَ ابن مَاجه. ۰ 

۲-وَعَن عَائْشَةَ رضي الله“ عَنها قالّت: سمعت رسُول الله 
يك يقول: ايُدعى بالقاضي العَاول يَوم القِيامَةٍ فَيَلَقَى مِن شِدة 
الحجساب ما يتمنى أنه لّم يَقض بين اثنين في عُمرُو”" 


00 000 سم مد 6 ام . َ. 
رَوَاهُ ابن حبان» وأخرجة البيهقى» وَلفظة: (في تمرة؛. 


- برقم (1047 - كشف الأستار). 

0- برقم (5177). 

5 - ابن حبان )٥۰٥٥(‏ والبيهقي .)15/٠١(‏ 

= يُنتصفُ لضعيفها من قويّهاء فيما يلزمٌ مِنَ الح له فإِنْهُ يجب نصرٌ 
الضعيفي حتى يأخذّ حقّة مِنَّ القَوِي» كما يؤيدُهُ حديث: «انصّر أخحاك 
ظالماً أو مظلوماً» أخرجه البخاري .)۲٤٤۳(‏ 

(1) الحديث دليلٌ على شدةٍ حسابب القضاةٍ يوم القيامةء وذلك لما 
يتعاطونة مِنّ الخطر فينبغي له أن يتحرّى الح ويبلغ فيه جهدَهُ 
ويحذرٌ مِن خلطاء السوء مِنَ الوكلا والأعران ولهذا جب شير من 
الأكابر من العلماء والأئمة ولاية القضاء وقبلها آخرون» فاعانهم الله 
وإذا كان هذا في القاضي العدل» فكيف بقضاة ةٍ الجور والجهالة؟ قال 
شيخنا: وما اظن الحديث يصح لكن هذا من باب التحذير والتخويف 
وأخذر الحذرء وسكوت المؤلف على الحديث يدل على أله صحيحٌ 
عنده» لكن هذا يحتاج إلى بحث للتأكد. 
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7 - وَعَنْ أبِي بكر رَضِي الهأ عَنهُ عن الي اة قَالَ: ل“ 
قلح قوم ولوا امرحم امرا. 

رَوَاهُ البخاري. 

4 - ون أبي مر لدي رَضِي اله“ عَنهُ عن النبي كله 
يَقولٌ: «مَنْ ولاه الله شنا مر" أمور اين قاحتجب حتَجَب عَنْ حَاجَتِهِم 
وَفقيرهم احْتجَب الله دون حَاجِتهِ)”" 


أَخْرَّجَهُ أبُو دَاوْدَ والترمذي. 


.)٤٤٩٥( برقم‎ -١ ۳ 

4 - أبو داود (15954) والترمذي (۱۳۳۳). 

)١(‏ الحديث دليلٌ على عدم جواز تولية المرأةٍ شيعا مِنَ الأحكام العامة بين 
المُسلمينَ كالإمامة العامة» كالمَلك ورئاسة الجمهورية» وولاية القضاء 
والحدود والإمارة والوزارة والإدارة إلا ما كان خاصاً بالنساء كإدارة 
مدرسة نساء وبناتي وكإدارة مُستشفى خاص بالنساء وقد اثبت 2 
الشارعٌ للمرأةٍ رعاية في بيت زوجهاء وهذا هو الح الذي عليه 
جماهير العلماء. 

وقولهُ: (لا يُلحُ قوم عام في المسلمينَ والكمَار. وذهب أبو حنيفة إلى 
جواز توليةٍ المرأ و الأحكامٌ إلأ الحدو وذهب ابن جرير إلى جواز 
توليتها مُطلقاً حتى الحدو» وهذان القولان إن صح نسبتهماء قولان 
باطلان مصادمان للحديث. 

(۲) الحديتث دلي على أنه يجب على من ولاه الله أمراً ِن أمور عباد الله - 
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-“-٥‏ وَعَن أبي هْرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله 
اة الراشي 7 8 وَالْمُرْنشِىَ فی || ىك ذا 


ر E‏ م 2 الك اس اس هس اي 
رواه أحمد والاربعة» وَحَسَنه التريڏي» وَصَّحَّحَهُ ابن حِبَّانَ. 


65- الترمذي )۱۳۳١(‏ وأحمد (۲/ ۰۳۸۷ ۳۸۸-۳۸۷) وابن حبان 

(كلاءة). 

أن لا يحتجب عنهم» وآن يُسهل الحجاب ليصل إليه ذو الحاجةٍ من 

فقير وغيرو. والحديث عن أبي مريم له قصة مع معاوية وذلك أله اله 

لمعاوية فجعل معاوية رجلاً على حوائج ج المُسلمينَ: والحديث له 

الفاظ متعددة» وله شواهدُ كثيرة. 

(1) الحديث دليلٌ على تحريم الرّشوة : في الحكم. والرّشوة حرامٌ م بالإجماع 
سواءٌ كانت للقاضي أو للعاملٍ على الصدقة أو للطبيب أو للأمير أو 
الوزير أو الرئيس أو المدير أو غيرهم ممن يُتوصلٌ بها إلى باطل» انها 
من أكل المال بالباطل والإعانةٍ عليه من المُعطي. قال تعالى: #وّلاً 
تَأكُنُوأ أ.: واكم نكم بالَْاطِل ونلا بها إلى الْحكام اكوا فُريقاً منْ 
أمْوَال الناس بالإثم وأنتم تَعْلمُون» [البقرة: آية .]١84‏ 

والرّاشي: هو من يُعطي الذي يُعينهُ على الباطل. والمُرتشي: الآخذ. وزاد 
أحمد: (والرائ نش) وهو الذي يمشي بينهماء وهو السّفيرٌ بين الداع 
والآخليء وإن لم يأخذ على سيفارته أجراء فإن أخذ فهو أبلغ» وما يأخذةُ 
القضاة مين الأموال على أربعة أقسام: : رشوة وهدية» وأجرة ورزق. 

فالرشوةٌ حرام والهدية ممن كان يهاديه قبل الولاية فلا تحرمٌ استداميُهاء 
وإن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية وله خصومة فهي حرامٌ. وإن لم= 
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5 - وله شَاهِدٌ مِن حَديث عبدالله بن عَمرو عند الأربَعة إلا 
النسَايئى. 


عاص ها مه 


۷ وعَن عَبدالله ر بن الزبير قال قضّى رَسُولُ الله ككئنهِ: أن 
الد يَقَعْدَانَ e‏ بين يي الْحاک”. 


5 7 داو وَصَّحَّحَهُ الحَاكم. 


5- أبو داود )7*68٠5(‏ والترمذي (۱۳۳۷) وابن ماجه (7711). 
۷“ برقم .)۳٥۸۸(‏ 
= يكن له خصومة جازت وكرهت. والرزق من بيت المال مباح. وأمًا 
الأجرة فإن كان للحاكم رزق من بيت بيت المال حرمت الأجرة بالاتفاق» 
وإن لم يكن للحاكم رزقٌ من بيت المال جاڙ له أذ الأجرة على قدر 
عمل فإن أخد أكثرٌ مما يستحقةٌ حرم عليه. 

)١(‏ الحديث أخرجَةٌ أيضاً احم )٤ /٤(‏ والبِهّقِيُ )٠١١ /٠١(‏ كلهم من 
رواية مُصعب بن ثابت بن عبلدالثم بن الزبيرء وفيه كلام قال أبو حاتم: 
ِنْهُ كير الغلط. والحديث دلي على شرعية ES‏ 
الحاكم يسوي بينهُما في المجلس ما لم يكن حدما غير مسبلم» > فاه 
يرفع المسلم كما في قصة علي رضي اله" عَنْهُ مع خصوه اليهودي 
جا تراه إى ري في دوع على ا الم ر 

ضيه وجلس فيه علي وقال: لو كان خصمي م مِنَّ المسلمينَ لساويتة 
في المجلس. وروى حديث: ەلا تساووهُم ف في المجلس» ثمحكم 
شرَيمٌ لليهودي ورد شهادة الحسن بن علي فأسلم اليهودي فوهب = 
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باب الشهادات!) 
4- عن ريڍ بن خالد الْجُهَبِي أن ؛ اللي يي فال: «ألا 
أخبركم حبر الشهداء؟ هُوَ الي ياي بالشهادة قبل أن يسألهًا»”". 
رَوَاه مسلم. 





4 - برقم (۱۷۱۹). 
علي الدرع لَهُ. أخرجها أبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ 19) وابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» (۲/ »)۸۷١‏ وفيها ضعف كما أفاده ابن الجوزي 
رحمه اللّه. 

)١(‏ الشهادة: مصدرٌ شّهِدَ وجمع م لإرادةٍ الأنواع» فهي تكونٌ لإثبات حق أو 

نسب أو رضاع أو حدٌ أو قصاص أو زواج أو طلاق أو عتقء أو نفي 

ذلك. قال الجوهري: : الشهادة خبرٌ قاطمٌ. والشاهاً: حاملٌ الشهادة 
ومؤديها لأنّهُ مشاهدٌ لما غاب عن غيرو. وقيل: ماخوذ من الإعلام من 
قوله: «وشهد الله" أنه لا نه إلا هُوَ4 [آل عمران: : الآآية 14] أي عَلِم. 

(۲) الحديث دل على أن خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة لمن هي له قبل 
أن يُسألَهًا: إلا أنه عارضة الحديث الذي بعده حديث عمران: (شم 
يكوث قوم يشهدون ولا يُستشهدون) في سياق الذمٌ لهم. فاختلف 
العلماءٌ فى في الجمع بِينَهُما بوجوو: 

الأول: وهو أحسنها أن المُرادٌ بحديث زي ذا كان عند الشاهد شهادة بحو 
لا يعلم بها صاحب الح أو يغلبُ على ظَدْهٍ أنه نَسِيّهاء أو يموت 
صَاحِّها فيخلفُ ورثة فياني إليهم فيخبرهم بان عندهُ لهم شهادة. ‏ - 
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م روحم لم روس ام 


الله لا: «إن عر قري ثم ۾ الذرين يلونهم» ثم م الرين أن بار كم 
يکوڻ قُومْ يَتْهَدُونَ ولا بن هدون وَيَحْونُون ولا يمون 
ورون ولا يُوُون» ويظهَرُ فيهم اسمن . 





89- البخاري (۲101 و٩٥۳1‏ و۲4٤1‏ و٩٩)‏ ومسلم .)٤۲٥۳۰(‏ 
- الثاني: أن المُرادٌ بحديث زيار شهادة الجسبةٍ وهي: ما لا تتعلّقُ بحقوق 
الآدميين المختصة بهم محضاًء ويدخل في الحسبة ما يتعلّىُ بحقوق 
الله أو ما فيه شائبة منة» كالصلاةٍ والوقفي والوصية العامة ونحوها. 
وحديث عمران المُرادُ به الشهادة في حقوق الآدمِيينَ المحضة. 

الثالث: أن المُراد بحديث زيا المبالغة في الإجابة» فيك ون لقوة استعداد 
كالذي أتى بها قبل أن يُسألّهاء كما يقال في حق الجواد: إنه ليعطي قبل 
الطلب. وهذو الأجوبة مبيّة على أن الشهادة لا تؤدى قبل طلب 
صاحب الحق لهاء ومنهم من أجاز ذلك» وتأوّل حديث عِمرانَ بأحد 
تأويلات منها: 

-١‏ أنْهُ محمولٌ على شهادةٍ الزُورٍ وهي التي لم يسبق لهم بها علم. 

؟- أن المراد إتيائةُ بالشهادة بلفظ الحلفيء نحو: أشهدٌُ بالله ما كان كذا. 

*- أن المراد بالشهادة على ما لا يعلمٌ مِنَ الأمور المستقلية؛ كالشهادةٍ 
على قوم بأنهُم بين اهل الا وعلى قوم باتهم من أهل الجن من غير 
دليل» كما يصنع ذلك أهل الأهواء. 

)١(‏ القرن: اهل زمان واحار متقاربو» اشتركوا في أمرٍ من الأمور 
المقصودة. ويُطَقُ القرثُ على مدةٍ من الزمان. : 
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5- وعَنْ عَبدالله بْن عَمَرَ رَضِي الله عَنْهُما قال: قال رَسُولُ 
الله ا : لا تجوڑ شَهَادة خَائِن؛ ولا ابت ولا ِي غِمْرٍ على أ خيه» 
وَلا ب تجوز شهادة الَْانِع لآهل الت . 


رَوَاهُ أحمد وأو دَاودَ. 





۰ - أحمد (75/ 7١4‏ و776و؟1) وأبو داود (30). 

= واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مئةٍ وعشرينَ» وأرجَّحُها أن 
القرنَ مئة سنة. وفي الحديث أن الصحابة أفضلٌ مِنَ التابعين» والتابعون 
أفضل يِن تابعيهم. وال بالنظر إلى كل فر وإليه ذهب الجماهير. 
واستدل بالحديث على تعديل القرون الثلاثة ةه ولكنة باعتبار الأغلب. 

وقولة: (ثم يكون قوم... إلخ) دليلٌ على أنه لم يكن في القرون الثلاثة من 
صف بهذو الصفات المذمومة» ولكنُ الظاهر أن المراد بحسب 
الأغلب. 

وقوله: (ويظهر فيهم السَمَنْ) أي يتوسعون في المآكلٍ والمشاربي وهي 
أسبابُ السّمن. وقيل: أراد كثرة المال» وقيل: إنهم يتكثرونٌ بما ليس 
شو امون لب لهم من التي ولأ امس ويس لشم 
من ذم كل سّمِينِء فقد يكون السّمَنُ خيلقة والرجلٌ 

(۱) الخائن: : هو من ضيح شيئاً مما آم الله' وه أو ركبا ما تھی ع وليس 
خاصاً بالخيانة في آمانات الناس دون ما افترض الل“ على عبادو 
وائتمنهم عليه. وقولة: (ولا ذي غِمْر) بكسر الغين المعجمةٍ وسكون 
الميم وراء» أي صاحب حِقدرٍ وشحناءً على أخيه. وقولة: (القانْع) 
هو الخادم لأهل البيت» والتابع لھم والمنقطع إليهم للخدمة وقضاء- 
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۱- وَعَنْ ابي هُرَيْرة آله هع وَسُولَ اله يكل قالَ: «لا تجوڑ 
شَهَادٌ بَدَوِي عَلَى صَّاحِب قري . 


رَوَاهُ أو دود وابنْ مَاجه. 





.)۲۳۹۷( أبو داود (507) وابن ماجه‎ -١ ١ 

- الحوائج وموالانُهُم عند الحاجة. وما ترد شهادة هؤلاء لتهمتهم؛ 
فالخائنٌ ليس له تقوئ تردٌهُ عن ارتكاب المحظورات التي منها 
الكذبُ. وذو الغِمر متهم بالكذب لمحبتِه إنزالَ الضرر بمّن يحقدٌ عليه. 
والقانعُ متهم بالكذب لأهل البيت لدفع الضرر عنهم» وجلب الخيرٍ 
لهم. 

وفي الحديث دليلٌ على اث شتراط العدالة في الشهادة لن هؤلاء مُيعوا من 
:الشهادة» ودل على ذلك قول تعالى: «واشهدوا ڏوي عَلل مم 
[الطلاق: آية ؟] وقد حدٌ العدالة ورسّمّها الجمهور انها محافظة دينية 
تحمل على ملازمة التقوى والمُروءةٍ ليس معها بدعة. 

(1) البدوي: من سكن البادية» نيب على غير قياس النسبة» والقياس 
بادوي. والقَرية: بفتح القافه وقد تكسّرٌ: : المِصِرٌ الجامع. والحديث 
ديل على عدم صحةٍ شهادة البدوي على صاحب القرية لا على 
بدوي فثله قتصح» > لما في البدوي من الجفاء ء في الدين والجهالة 
نأحكام الشرائع. . إن زالَ هذا الوصفُ عن البدوي صحّت شهادتةُ على 
البدوي وعلى صاحب القرية» كما قبل ابي لاه شهادة الأعرابي على 
هلال رمضان» فصاع وأمرَّ الاس بصيامهء وهذا هو الجمعٌ بين 
العخديثين؛ عدم قبول شهادةٍ الجافي لهذا الحديث وقبولها لمن زالَ = 
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-١ ٣۲‏ وعن عُمَرَ بْنّ الْحَطَّبِ أنه خب فقال: «إنْ أنّاسًا كانوا 
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يُؤْخَذُونَ : بالْوَخي في عَهْدِ رَسول الله يك ون الْوَحْي قدانقطع» 
وَإنْما اذہ الآن بما ظَهَّرَ لَنا مر الگ . 


روا البُحَارِي. 


-١ 0‏ وَعَن أبي بكرة رَضِي الله عَنْهُ عن النبي كله أننة «عد 





۲ - برقم (1141). 

ماع -١‏ البخاري )7١701(‏ ومسلم (۸۷). 

= عن وصفُ الجفاء لحديث الأعرابي. وهذا مذهبُ أاحمد.ومالك. 
وذهب الجمهور إلى قبول شهاتهب وحملوا الحديث على من لا 
تعرفُ عدالتهُ من مل البادية» إذ الأغعلبُ أن عدالتهُم غير معروفة. 
والحديث لا باس بسند 

)١(‏ وجه الاحتجاج بالحديث من وجوو: 

. أنه قول صحابي.‎ -١ 

؟١-‏ أنه سنةُ أحدٍ الخلفاء الراشدينَ. 

۳- أ خطب به عُمر وأقرَهُ مَن سّمِعَهُ فكان قول جماهير الصحابة. 

3 - أنّ هذا الذي قَالَهُ عمرٌ هو الجاري على قواعِد الشريعة. . والحديث دليلٌ 
على عدم قبول شهادة المجهول. ودليلٌ على قبول 0 
ينه ريبة نظراً إلى ظاهر الحالء وألهُ يكفي في التعديل ما يظهرٌ من 
ل الس مي شف سل تیا شر د 
متعذّرٌ إلاً بالوحي وقد انقطع. 


ب ل ا 
شهادّة الور فى 3 الکبائ»“ 

متفق عليه فى حديث يث طويل. 

٤‏ - وَعَن بن عباس رضي الله تعالى عَنهُما أن النبي ب قال 
لِرَجُلٍ: «ترى الشّمس؟» قال: تعم. قَال: «على بثلها فاشئهد. أؤ وع). 


أخرّجَهُ ابن عدي بإسنادٍ ضَّعيفيء وَصَّحَّحَهُ الحاكم فأخط)”". 





١ 4‏ - ابن عدي في «الكامل» )۰۷/7( والحاكم (/44-8). 

)١(‏ الحديث دليلٌ على تحريم شهادة الوه وها م ين أكبر الكبائرء وقد 
جعل الي قله قر الزور عديلاً للشراك بار وا" َعَالى قَرَنَهُ به 
في قوله: #فَاجِتزبوأً الرْجْس مِن الأَونّان وَاجِتَبُوا قَوْلَ الور الح 
آية ١۳]ء‏ وهو لا يُحْرِجٌ من المِلّةٍ كالشرك ولكن الاهتمام بو من 
الشارع لأمور: 

أخدها: مأيتتب عليه من المفسدة المظيمة من القصاصي والحدوو من 
الرجمء وقطع اليو ومن أكل المال بالباطل. 

وثانيهما: أنّ الحايل عليه أمورٌ كثيرة من العداوة والحسب » أو جلب الخير» 
أو دق لر عن المشهود له او علي 

وثالتُهُما: نها أسهل على اللسان» والتهاوث بها أكثر. 

(۲) الحديث ضعيف كما قال المُصَّنْفُ وأخطاً الحاكم في تصحيجه. لأنّ 
في اڏو محمة بن سايمان بن مشسمول: ضعفة النسائي وقالَ 
البيققِي: لم برو من وجو يُعتَمَدُ علي ولكر” الحديث معنا 
صحیح» يدل عليه قولَهُ تعَالى: : إلا من شه بالْحَق وَهُمْ يَعلَمُونَ4 - 
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-١ ٥‏ وَعَنْهُ رَضيى الله عَنْهُ «أنّ رسُولَ الله ي قَضى بيمين 
شاهلا 
1 حه جه مُسلم وأبو اود وَالنْسَائَي» وقال: إسناده جَيك. 
0000 هُريرة رَضِي الله تَعالى عَنْهُ مثله0" . 


رجه ابو داد وَالتَرِذِي» وَصَّحَّحَهُ ابن حِبّانَ. 





6- مسلم (۱۷۱۲) وأبو داود (504”) والنسائي في «الكبرى» 
١ /۳(‏ 65). 

.)2001/1( أبو داود (519") والترمذي (1741) وابن حبان‎ -١ ٩ 

= [الزخرف: : ٩‏ فلا مد أن يشهدَ الشاهدُ بما يعلمُهُ يقيداً ِن رؤية أو 
سماع أو الظن كما في الاستفاضة في النسب والرُضاع المستفيضش 
والموت القديم. وقد بوب البخاري للشهادةٍ على الظن بقوله: : (باب 
الشهادةٍ على الأنساب والرُضاع المستفيض والموت القديم) وذكرٌ 
أربعة أحاديث. 

(1) الحديثان دليلان على ثبوت القضاء بشاهار ويمين» وإليه ذهب جماهير 
الصحابة والتابعينَ: وهو مذهب الفقهاء السبعق وذلك أن اليمين تكون 
مقرّية مؤكدة لجانب المدّعي؛ لان معهُ شاهداً واحداء لأ معة أصلا 
وهو شاهدٌ فقويت باليمين. فإذا لم يكن معه شاه فالأصل براءة َة 
المَدْعَى علي فتكونٌُ اليميِنُ عليه ليقوى الأصلٌ الذي معهٌ وهو 
البراءة. وفي القسامة تكون الأيمانُ على المُدّعيء لان معهم الأصل 
وهو اللوث وكُررَت الأيمانُ؛ لأ الأصلّ ضعيف» فإن نكل المُدُعي- 
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باب الدعاوى والبينات“ 


۷ ا ع ال عا الله عنما أن ال“ کل قال: «* 
عن ابن باس رضي 2 وس 





-١ ۷‏ البخاري (7558 و۲) ومسلم (۳۱۷۱۱). 

= ردت على المُدّعى عليهء فإذا حلفوا برءوا. . وفي اللّعان تقوم الأيمانٌ 
مقام الشهود كالقسامة. وذهب الأحنافٌ إلى عدم الحكم باليمين 
والشاهد مُستدِلَينَ بقوله تَعَالى (وأشلهذوأ دوي عذل ک4 
[الطلاق: آية 7]» وقوله: «فَإن لْمْ يَكُونا رَجلَِنِ فَرَجُل وامراتان) 
[البقرة: اية 75 وحديث: «شاهداكَ أو يميئة) أخرجه البخاري 
(1915) ومسلم (۱۳۸). 

وحديث الشاهد واليمين يكو نسخاً لمفهوم المخالفة لهذو النصوص. 
وأجينب بان هذو النصو ص يُعمّلٌ بها في منطوقهاء وحديث الشاهدر 
والَيم يعمل به في منطوقو ومفهومٌ أحليهما لا يقاوم منطوق الآخرء 
وعلى اعتبار مفهوم المخالفق فيصح نس بالحديش الصحيحه وفي 

سنن أبي داود» (۰۹ ٠١‏ أنه قال سلمة في حديفه: قال عمروفي 
«الحقوق»: : يريد أن عمرو بن دينار الراوي عن ابن عباس خص الحكم 
بالشاهاد واليمين بالحقوقي» والحقً انه لا يخرج من الحكم بالشاهد 
واليمين | الأ الح والقصاصٌ للإجماع هما لا يتان بذللك. 

)١(‏ الدعاوى: : جمع دعوی» وهو اسم مصدر من ادُعى شيئاً حقاً أو باطلاًء 
والجمع دعاوي ودعاوى بكسر الواو وبفتجهاء مشل فتاوى وفتاوي 
بفتح الواو وكسرها جمع فتوى. . والبينات جم بين وهي الحْجّة 
الواضحة سُمَيّت بين لكونها تبيّنُ الحو وتظهرةُ. 
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يُحْطَى الناس بِدَعْوَاهُمْ لادْعَى ناس دِمَاءَ رجال وَأمْوَالَهُم و 
الْيْمِينَ عَلَى الْمُدَعى عَلَيْوِه". 


۸ - وَللبيْهقىٌ بإسناد صحبح «البينة على المَدْعِي وَاليَمِيِنَ 
عَلَى مَن أنكر». 


- وعَنْ ابي هُرَيِرَة رَضِي الله * تعالى عَنه «أنّ النبي بل 
عَرَض عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأمْرَعُواء فََمَرَ أن هم بينم فِي الْيَين: 
أيْهُمْ يَحْلِفْ»”". 


ص 


رواه البخاري. 
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۹ - برقم (۲۹۷۶). 

)١(‏ الحديث دليلٌ على أنه لا يبل قول أحدٍ فيما يَدَعِيهِ لمُجِرَّدٍ دعواة بل 
يحتاج إلى البينة أو تصديق المُدُّعى عليهء فإن طلبّ يمين المعى 
عليه فلهُ ذلك» وإلى هذا ذهب السلفُ والخلف. . قال العلماء: 
والحكمةٌ في كون البينة على لمعي أن جانب المدّعي ضعيف» لان 
يعي خلاف الاه كلف الحجة القوية» وهي الي فيقوى بها 
ضعفه وجانب المُدّعى عليه قوي لان الأصل براءة ذمَيهِ وفراغهاء 
فاكتَفِيّ منهُ بَحْجَةٍ ضعيفةٌ» وهي اليمين. 

() حديث أبي مُرَيرةَ فيه أن اللي لا مر أن يسم بينم في اليمين 
أيهم يحلف» فلمًا عرض ّ اليمينَ عليهم أسرعواء ومعنى الاستهام هنا- 
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= الاقتراع على اليمين» يريد اهما يقترعان على اليمين» فأيهُما خرجت له 
قرع سلف وأخذ ما لى» وير هذا الحديث ما احرج بو دارة 
والنسائي مِن طريق أبي رافع عن أبي شُرّيرة: أن رجلين اختصما في 
متاع ليس لواحاو مهما بين فقا الي 5ة: استهما على اليمين. ما 
كانَ» آحبًا ذلك أو كرها. ٠‏ وحديث أبي مُوسى الآني )۱٤٤١(‏ وهو 
الخامس من أحاديث البابيه فيه: أنّ رجلين اختصما في دابَّةٍ ليس 
لواحار منهما بينةء فقضى بها رسول الثم كل ّما نصفين. . فالجمع 
هما بان حديث أبي هريره محمولٌ على ما إذا كان المتنازع فيه ليس 
في ب يل واحار ينما بل إِمّا على الأرض أو في مكان أو أرض لا بينة 
لواحا منهماء أو كان في يد الثم فيحلفف أحدُهُّما ويَأخذ ما يدعيي 
فإن أسرعٌ كل منهما وآراد أن يحلف أقرعٌ بها فمن خرجت له 
القرعة حلف وأخذ ما يدعيه. 

وأا حديث أبي موسى فهر محمول على ما إذا كان المتنازع فيه في أيديهما 
معا كما قال الخطابي: : يُشبةُ أن يكونَ هذا البعيرٌ أو الدابة كانت في 
أيديهما معاً يعني کان يكونا راكبيين معاً فجعلّه الي إل ييا 
لاستوائهما في اللائ والييه ولرلا ذلك لم يكن ننس الاعوى 

يستحقانِهِ لو كان الشيء في يد أحدهما. أ.ه. 

قلت : وبهذا تنتظمٌ الأدلة فإ المتنازعينِ إِمّا أن يكون لهما بيسان 
متعارضتان أو لا يكون لواحا منهما بء أو يكون لأحديهما بينة دون 
الآخرء أو بينة أحليهما غيرٌ معارضة لبينةٍ الآخرء فإن كان لأحليهما بينة 
أو بينة الآخر لا تعارض بين فال بحكمٌ لصاحب البينة على حديث - 
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٠‏ -وعَن أب َمَامَةَ الحَارئْي رَضِي الله تعالى عَنهُ أن رَسُولَ 
الله کل قال: امن الم حن امرى لم ينهذ ازب الله له 
الثانَ وَحَوُم عليه اجه . فقال لَه رَجُل: وَإِنْ کان شَيْئًا يَسِيرًا يا 
رَسُولَ الله ؟ قال: «وَإِنْ كان قَضيبًا مِنْ ' أرَاكِ». 





۰ - برقم (۱۳۷). 

= ابن عباس فإن لم يكن لواحا منهُما بينة أو لهما بينتان متعارضتان» فلا 
يخلو إِمًا أن يكون المتنازمٌ فيه في يد أحدهماء أو في أيديهما معاء أو 
ليس في يد واحد منهماء فإن كان في يد أحدهماء حلف من في يدو 
لاه المدعى عليه» واستحقهُ على حديث ابن عبُاس» وإن كان في 
أيديهما معا فالمتنازعٌ فيه بينهُما نصفين على حدیث أبي موسى؛ وان 
لم يكن لواحا منهما بينةً يحلفُ أحدُهُما ويستحقٌةُ فإن أسرعٌ كل 
منهما وآراد أن يحلف» أقرعَ بينهُماء »فمن خرجت له القرعة حلف 
وأخذهُ على حديث أبي هريرة. 

(1) الحديث دليلٌ على شدة الوعيد لمن حلف ليخد حقاً لغيره أو سقط 
عن نفسيهِ حقاً. فإِنْهُ يدخل تحت الاقتطاع. وفيه دلي على أن اقتطاع 

حقّ المسلمينَ ين كبائر الذنوب للوعيد عليه بالنار. والتعبيرٌ بالحق 

يدخلٌ فيه ما ليس بمال شرعاً كجلاد الميتة. واختّلِفَ في اقتطاع حق 
الذْمَيّ بي یمین فقیل: هو كالمُسلِمٍ وذكرٌ المُسلم خرج مخرج الغالب» 
وإلاً فالذمي مثلهُ في هذا الحكم. وقيل: ليس مثلهُ في هذا الحكمء وإن 
كان مال الذي محرماً فل عقوبة أخرى. والمّرادٌ باليمين في الحديث 
اليمينٌ الفاجرة والقيدٌُ مستفادٌ مِنَ الحديث الذي بعده. 
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رواه مسلم. 

١-وَعَنِ‏ الآشعَش بن قيس رَضي الله تعالى عَنْه اَن رَسُولَ 
للم ب قَال: : من حَلْف عَلَى يمين يَقََطِعْ بها مَالَ رئ مسيم هُوَ 
نيه اجر أي الله وَهُوَ عَلَيّهِ عَضبان». 








1- وَعَنْ أبي مُوسَّى رَضِي اللها تعالى عَنَهُ هن رَجُلَيِن 
احتصتما في دال بق ليس لواح مِنهُم بينة. َقَضَى بها رول الله كك 
رَوَاُ أَحمّدُ وأَبُو دَاوْدَ والسًائي» وَهَذَا لَفظةُ وَقَالَ: إستاده جي 


۳ -وعَن جَابِر رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله بل قَالَ: من 





.)۱۳۸( ومسلم‎ )١517( البخاري‎ -0١ 

17- أبو داود (7515-7517) والنسائي في «الكبرى» (۳/ )٤۸۷‏ 
وأحمد (؟/07١5).‏ 

۳ - أبو داود (7747) والنسائي في «الكبرى» (۳/ )٤۹۱‏ وأحمد 
(/ ۳) وابن حبان (5754). 

)١(‏ الحديث دلي على الوعيدٍ الشديد على المقتطع لمال أخِيهٍ باليمين 
الفاجرقه وان مِنَ الكبائرء والمُرادٌ بكونه فاجراً فيها أن يكو متعمّداً 
عالما أنه غير محر 
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حَلَف عَلَى ميري هَذَا يمين آئِمةِ توا بوا مَقَعَدَه ِن الا 

رَوَاهُ أَحَمدُ وأبو دَاوْدَ والنْسَائِي. وَصَّحَّحَهُ ابن حِبّانَ. 

4- وعَنْ بي هُرَيرَة رضي اله تعالى عَنه قال: قال رَسُولُ 
الله يللد : «كَلامة لا يُكَلّمُهُم الله يو م القيامَةء ولا بطر إِلَيْهمْ ولا 


يُرْكيهِم) وَلَهُم عذاب أليم: رَجُل عَلَى فضل مَاء بالفلاة يَمْنَعْهُ مِن ان 
السبيل» وَرَجُل باع رَجُلا بسَلْعَةٍ يعد العصر فَحَلَفّ لَهُ بالل لآخَدَهَا 





.) 06 '8( البخاري (۷۲۱۲) ومسلم‎ - ٤ 

)١(‏ الحديث دليلٌ على عظمة إثم من حلف على منبرو ل كاذباً. . واختلف 
العلماء هُ في تغليظ الحلفي بالمكان والزمان» هل يجوز للحاكم أو لا؟ 
والحديث لا دليلٌ فيه على أحد القولين» فذهب بعض العلماء ء إلى أنه 
لا تغليظ بزمان ولا مكان لإطلاق حديث: «اليمينُ على المدّعِي» 
السابق 20 وحديث: «شاهداك أو يمين) أخرجه البخاري 
(01؟) ومسلم (۱۳۸). 

وذهب الجمهورٌ إلى وجوب التغليظ في الزمان والمكان» ففي الزمان في 
الأوقات الفاضلةٍ كبعدٍ العصر وليلة الجمعةٍ ويويهاء وفي المكان في 
المدينة على المنبرء وفي مكة بين الركن والمقامٍ وفي غيرهما في 
المسجا الجامع» واحتجوا بقولو تَعَالى: 2200 َحبِسُوتْهُمَا ن بَعْدٍ 
الملا [المائدة: آية 5 .]١١‏ قال المفسرون: هي صلاة العصره وقال 
آخرون: يُستِحَبُ التغليظ ولا يجب وقيلَ: هو موضعٌ اجتهادٍ للحاكم 
إذا رآهُ حسناً ألزمَ بِ. وهذا هو الراجح بالخيار. 
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بكذا وكذاء فَصِدَقَف وَهْوَ عَلَى غير ذَلِك» وَرَجْل باع إنامأ لآيَايم 
إل ليا إن اعم منها دی وإن لم يمل له منها لم يفه)”". 
متف عليه. 
06- وَعَن جابر رضي الله تعالى عنة «أَنّ رَجُلين اختَصّمًا 
في ناقة فقال: كل واج مَنهُما: يجت هله الثاقةٌ عندي. وأقاما ييه 
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(1) الحديث دليلٌ على الوعيد الشديدٍ على هؤلاء» وهم ارتكبوا كبيرة مِنَ 
الكبائرء والله” يُكلْمْ الناسَ جميعاً يوم القيامة» وينظرٌ إليهم؛ لكنّ لن المراد 
نه لا يكَلْمُهُم كلام تكريم ولا ينظرُ إليهم نظرٌ رحمةٍء بل يُكَلّمُهُم كلام 
إهانة وينظرٌ إليهم نظرٌ غضب ولا يُرَكيهم: أي لا يُطَهْرْهُم من الذنوب 
والمعاصي بالمغفرة . وقولة: (على فضل ماء) أي على ماء فاضل عن 
كفايتو فهو يملع ما لا حاجة إليه من هو محتاج إليه. 

والثاني: رجل حلف بعد العصر لرجل باعَهُ سلعة نة اث شتراها بكذا أو 
سيمت بكذا وهو كاذب فصدَقةُ لكونه یعتقدٌ صدقة أو لكونه لا ببصيرة 


له بالسلع أو بهذه السلعة. وخص بعد العصر لشرفي الزمان وهو من 
أدلة مَن غلّظ بالزمان» » لأنَهُ بُشرع له أن يخم بخيرء وهذا ختمة 
بالكذب. 

والثالث: رجل باع إماما للدنيا أي لما يُعطيهٍ منهاء فالمبايعة للدنياء فإن 
أعطاة فيها فى بالبيعة» وإن لم يُعطِِ حرج على الإمام» وشق عصا 
الطاعة» وفرّق الجماعة. . والأصل في بيعة الإمام أن يُقصد بها إقامة 


الشريعة» والعمل بالحق» وإقامة أمر الله . 
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ممم اك يي2ي01010ر سد 


فقضّى بها رَسُول الله َيه لمن هي في يدي 

1- وَعَن ابن عُمرَ رضي الله * تعالى عَنهُما «أنّ النبي بلا رَد 
الّمينَ على طالب ي الحو“ 

رَوَاهُما الدارقطني» وفى إِسْنادِهِمًا ضعف. 





.)15١7"/5(--5 

)١(‏ الحديث روا الدارقطنيُ وإسنادةُ ضعيف كما قالَ المُصنْفْ. . واختلف 
العلماء م فبما دل عليه الحديث فيما إذا أقام كل منهما بين وأحدهما يذ 
عليهاء هل ترجحٌ بينة الداخل أو بينة الخارج؟ فذهب الشافِعي ومالك 
وجماعةٌ إلى أنه ترج بنة الداخل لأ اليد مُرجْحة» وذهب احم 
وجماعة إلى أنها ترج بينة الخارج -وهو من لم يكن في يدو لأن 
البينة شعت له إذ هو المدعي» ومن في يدو السلعة مَُكِنٌ والمُنكِرٌ 
شرع له اليمِينُ لحديث ابن عباس السابق )١٤١۸(‏ أول الباب: «البينة 
على المي واليمنُ على من أذكر» ذاه يقتضي أن لا حا بين 
المنكرء ولان به مقورية ليد وتابعة لها ومستفادة منهاء فلا عسيرة بها 
وهذا هو الراجح م وهو تقديم بيّنة الخارج» ئا حديث جابر هذا 
فضعيفُ لا حجّة فيه. 

(1) الحديث ضعيف لا حجة فيه في رد اليمين على طالب الحق» لذلك 
اختلف العلماءٌ في رد اليمين على طالب الحقّ فقال البيهُقي: الاعتماد 
في هذا اباب على أحاديث القسامة حيث رذ الي يك الأيمان على 
اليهود لما أبى أولياءً ادم أن يحلفوا وهو حديث صحيحٌ سبق برقم 
(۱۲۱۸). = 


۸ بلوغ المصرامه كتاب القضاء 








-١ 4‏ وعَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَّت: دحل عي الي 5 لا 
ذات یرم رورا ترق أسارِيرُ وجْهه. فقال: «ألم تر ي أن مُجَرْرْ 
المُذلجي؟ نَظرَ آًِا إلى ز: ند بن حرق وَأسّامَة ِن زا فَقَال: هذه 
الآدَامُ بَعْضِهَا م من بَعْضٍ»'" 





۷ -البخاري ( ۷۰ ومسلم (1499). 

= وأجيب بان هذا قياس» والقسامة على خلاف القياس ولا يقاس على ما 
خالف القياس» والصواب أن اليمين َرَدُ على المُدَعِي إذا نكل المدّعى 
عليه» بأن توقف وقال: آنا لا أذكرٌ هذا الحق ولكن لا أستطيع أن 
أحلف لجواز أن أكون قد نسيت» فإنها ترذ على المُدعِي فيحلف. 
وهذا مذهبُ الشافِعِي وجماعة أنه إذا نكل المُدْعَى عليه فلا يجب عليه 
بالنكول شيءٌ إلا إذا حلف المُدّعِيء وقيل: يثبت الحق بالتكول وإن لم 
يحلف المُدْعِيء وقيل: يبس المدْعَى عليه حتى يحلِف أو بق 
والراجح الأوّل. 

)١(‏ الحديث دليل على اعتبار القيافة في ثبوت الس وهي مصدرٌ قاف 
قيافة» والقائف: : الذي يتتيع الآثارٌ ويعرفها ويرف شَبة الرَجّلٍ بابيه 
وأخيد» وإلى اعتبارها في ثبوت السب ذهب مالك والشافعي وجماهيرٌ 
العلماء مستدلينَ بهذا الحديش ووجة دلالته تقرير الي لقول مجرّر 
المذلجي» والتقريرُ حُجَةَ حُجة لان اح أقسام السنة. والقيافة إئما يعمل بها 


إذا لم يوجد ما هو أقوى منهاء مثلٌ الفراش والشهوده لان القيافة َة 


نما يُعمَلُ بها عند عدم وجود ما هو أقوى منهاء فإذا جد الفراشئ “أو 
الشهودٌ فلا عبرة بالشبه. . ولهذا ألغى النِي بل الشبة مع وجود الفراش = 


بلوغ المرامه كتاب القضاء 4 





= في قصة اختصام عبد بن رَمْعَةَ وعُتبةَ بن أبي وقاص» وجعلَةُ للفراش» 
وقال: اهو لك يا عبد بن زع لما قال اخي ولد على فراش أبي» 
فقال النبي يِ: «الولدُ للفراش» وللعاهر الحجر» أخرجه البخاري 
(۳۲۱۸) ومسلم 40407 ۰ 

وذهبت الحنفيةٌ إلى أنه لا يُعمّلُ بالقيافة في إثبات النْسَبِه والحكمٌ في 
الولد المُتنازع فيه أن يكون للشريكين أو المشتريين أو الزوجين» وهذا 
قول مصادمٌ للنص. 

وقولة: (مُجرر) بضم الميم: : اسم فاعلء لأنةٌ كان في الجاهلية إذا 
اسر أسيراً جر ناصيته. ومُدْلِجِ على وزن مُخرج. . أسامة أسودٌ وأبوهُ 


2 ٠ 


أبيض. 


6۷ بلوغ المرام ه كتاب العتق 








كتاب العتق() 
4- عن ابي هُرَيْرَة رَضِي الله عه قَال: قال رَسُولُ الله لله ل: 
e‏ أعتق امرأ صُئْلِمًا انق الله ِكل عضو مِنْهُ عضنو 
۳ 
من انار 





۸ - البخاري (۲۵۱۷) ومسلم (16:5). 

)١(‏ العتق: الحريّة: يُقال: عتق عِتقاً بكسر العين وفتجهاء والعدق: إسقاط 
الماك من الآدبي تقر إلى الم وهو مندوب» وواجب في الكقارات: 
الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان» وفيهِ فضلٌ عظيمء وقد حث 
الشارع عليه. 

(1) حديث أبي هريره فيه أن عت الرقبةٍ ون أسباب الوت ين الا كل 
عضو منة بعضو منه وتمامةُ في البُخاري: حتى فَرْجَة بفَرجَده لكن 
شرط هذا أن يكون المُعتِقُ مُسلما وهذا معلوم فالعتقً والذّك” 
والصدقة إنما تم في النجاق ين الا إذا وقعت م اللي وهنا 
معلومٌ من النصوص. وه يشترط أيضاً في حصول هذا الأجر أن تكون 
لقب سلما ولهذا يده في الحدي ت بالش امه أمّا إعتاق الرقبة 
الكافرة ففيها فضلٌ لكن لا يحصل هذا الأجرُ المذكورٌ في الحديث. 

وظاهرٌ الحديث أن المُسلمٌ رجلا كان أو امرأة إذا أعتق مُسلماً رجلاً كان أو 
امرأة كان فكاكةُ مِنَ النَاره لكن إذا أعتق الرجل ذكراً أو امرأتين فهو - 


بلوغ المرامه كتاب العتق ۷۱ 








4- رمي وَصَّحَّحَة عن أبي أمَامَةَ قال: «وأيمّا ا مرئ 


مُسلِم أعتق امرأ ن ملين اتتا َكَاكَهُ مِنَ النار». 
۱= ولأبي ڌا ين حَديث کعب بن مره رَضِي الله عن 
١«وَآيّما‏ امرأة مُسِلِمَة أعتقّت امرأة مُسلمة كانت فكاكهًا مِنْ ) الثار». 
-0١‏ وعَنْ ابي در رضي الله عَنْهِ قال: سَأَلْتْ البي له: أي 
الْعَمَل ْضَل؟ قَال: «إيمَان باش وججها في سَبيله؛ قلت: فأي 
الرقَابِ أفضّل؟ ال: «أغلاها كما انها عند أهْليهاة”". 





49- برقم (1940). 

۰ - برقم (15951). 

.)۸٤( ومسلم‎ )۲١۱۸( البخاري‎ - 0١ 
أكمل كما في حديث أبي أمامة الآتي» وإذا أعتقت المرأة رجلا فهو‎ = 
أكمل» إلا فإعتاقها المرأة كافي في فِكاكها مِنَ النار كما في حديث‎ 
.)١565٠( كعبي بن مُرَة الآتي برقم‎ 

وقولة: (فكاكًها) بفتح الفاء وقد تكسَرُ كما في «القاموس . 

)١(‏ قوله: أغلام) روي لعن المهملةوالغن الجن ؛ وقولة: (أنفسُّها 
عند أهليها) أي ما كان اغتباطهُم بها شد فيكونُ موافقا لقوله: #لن 
الوا ابر تی ر 3 ل آية 47]. دل الحديث 
على أله أفضل الأعمال بعد الإيمان الجهاد وهو شعبة من الإيمان كما 
أنّ الصلاة * شعبة مِنّ الإيمان. ودل الحديث على أن الأغلى ثمناً أفضلٌ 
مِنَ الأدنى قيمةء وكُلّما كان العبدُ المُعنَقُ أنفعَ م للمسلمينَ كمن فيه = 


e‏ بلوغ المرام ه كتاب العتق 








من ف درک ي ې كك ا نالغبد فر 
الْعَبْدُ عَلَيْهِ قيمَة قيمة عذل» فأعغطى شرکاءه جصصهم وعتق عليه الْعَلِْدُ 


001 7 


وإلاً ذذ عق نة ما عى 


و ره 





۲ - البخاري )۲٥۲۲(‏ ومسلم .)15١١(‏ 
علمٌ أو قوة أو قدرة على الجهادء فعتقة أفضل؛ وهل يكو في 
الأضاحي الأفضل ما كان أنفس عند أهله لما فيه من النجابةٍ أو ما كان 
أسمنَ وأكثرٌ لحما؟ قيل بالأول لأنّهُ في نفس صاحبه أعظمٌ فبذلةُ شر 

وقيل بالثاني: أن أنفعٌ للفقراء» وقيل: هما متلازمان. 

(1) دل الحديث على الأ من له حصة في عبد واعتق جص كان مسرا 
َرْمَهُ تسليم حصة شر شريكه بعد تقويمها عليه قيمة عدل. أي لا زيادة فم 
ولا نقص. وعتق عليه العبدٌ جميعٌهه فإن لم يكن للشريك ماك قُوْم 
العبد واستسعي في قيمةٍ حصة الشريك وجوباً على السيد وعلى 7 
لحديث أبي هُرّيرة عند الشيخين الذي بعلدة. والقول بأنّ السعاية 
مدرجة في الخبرء لا وجة لهُ بعد اتفاق الشيخين على رفعهء فإنهما في 
أعلى درجات التصحيح» فلا وجه لقول من قال: يبقى في خدمة سيّده 
بقدر ما فيه من الرّق. 


بلوغ المرامه كتاب العتق 


r 

ج س ص ور ا 

1 -ولَهُما عَنْ ابي هُرَيْرَة رَضِي الله “ نه «وإلا فوم علب‎ ٣ 
وَاسْتسْعِي به غير م مَشقَوق عَلَيوا.‎ 


سمه 


وق : إن السعابة مُدرَّجَة في الخبر. 


4 - وعَنْ أبي هُريرة قال: قال رَسول الله بية: «لا يجري 
وَلَدْ وَالِدهُ | إل أن يَجدَهُ مَمُلُوكا ف 50 يشريه فيعِقه)''. 


ا 
e‏ 


راه مسلم. 
عَنَهُ أ 


م هاس 6 و°ء 2 2 
-١ 06‏ وعَنْ سّمرة بن جندب رضي الله 


حك 
6 
- 





.)۱٥۰۲( البخاري (/7011) ومسلم‎ -١ ۴۳ 

.)101١( برقم‎ - 4 

6 - أبو داود )۳۹٤۹(‏ والترمذي )١156(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(۳/ 1077) وابن ماجه )١9075(‏ وأحمد (6/0١و١5).‏ 

)١(‏ لا يجزي :أي لا كافئ. واستدل لظاهريًالحديث على نك لا 
عليه بمجرد الشراء» وه لا بد من الإعتقاق بعت لقولة: : (فيشتر 
فيعتقه)» وذهب الجمهور إلى أنه يعتق ب بنفس الشراء بدليل حديث 
سر بعد وعليه فلما كان شراؤةٌ يتسبب عنة العتق سب إليه» وإنما 
كان عت الولد جزاءً لأبيو» لأنّ فيه تخليصاً مِنَ الرّق الذي هو صفة 
الحيو ان» فتكمل له أحوالٌ الأحرار من الولاية والقضاء والشهادق 
فالعتقٌ أفضل” ما مر به أحدٌ على أحلر. ۰ 


e‏ بلوغ المرام ه كتاب العتق 
م و 2 
من ملك ذا دجم محرم فهو حر 


مس 


رواه أَحمَد والأربعة ورجح جَمعٌ مِنّ الحُفاظ أنه موقوف. 


“٣‏ وعن عِمْرَانَ بن حُصين رَضِي الله' عَنْهُ «أنّ رجلا اعت“ 
ميت مماليك له عند مو لم كن ا له مال غيْرَهُم فَدَعَا بهم رسول 


ج ر 


اللّه م ككل جرهم أثلا اء م أفرع بيب فأعتق نين وأرق أربعة 





61 - برقم (15548). 

(1) الحديث اختلف في وقَفِهِ ورفيىء فأخرجَةٌ أبو داو )۳۹٤٩(‏ مرفوعاً 
من رای حمائء وبرقم (481]) موقوفاً من رواية سيلب وقال آي 
أبو داود-: سعيدٌ أحفظ مِن حماد. ورجح جمع ين الحُفَاظٍ وقفةُ 

والحديث دليلٌ على لأ من ملك من یه ونه رحامة مم لنکاع» فاده 
عي علي وذلك كالآباء وإن عَلُواء والأولادٍ وإن سلوا والإخوة 
وأولادهم. والأخوال ؛ والأعمام لا أولادهم وإليه ذهب الأحناف. 
وذهب الشافعي إلى أله لا يُعتق عت إل الاباءٌ والأبناءً لص على الآباء في في 
الحديث الأوّل» وقياساً للأبناء على الآباء» وعدم صحة هذا الحديث 
عند وزاة مالك: الإخوة والأخوات قياسا على الآباء. وذهيت 
الظاهرية إلى لا يعت احد إلا بالإعتاق لظاهر حديث أبي هريرة 
الماضي :)٠٤٥٤(‏ ر اليشتري فقا وعدم صحة هذا لحديش عدت 

وقد صح الحديث فالعمل به متعيّرٌ 

(؟) الحديث دلي على أن حكم اعبرم في المرض بصدقة أو عتق أو 
غيرهما حكمٌ الوصيةٍ ينفذ من الثلثي لأنٌ المال عند الموت يرخص - 


بلوغ المرامه كتاب العتق 


03 


روا مسلم. 

-١ 01‏ وَعَنْ سَفينة رضي اش عَنْهُ قَالَ: «كنت مَمْلُومًا لأم 
سَلَمَةَ فَقَالَت: أعتقك وأثا يرط عَلَنِكَ أن تحدم رول الله كيه 
۾ ت 0 
ما عشت» 


رَوَاهُ أَحَمدٌ وأبو دَاوُدٌ والنْسَّائِيُ والحَاكم. 





-١ ۷‏ أبو داود (۳۹۳۲) والنسائي في «الكبرى» (۳/ )۱۹١‏ وأحمد 
)۲۲1/0( والحاكم .)1١1/(‏ 

5 عليه إذا عَم أنه ينتقلٌ إلى غيره. . واختلفوا هل تعتبرٌ القيمة أو العددٌ 
من غير تقديم؟ قيلَ بهذا وقيل بهذاء وقيل: يعتق من كل عبد قله قالَهُ 
الأحناف. وقالَ مالك: المعتبرُ القيمة. والظاهرٌ من هذا الحديث أن 
0 م لع ال قار وا ر ی 

عتق الي كل اثنين وار أربعة» وقال له قولاً شديداً. . جاءَ في رواية 

النسائِيّ ة فى «الكبرى» )٤۹۷۳(‏ وأبي داود ٠(‏ ۰ أنه قال: لو شهدته 
قبل أن يُدفّنَ لم بدن في مقابر المُسلمِينَ. 

)١(‏ سفينة مولى آم سلمة» قيل: : سمي سفينة لأنهُ قوي شبّة بالسفيئةٍ التي 
تحمل الأثقال. قيل: اسمة عبدُالر حمن 

00 رایت دلي على صحة تليق الم بشرط فيقمٌ بوقوع الشرط» 
وهو دليل على صحة اشتر تراط الخدمة على العبا المُعتق. وروي عن 
سفينة أنه قال: لو لم تشترط علي خدمة الي لا لخدمتة. ۰ 


بلوغ المرامء كتاب العتق 


كع 
- وَعَن عَائِشة رَضِي الله' عَنْهَا أن رَسُولَ الله يك قَالَ: 
إنما الْوَلاءٌ لمر“ اق ٠‏ 
متف عليه في حي خیش طويل. 
۹ تقو او شتر رضي ا سا قا قال زشرن ن 
كه «الوَلآء لْحمة كُلْحمَةٍ السب > لا يْبَاعٌ ولا يُوهَبْ0”". 
ةلشاف وشح بن حزان رالتاي وأا فم 
الصّحِيحَين بغير هَذَا الّفظ. 





4- البخاري (۲۱۵) ومسلم (1605). 

48 - الشافعي في امسنده» (0) ومن طريقه الحاكم في 
«المستدرك (٤/١١۳)ء‏ ورواه أبن حبان .)546٠(‏ 

)١(‏ الحديث فيه إثبات الولاء لِمَنْ أعنق» وهو عامٌ وسواءً كان العِنرا واجباً 
ككقارة القتلٍ والظهار واليمين والوطء في نهار رمضان» أو كان عتق 
تبرر. .. والحديث فيه حصرٌ الولاء بالعتق» فاسل به على أله لا ولام 
بالإسلام خيلافاً للحنفية. 

() الحديث دليلٌ على عدم صحة بم بيع الولاء ولا يي فان ذلك أمرٌ 
معنوي كالنسبيه الا انل كالأبرة لاخو اين عا 
وقد كانوا في الجاهليةٍ ينقلون الولاءً بالبيع وغيروء فنهى فنهى الشرعٌ عن 
ذلك» وعليه جماهيرٌ العلماء» وروي عن بعض السلَفِ جَوارُ ببعه وعن 
أخريِسَ منهم جوازٌ هبيه وكانهم لم يطلعوا على الحديث أو حملوا 
النهي على التنزيه» وهو حلاف أصلِد والحديث في «الصحيحين» 


غ المرام ء كتاب العتوّ 
بدوغ المرام ه كتاب العتق E۷‏ 
للب ب ب ب ڪڪ 
باب المدبرء والمكاتب» وأم ال 


غلامًا لَه قب ل كن 0 مَك كل ده الب تقال 


رع ەم o‏ 


لمن يشتريه ريه مني ؟) فاشترَاة نعيم بن عبدالله بشمانوائة دِرهم. 


رفي لَفظر للْمُخاري: فاحتاج. وَفي رواية النسائي: وكان عاي دين 
فباعه بثمانمائة درم فعطاه» وَقَالَ «اقض دَيتَك)”" . 





البخاري )1١51(‏ ومسلم (441) والنسائي في «الكبرى؛ 
(14۲/۳(. 

= بلفظ: نهى النْبِي يك عن بيع الولاء وعن هِبَتِه. . ومعنى تشبيهه بلْحمةٍ 
النسب أله يجري الولاء مجرى النسب في الميراث كما تخاإط اللحمة 
سدى الثوب حتى يصيرٌ كالثوب الواح كما بيده كلام «النهايق». 

)١(‏ المدبر: اسم مفعول» وهو الي الذي علق عق بموت مالككه. سمي 
مديراً لاه يعت هبر الحياة. والمكاتب: اسم مفعول» وهو من وقعت 
عليه الكتابة» وهي تعليق ء عتق المملوك على أدائه مالا أو نحوّهٌ ين 
مالك أو نحووء وهي على خيلاف القياس عند من يقول: : إن العبد لا 
يملك. وأ الولدد: هي الأمة إذا تسرًاها سيّدُها وأولتها. 

0( الحديث دلي على مشروعية التدبيرء وهو متفقٌ عليه. . واختلف العلماء 
هل ينفذ المدبّرٌ من الثلث أو مِن رأس المال؟ فذهب الجمهورٌ إلى - 


بلوغ المرامء كتاب العتق 


۸ 


ا ومن مدرو إن شتت ڪن أيه عن مذو عن النبي وه 
قال: «الْمُكَانَبْ ؛ عبد ما پهي عليه مر“ مكاتبتهِ وره . 


52 ر 7 7 ت ام ه 3 
أخرّجه 5 0 بإسنادٍ حسن» وَأَصلهُ عند أَحمّدَ والثلاثة. 
وَصحِّحَه الحاكم. 





۱ - أبو داود )۳۹۲۰٣(‏ والنسائي في «الكبرى» 7 والترمذي 
(13) وابن ماجه )۲١۱۹(‏ وأحمد (۲/ ۰۱۷۸ ۲۰٦ ۱۸۴٤‏ ۲۰۹). 
- لينف من الألث وهو الصوابٌ قياساً على الوصيةء وعلى الصدقة 

والعطيّ في فرض الموته فكلّها تنفد من لش وبحدييث ابن عر 

موقوفا على الأصح : المدبّرٌ من الثلشء وبحديث مُرسل عن أبي . قلابة: 

ال الي ل جعلة يي الث أخرجه البيهقي ٠(‏ 0 . وذهب 

جماعة ين اسلف والظاهرية له ينغد ين رأس المال قياساً على الهبة 
والعطية في حال الحياة. 

وفي الحديث دلي على جواز بيع المدير لحاجيو لتقي أو قضاء دينه وهو 

مخصْص لقولِه تعالى: «أؤفوأ بِالْعُقُودٍ» [المائدة: : آية »]١‏ وذهبت 
طائفة إلى عدم جواز بيه مُطلقا للآية والصواب الأول. وذهب 
آخروث إلى جواز بيده مُطلقاً لحاجة أو لغيرها مستدلينَ بحدیث جابر 
هذا وتشبيههٍ بالوصيةء فإنه يجوز بيع الوصية لحاجة أو لغيرهاء وهو 
الصواب. 

(۱) حديث عمرو بن شعیب عَن بیو أبوهُ محمد وجدهٌ شعيبٌ» وج 

الشاني عمرو بن العاصء ولمم ثقات؛ وعمرو هذا صدوق 

قبل روايتة إذا لم يُخَالِف الثقات كما في هذا الحديثي فإن خالف - 


بلوغ المرامء كتاب العتق 4 
مما ججwgسس‏ 
۲-وعَنْ أم سَلمَة رضي الله“ عَنْها قَالّت: قال رَسُول الله 
١ :‏ إذا كان لإحداكن مُکاتب» وكان عِنْدَهُ هما يُؤَدْي فأتختجب 
355 
منه) 





۲ - أبو داود (۳۹۲۸) والنسائي في فى «الكبرى) (6659:6054) 
٨۸‏ والترمذي (1711) وابن ماجه (۰ ۰ ) وآحمد (7/ ۰۲۸۹ 
(IY CTA °4‏ 

= کحدیث: «لا يجورٌ للمرأةٍ أو عطية إلا بإذن زوجها» أخرجه أبو داود 
:604 فلا تقل رواش فهو شلا مخالف للأحاديث الصحيحة 
فيكونٌ من أوهام عمروء لأنّْهُ صدوق لهُ أوهام. 

وهذا الحديث يدل على أن المكاتّب إذا لم يفي بما كوتب عليه فهو عبد 
له أحكام المماليك؛ وإلى هذا ذهب الجمهُورُ وهو الصواب. 
والحديث حسن كما قال المؤلف وإن كان ما خلَتْ طرقه عن قادح» 
لكن يش بعضه بعضاًء وتؤيده آثارٌ سلفية عن الصحابة. . ولأنه أخذ 
بالاحتياط في حقٌ السيد فلا يزولٌ ملكة إلا بتسليم جميع ما كاتبه عليه 
سيكه. 

(1) حديث أمّ سلمة دلبل على أن المكاتب إذا صار معه جميع مال 
الكتابة فقد صارّ له ما للأحرار» فتحتجبٌ منه سيدتة» ولكن الحديث 
من رواية نبهانَ مكاتب آَم سلمة» ونبهانٌ متكلّم فيه ونبهانٌ هذا هو 
راوي حديث دخول ابن أمّ مكتوم على آم سَلَمَة وزوجة آخری» فقال 
النبي: «احتجبا منه» فقالا: أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ قال: «أفعمياوان 
أنتما آلستما تبصرانه؟» أخرجه أبو داود )5١١7(‏ والترمذي (۲۷۷۸)= 


>" بلوغ المرامء كتاب العتق 
سس 


رص 3 2 سوع ر ل اس أي سم 9 ٠.‏ ام 
رواه أحمّدٌ والأربعة» وَصَّحَّحَهُ الترمذئ. 


١7‏ موعن ابن عَبّاس رَضِي الله تعالى عَنْهُما أن د اللبي يك 
قالَ: «(يودى كاب بقذر ما عق ينه يّة الجر وَبقذر ما رق ديَّة 
الْعَبْبي“. 


2 ي 
رَوَاهُ أحمّد وأبو دَاوْدَ والنْسَائى. 





۳- أبو داود )558١(‏ والنسائي (5808» ۸۰۹٤ء )٤۸۱١‏ وأحمد 
۲/0 و و۰ و . 

= فإن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة كحديث فاطمة 
بشنت قہ : «اعتدي في بيت ابن آم مكتوم» فإنه رجلُ أعمىء تضعي 
ثيابك» أخرجه مسلم »)۱٤۸١(‏ وحديث: «إنما جيل الاستتذانُ من 
أجل البصر؛ أخرجه البخاري )1۲٤۱(‏ ومسلم (1105). وعليه فيكونٌ 
هذا الحديث ضعيفاً فلا يُعارض منطوق قوله تعالى: #أؤْمَا مَلَكَتَْ 
آیمانکہ) [النساء: ۳]ء فإنه دال على أنه يجوز لمملوك المرأةٍ النظ” 
إليها ما دام مملوکاء ولا يُعارض حديث عمرو بن شعيب في أنه ق ما 
بقي عليه درهمٌ حتى يأتي حديث صحيح. 

)١(‏ حديث ابن عباس دليلٌ على أن للمكاتب حكمٌ الحرٌ في قدر ما سمه 
من كتابته؛ فتبمْضُ ديته إن قله وكذلك الح وغيره من الأحكام الي 
تنصف» ولكن الحدييث اختلف فيه فروي عن عكرمة عن علي» 
وعكرمة لم يسمع من علي فروايته مرسلة» وعليه فلا يعارضُ حديث 
عمرو بن شعيب فهو الأصل حتى يأتي حديث صحيح. 


بلوغ المرام ه كتاب العتق 4ك 


دد 

4-- وع عَمْرِو ُن الْحَارثِ -أَخِي جُوَيريَة م المُؤْمِنينَ 
رَضِي الله عَنْهما- قَالَ: «مَا ترك رَسُولُ الله يكل عند مويه دِرْهَمَاء 
ولا ديئارًاء رلا عَبْدَا ولا أمَىَ وَلا شَيْئاء إلا بَعْلمَهُ البَيضَاءً وَميلاحة 
وَأَرْضًا جَعَلَهَا صّدَقَة)”". 

رَوَاهُ البخاري 

-١ 6‏ وَعَن ابن عباس قَالَ: قال رَسُولُ الله يَكيِ: «أيْمَا أَمَةٍ 


لكام اه رك 2 ال عه سام سىس ب( 
ولت من سيدها فهي حرة بعد موه ١‏ 





.)۲۷۳۹( برقم‎ - ٤ 

-٥‏ ابن ماجه (70105) وأحمد (۱/ ۳۰۳ و۷٣۳‏ و٣۳۲)‏ والبيهقي 
)۳٤۹/۱۰(‏ والحاكم (۱۹/۲). 

)١(‏ الحديث دلي على أن النبي ية ما بُعث بجمع الدنياء بل ينره عنها وعن 
أدناميهاء وأقبلَ على تبلغ رسالة ربّه عز وجل» وما بقي بعده فهو صدقة 
ا : انحن معاشرٌ الآنبياء لا نورّث ما تركناه 

قة» أخرجه البخاري )١ ٩۳(‏ ومسلم (1751) ولهذا لما جاءت 

اطا لای بكر تطلية ميراته من النبيّ امتنع واستدل بهذا الحديث. 
والشاهدُ من الحديث قوله: (ما ترك رسول الله عند موه درهما ٠‏ 
ولا أمة) ففيه دلي لمن قال: إن مارية القبطية عَتقت بعد موته يك 
لأنها م ولد وهي تعتق بموت سيّدها لكن الحديث ليس بصريح: 

(۲) الحديث دالٌ على حريّة آم الولد بعد وفاةٍ سيّهاء لكن الحديث 
ضعيفٌ» فلا حجّة فيه لأن في سنده الحسنّ بن عبدالله الهاشمي 
ضعيفٌ جداًء لكن الحجة في هذا الحكم الإجماعٌ من العلماء على = 


EY‏ بلوغ المرامء كتاب العتق 
سس سس o‏ 


رجه ابن مَاجَه والحَاكِم بإسْنادٍ ضعيفي ورجح جَمَاعَة وَقَفَهُ 
على مر رضي الله عن 

57- وَعَن سَّهْل بن حتيف رضي الله عَنْهُ أذ رَسُولَ الله له 
قال: من أَعَان ُجَاهِدا في سَبيل اف أو غارمًا فِي عُسْرَتد أو 
مُكَاتبًا في رَقَبته أظَلَه الله يوم لا ظِل | إلا ظل. 


رَوَاهُ أحمَد» وَصَّحَّحَهُ الحاكم. 





5ل أحمد ( ۷ ) والحاكم (94-:4), 

= خريّة آم الولد بعد وفاةٍ سيّدها. 

)١(‏ قوله: أو غارما في عُسرته» الغارمٌ الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به 
ويؤذيه. وفي الحديث دليل على عظم أجر هذه الإعانة لمن ذكر» وقد 
قال تعالى في المكاتب: افَكَاتَبُوهُم إن إن عَلِمُتمْ فيهم حيرا وَانُوهُم من 
مال الله الي آتاکم) [النور: آية ۳۳[ وورد في تفسير الآية أن الإيتاءً 
ربع م المكاتبة وقد فسّر قول تعالى: #وفِي الرقاب4 [التوبة: آية ]٦١‏ 
بإعانة المكاتبين. 


بلوغ المرامه كتاب الجامع AY‏ 


اللسسس | بحب يبب ڪڪ 


كتاب الجامع“ 
باب الأدب 
-١ 410‏ عَنْ بي مُرَيْرَةَ رَضِي الله” عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله 6له: 
حر حن الم على انلع ست ! إا ية مَسَلْمْ علبي وإذا دعاك 


جبه» جب وَإذَا اسْتَنْصّحَك فَانْصَحْه َإِذا عطس فَحَمِد الله فَشَمَته َإِذا 


مض عدب وإذا مات ائبع نه . 


راه مسلم. 
4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنهُ قال: قال رَسُولُ الله 


كله: «انْظْرُوا إلى من هُو أسْفَلَ منم ولا تَنظُرُوا إلى مَنْ هُوَ 





.)11١55( برقم‎ -١ ۷ 

4- البخاري (5590) ومسلم (۲۹۹۳) واللفظ له. 

)١(‏ قد أحسن المؤلّفُ في ختامه للكتاب بهذا الكتاب الجامع لهذه 
الأبواب الستة» فإن المسلم في حاجة ماسّةٍ لها. 

(۲) وهذه الحقوق الستة متأكدة» وقد قيل بوجوب بعضهاء قيل بوجوب 
السلام» وقيل بوجوب إجابةٍ الدعوة عموما على الأرجح» وقيل: إن 
الوجوب خاصٌ بدعوة العرسء وما عداها فهو مستحب. وكذلك 
تشميت العاطس المشهورٌ أنه مستحب» وقيل: إنه واجب. 


بلوغ المرام » كتاب الجامع 


ع 
قوقکم َو اجدر أن لا تَرْدَرُوا يمه الله عليكُم»”". 

8 - وعَنٍ الاس بن ميمْعَانَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: : سَأَلْتْ 
رسول الله بل ء عن ابر والإئې فقال: الْبرٌ حن الْخُلْقَ والإثم ما 
حَاكَ في صلرِك وکرهٰت أ ن يَطْلِعْ عَلَيُِ اناس ود 

أَخَرّجَةُ مُسِلِم. 

7 - وعن ابن مَسعْودٍ قال: قال رَسُولٌُ الله كله : الإِذا كنم 
لائ فلا یتاج اثتان دُون الآرٍ حَنى تَخْتَِطُوا بالئاس» م ين أجل 





.)۲٥۵۳( برقم‎ - ٩۹ 

- البخاري (1۲۹۰) ومسلم (۲۱۸۳). 

)١(‏ وهذا في أمور الدنياء ؛ لأنه ما من فقير إلا ويوجد من هو أشد منه فقرأء 
وما من مريض إلا ويج من هو أشدٌ منه مرضاء فيشكرٌ بذلك نعمة 


الله عليه. 
أما في اللذين فينظر إلى مَنْ فوقه حتى ينافس في الخير ويشمّرٌ في الأعمال 
الصالحة. 


52 


(5) حسن الخلق يجمع طلاقة الوجهء وبذل المعروفي وكففً الأذىء 
والإثم ما تردّدَ في النفس فعله أو تركه. هل هو جائز أ ئز أو ممنوع؟ 
فالورعٌ كما في حديث: «دع ما يرسك إلى ما لا يُرِيبُكَ» أخرجه 
الترمذي (5518) والنسائي ۸ ۳۲۷) حتى يعلم حكمه. 


بلوغ المرام « كتاب الجامع ۸0 








أن تة 


مق علي َالَف لمُسلم. 

-0١‏ وعَن ابن عُمَرَ رَضِي الله تعالى عَنْهُما قَالَ: قال رَسُول 
الله کلاة: دلا يقي الرَجُلُ من مَجِلِسِه لم يَجلِسُ فيب ولك تَقَسُحُوا 
رَتَوسَعُوا)”". 


۲-وعَن ابن عباس قال: قال رَسُولُ الله ككلِِ: «إذا أكل 





.)۲۱۷۷( ومسلم‎ )5717١( البخاري‎ - ١ 

1 - البخاري )٥٤٥٩(‏ ومسلم (۲۰۳۱). 

)١(‏ المناجاة: المشاورة والمسارَرّة, ومثلٌ ذلك إذا كانوا أربعة فلا يتناجى 
ثلاث دون الرابع» أو أربعة دون الخامس. 

ودلّت العلّةَ في الحديث على أنهم إذا كانوا أربعة فلا باس أن يتناجى اثنان» 
لان الباقي اثنان» ولأن الواحد إذا بقي لم يُحادّث * شق عليه ذلك 
وربما ظنٌ أنهم يتكلّمون فيه وكذلك لو تكلّموا بلغةٍ لا يعلمُها 
كالإنكليزية مثلا. 

(1) ظاهرٌ النهي التحريمُ وأنه يحرم أن يقيم أحدا ويجلس مكانه» وكان 
ابرنٌ عمر لا يجلسُ مكان من يقومُ تورُعاً لاحتمال أن يكون قام 
حياء» فإن ظهر له أنه ما قام حياءً وأنّ نفسه طابت بذلك فلا بأس من 


بلوغ المرامء كتاب الجامع 








A٦ 
أخذكم طعا فلا يش | يَدَهُ حتى يَلْعَقَهَا أو بُلْعِمَهًا».‎ 


-١1477‏ وعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ قَال: قال رَسُولُ الله 
:للم الصّغِيرُ على الكبيرء وَالْمَاءُ على الْقَاعِِ والقلي ل على 
الكثير»”". 

متمق عَلَيوِ وَفِي رواية لمُسلم: «والراكب عَلَى المّائبي». 

-١ 4‏ وَعَن عَلِي رَضِي الله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله كلا 
الُجزئ عن الجَمَاعة إذا مروا أن يلم أحَدْهُمْ ويجُزئ عن 


۳ - البخاري (1۲۳۱) ومسلم ۲۱٠۰(‏ و٤‏ ۲۲۳). 

٤‏ - البيهقي (۸/۹٤-۹4٤)ء‏ والحديث عزاه الحافظ للإمام أحمد في 
«المسند» وهو ليس فيه» ولا في غيره من كتب الإمام أحمدء ولم أقف 
على من عزاه له» ولعل عزوه له سهو من الحافظ, أو سبق قلم من 
بعض النساخ» وهو ما يغلب على الظن» لا سيما وأن الحافظ ذكر 
الحديث في «الفتح» )۷/١١(‏ ولم يعزه لأحمد إنما عزاه لأبي داود 
والبزار. 

(۱) قيل: إن الأمر بالق والإلعاق للوجوب» وعلله بأنه لا يدري في آي 
طعامه البركة» وقيل: الأمرٌ للاستحباب. 

(؟) الأمرُ للاستحباب وإن عكس فسَلّمٌ الكبيرُ على الصغيرء والقاعدُ على 
المارّء والكثيرٌ على القليل» والماشي على الراكب» فقد حارٌ المسلم 
على الفضل وصح ذلك. 


بلوغ المرامه كتاب الجامع 7 








الجَماعَة أن يرد أحَدُهُم)'" 
رَوَاهُ أحمّدُ والبيهقي. 
60- وعنةٌ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رسُول الله ككل: «لا 
تبدأوا اليعُود ولاً النصّاري بالسَّلامء وإذا لقينموهمٌ في طَريق 
فاضطروهم إلى أضيقه» a.‏ ۰ 





06 - برقم (۲۱۹۷). 

)١(‏ هذا الحديث ظاهرٌ سكوت المصنّف عليه أنه صحيحٌ» قال شيخنا: ولم 
أراجعه؛ فينبغي أن يكتب سنده من البيهقي وأحمدء ولم أجده في 
«المسند» فلعلّه ة فى «كتاب الرهد» لأحمد» وهو دلي على أنه يكفي 
عن الجماعةٌ سلا أحليهم كما أنه يكفي ر أحدهم: 

واختلف العلماء ء في ابتداء السلام وردّه على ثلاثة أقوال: 

أحذهما: أن ابتداء السلام سنة ورئه سنة. . الثانية: أن ابتداءه واجب ورده 
واجب. الغالث: أن ابتداءه سنة وردّه واجب» وقد ذكرّ الأقوال الثلاثة 
ابن عبد القوي في منظومته الداليّة في الفقه. 

الحديث ليس في «المسند» وفيه متكلّم فيه» يُراجع «إرواءٌ الغليل» (۷۷۸) 
للألباني. 

(؟) فيه النهيُ عن بدأ اليهود والنصارى بالسلامء وأصل النهي للتحريم» 
وإذا بدؤونا فإننا نرد عليهم كما في الحديث: : «إذا سلّم عليكم آهل 
الكتاب فقولوا: وعليكم» أخرجه البخاري (1154) ومسلم (۲۱۹۳)» 
ولا مانم أن نبدأهم بغير السلام» فنقول: : كيف حالك يا فلان؟. 


غ المرامء كثاب الجا 
A۸‏ بلوغ المرامه كتاب الجامع 


أحرَجَه مُسِلِه. 

7 - وعَنهُ عن البي ككل قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: 
اْحَمْدُ شر وليل له أخوة: يَرْحَمّك الله فَإِذَا قَالَ ا لهُ: يَرْحَمّكَ الله” 
فَليقل: یهدیکم الله وَيْصلح بالکہ». 


أَخَرّجَهُ البخار ي. 








۷-“- وعنةٌ رَضِي الله عَنهُ قَال: قال سول اله ككلله: دلا 
يَسْرَين 2 أَحَدَكُمْ قَائِمًا)”". 


کل دلو له 





15 - برقم (5؟151). 

.)1١75( برقم‎ - ١ ۷ 

(۱) تشميت تشميت العاطس سنة عند الجمهورء وذهب بعضٌ العلماء ء إلى 

1 الوجوب منهم أبو داود صاحب السّئن. 

() ذهب بعض العلماء ء إلى تحريم الشرب قائماء منهم ابن حزم 
والجمهورٌ على أنه للكراهة أو خلافُ الأولى؛ لما ثبت أن الي شرب 
قائما. . أخرجه البخاري (0111) ومسلم (۲۷ .)٠‏ وثبت أن علياً 
شرب قائمأء وقال: إنه رَأى النبي و فعَلَ ذلك. أخرجه الترمذي 
0 فالشرب قائمأ جائرٌ والشرب جالساً فضلٌ» وهو أهنأ وأمرأء وما 
ورد من النهي كهذا الحديث فهو للكراهةء وقيل: : منسوخ» وكذلك أمرٌ 
من شرب قائما بالاستقاء منسوخ أو هو للندب. 


بلوغ المرام ه كتاب الجامع ۸۹ 








١-4‏ وعَنهُ رضي الله تعالى عَنه قال: قال رَسُولُ الله يكله: 
«إذا انتَعلَ أحدكم فَلَيَبْدَا يمين وَإذا نَرَعَ يبدأ بالشمالء ولتکن 
ينی الها نعل وَآخرَهُمَا تنرّعٌ» 0 

8 - وعَنهُ رَضِي الله عَنه قَالَ: قال رَسول الله كللة: «لا 
أحدكم فِي نعل وَاحِدَة ولينعلهُما جَمِيعاً أو لِيَخْلَعَهُمَا 


او راو 


- وَعَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُما قال: قال رَسُول الله 





.)۲۰۹۷( ومسلم‎ )٥۸٥٥( البخاري‎ -١ 

.)۲۰۹۷( البخاري (08657) ومسلم‎ - ١48 

8ه -١‏ البخاري (*01/87) ومسلم .)5١86(‏ 

)١(‏ الأمبٌ للاستحباب فالبداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال 
الصالحة» والأمرٌ وإن كان ظاهرّه الوجوب فقد اأعى القاضي عيا ياض 
الإجماع على الاستحباب. 

(۲) ظاهرٌ النهي عن المشي في نعل واحدةٍ التحريم» وإن كان حمله 
الجمهورُ على الكراهةء والظاهرٌ أنه للتحريم لما فيه من تعرض الرجل 
للأذى؛ ولما فيه من اختلال المشيء وربما اتهم فاعل ذلك باختلال 
الرأي وضعف العقل» ولما ورد من أنها مشية الشيطان. 


¢ ام » كتاب الجا 
۹ بلوغ المرامء كتاب الجامع 


کی : «لا يَنظُنُ الله" | إلى م ) جر كوب خياد 


و ي ر 
ی مار 








ر 


۱ - وعنه رضي الله عَنه أ رسول الله ر لي قال: «إذا أكل 
أحَدكم فلیاكل بِيمِينِهه وإِذا شرب فَلْيَشْرَب بيّمينه فن الشيْطان با" 
بشِماله ویشرب بشِمّالهِ) ". 


- 
أَخرَجَهُ مسل 





.)۲۰۲۰( برقم‎ -١ 
الحديث دليلٌ على تحريم جر الثوب خيلا وأنه من كبائر الذنوب»‎ )1( 
وكذلك جره تحت الكعبء ولو لغير الخيلاء لكنه إذا كان للخيلاء‎ 
فهو شد لما فيه من الإسراف وتوسيخ الثياب» ولأنه يلزم منه‎ 
الخيلاء إلا إن كان يسترخي ثم يتعاهده كما في قصة الصّدّيق رضي‎ 

الله عنه. أخرجه البخاري (0"776. 

() الحديث دليلٌ على تحريم الأكلٍ والشرب بالشمالء لأنه لا يجود 
التشبهُ بهل الفسقء فكيف بالشيطان؟ وقال الجمهوة: : إنه ليس يحرم 
بل يستحب الأكل والشربُ باليمين» ويجودٌ بالشمال» لكنه ضعيفٌ 
لقصة الرجل الذي شُلْت يمينهُ لما دعا عليه النبي حي حين أمره أن ¿ يأكل 
بيمينه» فقال: لا أستطيع. فقال: «لا استطعت» ما منعه إلا الكبر. 
أخرجه مسلم (۲۰۲۱). 


بلوغ المرام « كتاب الجامع ۹۱ 








ر ها رټ 0 په ¢ ت م ع 2 ا2 

۲ - وع عمرو بن شعَيبٍ عن آبيه عن جد رضي الله 
نهم قال: قال رَسول الله : «کل› وَاششرّب» وَالبس» ود تصدّق فى 
عر سرف ولا مَخِيلّة”'". 


أَخْرَّجَهُ أبو دَاوْدَ وأحمَدٌ» وعَلقَهُ البخاري. 





۲ -آحمد )1۸۱1/۲ و1487) وأبو داود الطيالسى )۲۳۷١۰(‏ وعلقه 
البخاري مجزوماً به في «(صحیحه» كتاب اللباس» باب قول الله تعالى: 
«قل مَنْ حَرَمٌ زينة الله التي أخرّج لِعبادو). 

)١(‏ الحديث دليلٌ على تحريم الإسراف في الأكل والشرب والأبس 
والتصدّق» والإسرافٌ مجاوزة الح في كل قول أو فعل» وهو في 
الإنفاق أشهنٌ فالإسراف مُضِرٌ بالجسدٍ ومضرٌ بالمعيشة» والمَخيلة 
تضرٌ بالنفس حيث تُكسييها العُجب» وتضرٌ بالآخرة حيث تكديب الثم 
وبالدنيا حيث تكب المقت عند الناسء وقد علق البخاري في 
اللباس» باب قوله تعالى: ل مَنْ حرم زية لله € عن ابن عباس: کل 
واشرّب والبّس ما أخطاتك خصلتان سرف ومَخِيلة. 


غ المرامه كتاب الجا 
4 بلوغ المرامه كتاب الجامع 








باب البر والصلة“ 
۳- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: 
«مَنْ حب حب أن يط لَه في رثقهء ون يُنْسَا لَه في أنرى فَليِصِل 
م الع 00 


رجمه») 


أخرَجَهُ البخار ي. 





.)09806( برقم‎ -١ ۳ 

(1) البرٌ بكسر الموحدة: التوسّعٌ في فعل الخيرء وبفتحها التوسّمٌ في 
الخيرات» وهو من صفات الله تعالى» قال تعالى: 3 مرا 
الرجيم) [الطور: آية ۲۸]ء والصلة: هي الإحسانٌ إلى الأقربين يِن 
ذوي النسب والأصهار والتعطفُ عليه م الف بم والرّعاية 
لأحوالهم. 

(۲) يسط: أي يبسط الله » أي يوسّع له. (وينسا له) أي وخر الله” له (في 
أثره) أي في أجلهء وفي الحديث أن صيلة الحم سيب في بَسط الرزق 
وطول العُمرء ولا يُعارضُ الحديث قولّه تعالى: لا اجون سَاعة 
ولا يَسْتَقَدِمُونَ» [الأعراف: : آية ١۳]ء‏ فإن صلة الحم سببٌ في طول 
العمر» والله قدّر السب والمسيّب. وقيل: :الزيادة بالنسبة إلى عدم 
لمَلّكِ الموكل بالعمرء والذي في الآية بالنسبة إلى علم الله. وقيل . وقيل 
الزيادة البركة في الشّمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقئه با 
ينفعه في الآخرة» ومن ذلك التوفيق للعلم الذي ينتفع به مَن بعد 
والأول أولى. 


بلوغ المرامء كتاب الجامع 4Y‏ 








64- وعَنْ جُبَيْر ن ميم رَضِي الله عَنهُ قال: قال رَسُولُ 
شْ lr‏ اه و و e ١‏ 0 
الله يَكل: «لا يذحل الجنة قَاطِع)”" يعني قاطِع رَحِمٍ. 


0 - وعَن الْمُغِيرَةٍ بن شعْبّة أن رَسُولَ الله لاء قالَ: «إِنّ الله 
م حرم يكم عُقُوقَ امات وَوَأَدَ ابات وَمَنَعَأ وهات». وکر کہ 
قيل وَقَالَ» وَكَثْرَةَ السنّوّال» وَإِضاعَة المّال». 


ا م 
منقفىق عليه. 





4 - البخاري (09485) ومسلم (5005). 

6 - البخاري )٥۹۷٥(‏ ومسلم (697). 

(1) الحديث فيه الوعيدٌ للقاطع بعدم دخول الجنة» وهذا يدل على أن 
قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. والرّحم: التي توصل من كان بينك 
وبينه قرابة سواءٌ كان يرث أ م لاء والمعنى الجامع للصلة: إيصال ما 
أمكنّ من الخيرء ودفعٌ ما أمكن من الشرٌ بحسب الطاقة. . وأدناها ترك 
المهاجرة وصيلتها بالكلام» ولو بالسلامء والرّحم الخاصة تزية بالتفقة 
على القريب وتفش حاله» والتغافل عن زلَته. 

(1) إنما حصت الأم إظهاراً لقم حقّها وإلا فالأبُ محرمٌ عُوقه. . (ووأد 
البنات»: دفن م البنات أحياء» كراهة لهنْ خشية العار» ومن العرب من 
يقتلُ أولادّه مطلقاً خشية الفاقة والنفقة. «ومنعاً وهات»» أي جمعٌ 
المال من غير له ومنع الواجب فيه» أو منعٌ ما أمر الله أن لا يمنع 
وطلبُ ما لا يستحق طلبه وقوله: (وقيل وقال) أي أن يُحدّث بكل ما = 


44 بلوغ المرامه كتاب الجامع 








05 وعن عَبدالم بن عمرو ن العَاصٍ رضي الله عَنهُما عن 
النبي ي قال: «رضَى الله في رضى الوالدين» وسَخط الم في 
خط الواإديْن 0 


ام ۰ 2 م م اس ام 01 ت 
خر جه اليف وصححه ابن حبان والحاكم. 





7- السترمذي (۱۸۹۹) وابن حبان )٤۲۹(‏ والحاكم -٠١١/6(‏ 
.))١6 7‏ 

= سی وكفى بالمرء إثما أن يُحدثٌ بكل ما سّمِمٌ» بل يتخب مما 
يسمع. وقوله: (وكثرة السؤال) فُسّر على وجهين: 

أحدهما: السؤال للمالء وفي الحديث: «لا يزال الرجل يسال حتى يأتي 
يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم؟ أخرجه البخاري (14070) 
ومسلم .)٠٠٤١(‏ وفي الحديث: «لا تحلُ المسألة إلا لأحد ثلاثة» 
الحديث» سبق برقم .)٦٦٥(‏ 

والشاني: السؤال للعلم» لا يقصذ الفائدة بل يقصد إعنات المسؤول 
وتعجيرّه والسؤال للرياء ولسمعةٍ يقصد إظهارٌَ عليه ومعرفته. وقد 4 
عن الأغلوطات» وهي المسائل التي يغلط بها العلماءٌ ليزلوا فينج 
بذلك شر وفتنة. 

وقوله: «وإضاعة المال» أي في غير وجوهه المأذون فيها شرعاً. أو 
الإسراف في الإنفاق أو الإنفاق في المباح على وجه لا يليق بحال 
المنفق عُرفاً لغير دفع مفسدةٍ حاضرة أو متوقعةٍ. 

(1) الحديث ليل على وجوب إرضاء الوالدين وتحريم إسخاطهما. 


بلوغ المرام ه كتاب الجامع £40 








-١ 0‏ وع أنس عَن النبي اة أنه قال: «وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا 


چ ر 
0 


4- وَعَنْ ابن مَسْعودٍ رَضِى الله عَنَُ قال: سألت رَسُولَ الله 
ا 2 كه 0 00 87 rire Lo‏ ل ر ai‏ 2 
يكل : أي الذنب أغظم؟ قال: «أن نَجْعَل لله ندا وَهُوَ خلقك»: قلت: 


“ee mf . 7 24 5‏ مو مايه » e‏ ر عام ۶ 2 مع قم 
م آي؟ قال: «وَأن تقتل وَلَدَكَ خيشيّة أن يَأكل مَعَك) قلت: ثم أي؟ 
قال: «أن تَرَانِيَ بحَلِيلَةِ جَارك». 


0 مله ارم 
ت 


و مہ ,42 
متمق عليه. 


0 
ناير عد بي 


5 -- وعَنْ عَبْلاللهر بْن عَمْرِو بن الْعَاصٍ رَضِي الله عَنَهُما أن 
رَسُولَ الله ية قال: «مِنَ الْكبَائْر شّتم الرجُل وَالِدَيْه؛ قِيل: وهل 
يه 2 و hh‏ ر لع 4 و پر و ل وو 0 
يسيم الرجل وَالدّيه؟ قال: اانعم» يسب با الرَجُلء فيسب الرجل ابا 


رر و شك ممع ي ef‏ 
ويسب أمه في فيسب أمه) . 





.)٤٥( البخاري (۱۳) ومسلم‎ -١ ۷ 

.)85( ومسلم‎ )٤٤۷۷( البخاري‎ - ١ 

8 - البخاري (/091) ومسلم (40). 

)١(‏ الحديث دلي على ضعف إيمان من لا ثحب لأخيه أو جارو ما يبحب 
لنفسه» لأن نفي الإيمان المرادُ به نفي الكمال. 

)١(‏ في الحديث تحريم شتم الرجل والديه وآنه من الكبائر. وشتمهما 
نوعان: ۰ = 


بلوغ المرام » كتاب الجامع 








- وعَنْ ابي أَيُوبَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله كله قال: 
الا جل لملم أن يَهْجْرَ أخاهُ فوْقَ قلاث لَيَال: يانه رض 
هَذَاء وير ض هَذَاء وَخْيْرُهُمًا الي يبْدَاً بالسلام». 

-0١‏ وعَنْ جَابر رضي الله عَنْه قال: قَالَ رَسُولُ الله ل «إ؛ 
مَعْرُوف صَِدَقة)7, 1 

أخرَجَهُ البخاري. 





.)715070( البخاري (501/17) ومسلم‎ -4٠ 

.)1١5١( برقم‎ -١ 

= أحدهما: شتمُهما مباشرة. والثاني: التسبُبُ في شتوهما يسُبُ آباء الناس 
وأمهاتهم؛ فيسبون أباه وأمّه كما في هذا الحديث. أخرجه البخاري 
(091) ومسلم (40). 

وفي الحديث سد الذرائع والمنع من وسائل الحرام. 

)١(‏ في الحديث تحريم م الهجر لأخيه المسلم فوق ثلاش» وجوازه ثلاثة 
أيام تخفيفاً لموجدته وغضبه لما جُبل عليه الإنسانٌ ودفعاً للإضرار به 
حتى يراجم نفسّه ويعتذر. وهذا الهجر لحظ النفس وفي أمور الدنياء 
أما الهجرٌ لله فهذا لا يتحدّدٌ بوقتٍ بل يهجرّه حتى يتوب. 

(1) المعروف ضدٌ المنكر» وهو ما أمَرَ به الشرع وما عرف حُسنه شرعاً. 
وقوله: (صدقة) أي له حكم الصدقةٍ في الثوابيء وهذا كما في الحديث = 


بلوغ المرامء كتاب الجامع 4۷ 








م ٢ ٥‏ 57 ٍ ا م ےت 30 ا 
- وَعَنْ أبي ذر رضي الله عَنْهُ قالَ: قال رَسول الله كَكلو: 
«لا تَحْقِرَنُ مِنَ الْمَعْرُوف شَيّئاء ولو أن تلقى أخاك بِوَجْهِ طّلْق)”". 
١‏ - وعَنْهُ رضي الل عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله لل «إذا 
طبخت مَرَقَةَ فَاكثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جيرَانّك»”". 
ع مدي و 1 
أخرجهما مسلم. 
for,‏ ودعي ل اام ر اراي لس م ا ع م ام اس 
‰٤‏ -وَعَن أبى هريرّة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
سا تمض ر رموه 0 ھر 4 ِ؟ م يش بير ° ولث مس مه 
:من نفس عَن ملم كربّة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة 
كم مه 20 َه رم هص مهما سمه عه ع هع رش يعر اموه .وى 0 
مِنْ كرب يَوْم الْقيَامَق وَمَنْ يسر عَلَى مُعْسِر يَسْرٌ الله عليه في الدنيا 
Tr‏ مس رن ي سر ند قر صم عدي رش ع هي 2 7 7 مال عه 
وَالأخرق وَمَنْ ستر مسلِما ستره الله فى الدنيا وَالآخِرَةء واللّه فى 
عَوْن الْعَبْدٍ ما كان الْعَبْدُ في عون أخيه». 





۲- برقم (1775). 

۳ - برقم (1770). 

.)1199( برقم‎ - ٤ 

= الآخر: كل تسبيحةٍ صدقةٌ وأمرٌ بالمعروفي صدقة ونهيٌ عن المنكر 
صدةة. أخرجه مسلم ٠ .)۷۲١(‏ 

)١(‏ طّلق: بإسكان اللاب ربقال: طليقٌ» والمراد سهلٌ منبسط وفي 
الحديث الحث على فعل المعروف» ولو بطلاقة الوجه والبشر 
والابتسام في وجه من يلاقيه من إخوانه. ا 

(۲) فيه الوصية بحق الجار وتعاهده ولو بمرقة تهديها إليه. 


غ المرامء كتاب الجا 
۹۸ بلوغ المرامه كتاب الجامع 


- و أي تقوو وض اوه عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله 
كد «من دل عَلَى خير فَلَهُ مئل أ جر فاعله». 

رجه مُسِلِم. 

71- وَعَن ابن عمرٌ رضي الله" عَنهُما عن النْبِيّ ل قَال: من 
استعاذكم , بالل فأعيذوة؛ ومن سألكم ‏ بالله ر فأعطوة ومّن أتى إليكم 
معروفا افو فان لم تجذوا قادعوا ل 

حرج انيقي" 





606 - برقم (۱۸۹۳). 

.)1۹۹4 /6(- 7 

)١(‏ فيه أن الدلالة على الخير يُوْرُ بها الدالٌ عليه كاجر فاعل الخيرء کان 
یأمر بخير فيفعل» ؛ أو ينهاه عن شر فيترك أو يدعوه إلى الإسلام فمُسلم. 

(5) الحديث اختصره المصنفٌ» وفي آخره زيادة عند أبي داو (1707) 
وابن حبّان (7504) والحاكم (1/ 517): «فإن لم تجدوا فادعوا له 
حتى تروا أنكم قد كافأتموه». 


بلوغ المرام ه كتاب الجامع 44 
مكلت س 
باب الزهد والورع 

۷ عن لمن بن بير َضِي للها عنما فال : سيعت 
سُول الله يله قول -وَأَهْوَى النْعْمَانُ بإصْبَعِيهٍ إلى أذتيه- مر إن 
الحلال: بين 0 ن وينما مُشتبهات» لا يَعْلَمْهُنَ كير مِن 
الناس» فُمَنِ قَمَّن اتقى الشبهات ستاو یه وَعِرْضِه وَمَنْ وَفَعّ فِي 
الشنهات وَقَمَ في الْحَرَام: كَالرَاعِي يَرْعَى حول الْحِمَى يُوثيك أذ 
يَقَع فيه لا ون يع ذا جس ألا ا جتى الله مَحَارِمُة ألا 
و في الْحسَد مفنقة إذ صَلَحَت صَلَحَ الْجَسَّدُ كله وَإِذَا فَسَدَّت 
سد الْجَسَّدُ كله ألا وهی هِي الْقَلْب». 


4 - وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اله عَنه قال: قال رَسول الله 
كيه: «نَعِسَ عَبْدُ ادنار وَالدَرْهَم وَالْقطِيفةا"» إن أطي رضي وإذ 





.)۱٥۹۹( البخاري (07) ومسلم‎ -١ 1 

۸ - برقم (1510). 

(۱) إن من الورع توقي الشبهاتي وإِنّ الشبهات حِمى للمحارم» فمن أتى 
الشبهات فإنه يقرب من الوقوع | في المحارم» كالراعي الذي يرعى 
حول الحجمى» » فإنه باقلٌ غفلةٍ أو نعاس منه» ‏ تقعٌ الغنم في رعي ملك 
الغير. 

)۲( دعاءٌ عليه بالتعاسة وعدم تيسير أموره. 


' بلوغ المرام » كتاب الجامع 
. 
لزي ررض 


شتير 


4 وعن بن غر زي اه عنهما قَالَ: أَحَد رَسُولُ الله 
كه بمنكبي» فقال: «كُنْ فِي الدنيًا كأئك غریب أو عابر سَبيل»”" 
دكن أبن عر رهي الها هما قول إذا ١‏ انيت فلا تير المح 
وإذا أصبَحْت قلا تنتظر امسا وخ مِنْ صِحَبك لمَرضيك وي" 
باتك ريك" 


أخرّجَهُ البخاري. 
- وَعن ابْن عُمَرَ رضي الله عَنْهُما قَالَ: قال رَسُوَلُ الله 


(Dre 4° اور‎ 


أَخرَجَهُ أَبُو دود و د صححة ابن حِبانَ. 





۹ - برقم (3415). 

- برقم (4071). 

٠(‏ آي لا تتعلق من الدنيا إلا كما يتعلّق الغريب عن وطنه منها بما يصلحٌ 
ت ا يڪ ل 

ب ميا ب 


بلوغ المرامء كتاب الجامع ۱ه 


ا ا لد 
-0١‏ وعَن ابن عباس قال : كنت خلف رَسُول الله ية يَوْماء 
قَقَال: «يَا غلا اخقظ الله يَحْفَظَك» احفظ الله تجده هُ نَجَامَك» إِذَا 
الت فاسنال الل وَإِذَا اسْبَعَنت فاستعِن من باه . ٠‏ 
رَوَاهُ التَرمِذيُ» وقال: حَسَنَّ صّحيح. 
٠ ۲‏ وش سه بن ستو رضي الها ل ان جا حل م 
الي بلا فقال: يَا رَسُولَ الى دلي عَلَى عَمَلٍ إذا أ آنا عَمِلْتَهُ أَحَبّنِى 
الله حبني اناسل فقال. از في الدنيًا حبك اله وازد فیا 





- برقم (1015). 

7 - أبن ماجه )51١7(‏ والحاكم .)۳۱۳/٤(‏ 

)١(‏ «احفظ الله»» أي بامتثال أوامره والوقوف عند حدوده» «يحفظك» أي 
من كل سسُوء ويُسدّدك ويُوفْقك» وقوله: : «تجده تجاهك» أي أمامك. 
فهو أمامك وهو فوق العرش» ومن كان فوقك فهو أمامك. 

(۲) فيه بيان سب محبة الله» وأنه الزهد في الدنياء وبيانُ سبب محبة 
الناس» وأنه الزهدٌ فيما عند الناس» بان لا يطلب منهم شيئا ولا يسآلهم 
شيئا. وقول احّك) مجزوم لأنه في جواب الأمر «ازمّدا لكنه 

مضعف والمضعُفُ المجزومٌ يفتح» وإذا اتصل به ضمير الهاء جاز 
فته وجاز ضمُّه اتباعاً للهاء» مثل لم یضر بفتح تح الراء وضمها إلا إذا 
كان ضمير الهاء للمؤنث فإنه يفتح فقط مثل (لم يضرّها). 


0۲ بلوغ المرام ه كتاب الجامع 


کج دد دد 


ل لړ لے ” و م ر م„ 
رواه ابن ماجه وغيره» وسنده حسن. 


“٣‏ وڪن سخ بن أبِي وَقاص قال: سيعت رَسُول الله ا 


لا ر و 


يُقول: إن الله ُب الْعَبْد التقي لر الحَفي». 
رجه مُسِلم. 


-٤‏ وعن ابي هْرَيْرَ رة قال: قال رسو اشم : «من حن 
إسلام الْمَرْء رة ما لا بعنيي»“. 


رَوَاهُ التريذي» وقال: حَسَرُ. 





-١6 ۳‏ برقم (59505). 
٤‏ - برقم (۲۳۱۷). 
)١(‏ المراد بالغنى غنى القلب كما في الحديث: «ليس الغنى عن كثرة 
العرض» ولكن الغِنى غنى النفس» أخرجه البخاري (5115) ومسلم 
.)٠١61(‏ 
قوله: «الخفي» أي الذي ليس له جاه ولا شهرة لعدم محبته للظهورء لكن 
إن حصل له جاه وشّهرة بدون سببه فذلك نورٌ وهو من البشرى 
العاجلة. 
(1) هذا من جوامع الكلم يعم الأقوال والأفعال مما لا يحتاجٌ إليه المرء 
في إصلاح دينه وكفايته من دنياه. 


بلوغ المرامه كتاب الجامع 0۳ 


اذك 


٥‏ - وعن مِقَدَامِ ن مَعْدٍِ يکرب *" قَالَ: قال رَسول الله وكله: 
«مَا ملا آَدَمِى وعاء شرا مِنْ بطنه». 


أخرّجَهُ التريذي وَحَسنْهُ. 
15 وعَنْ أنس رَضِي اله عة قَالَ: قال رَسُول الله عله : 
دك ہنی ي آدَمَ خَطاعٌ وخير ب الْحَطَائِينَ التوابُون». 
حرج الذي وابنُ مَاجَه» وسّندهُ قوي. 


۷-وَعن أنس رَضي الث عنهٌ قال: قال رَسُول الله عَله: 
«الصّمت حكمّة وَفَلِيلٌ فاعِلّهُ». 





6- برقم (۲۳۸۰). 

.)5751( الترمذي (1549) وابن ماجه‎ -٣٣٩ 

0- البيهقي في «الشعب» (0070) ورواه ابن حبان أيضاً في «روضة 
العقلاء» (ص۳٤)‏ من قول لقمان الحكيم. 

)١(‏ مَعْليكرب» مركب مزح وقراءتها سماعاً من مشايخنا الياء مع الدال 
(مَعددِي كرب) قاله شيخنا. 

(۲) وتمامه عند ابن حبّان (71/5): «(فحسب ابن آدم أكلات يُقِمنَ صلبه». 
وجاء في حديث أبي هريرة في قصة شربه اللبنَ حتى قال: والذي 
بعك بالحؤ ني لا أجدُ له مَس لكأ أخرجه البخاري (1401) وفيه 
دليلٌ على أنه يجوز الشَبعٌ في بعض الأحيان. 


بلوغ المرام ء كتاب الجامع 


0*4 








ر مور 


أحرجَة البيهقي في الشعب بسند ضعيف وصح أ نه مَوقوفٌ 

مِن قول لَقَمانَ الحكيم. 
باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 

- عَنْ ابي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ قال: قال رُسُولُ الله ية 
١إياكم‏ وَالْحَسَّدَ فإ الْحَسَدَ يَأكل الْحَسَنَاتَ كما تأكل النا” 
الْحَطَبّ©. ۰ 
أخرجه أبو دود 

4 - ولابن مَاجَه من حُديث انس تَحوه. 

١‏ وعَنة رضي الله عَنه قال: اليس الشيد بالصرَعَة ت إِنْمَا 
الشديد الي يلك نفسه عند : الْعَضَبِ)7". 1 





.)٤۹۰۳( برقم‎ -۸ 

.)17١١( برقم‎ -4 

- البخاري )5١١5(‏ ومسلم (5509). 

(1) الحسذ: تمني زوال النعمةٍ عن الغير» فإذا سعى في إيذاء المحسود 
وإزالة النعمة عنه بالقول أو بالفعل فإنه , سح يتحقق الحسد. ؛ أما إذا وقع في 
قلبه فقط» ولم يوذ المحسوة لا بقول ولا بفعل فإنه لا يضره؛ لکن عليه 
أن يسعى في إزالةٍ ذلك من نفميه والاستعاذة بالله من الشيطان والحذر 
من إيذاء أخيه بقول أو فعل. 

() ليس الشدي بالمثرعةء أي ليس القوي الذي يصرع الناس ويطر مهم - 


بلوغ المرام « كتاب الجامع 








-0١‏ وَعَن ابن عُمَرَ رَضبي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسُول الله 
: «الظَلْم ظُلْمَاتٌ يوم الْقِيَامَة). 

۲-وَعَنْ جاب رَضِي الله عَنَهُ قَال: قال رسو الله کلا: 
«انَقُوا الظُلْم قن الظُلْم ظُلْمَاتَُ يوم الْقِيَامَةِ وَانَهُوا الشح فَإِنْهُ 
اهلك مَنْ كان نلگ 1 


ع لمي 0 





.)591/9( ومسلم‎ )۲٤٤۷( البخاري‎ 9-0١ 

.)۲٥۷۸( برقم‎ -15 

= في الأرض» ولكن القوي الذي يمك نفسّه عند الغضب. . المعنى: بیان 
من هو الأشد منهما. فالصرعَة شديدٌ ولكن الأشد منه من يملك نفسّه 
عند الغضبء ولهذا نظائرٌُ كقوله َل اليس المسكين بالطوّاف الذي 
تروٌه اللّقَمةُ واللقمتان» ولكن المسكينَ الذي لا يجدُ غنئ يُغنيه» ولا 
يقوم فيسال الناس» ولا يفطن له فيتصدّقَ عليه؛؛ أخرجه البخاري 
)۱٤۷۹(‏ ومسلم (۰۳۹ ٠‏ . المعنى: الطوّافٌ مسكينٌ ولكن أشد منه 
مَسكنة الذي لا يج غِنى يُغنيه. 

)١(‏ الشحٌ: أسوا البخل: فكل شحيح بخلَه وليس كل بخييل شحيحاء 
فالشحيح: هو الذي يجممٌ المالَ من حلال وحرام» والبخيل هو الذي- 


۵۹ بلوغ المرامه كتاب الجامع 








دع و 


-٣‏ وعَن مَحْمُودٍ بن ليا رضي الله عله قال: قال رَسُول 
الله كي إن أحوف ما أحاف عَلَيْكم شرك الأصغرً: اليا . 

ارج أحمَدُ بإسنَادٍ حَسن. 

٤‏ - وعَنْ أبي هريره رضي الله" عَنْهُ قَال: قال رَسُوَلُ الله 
ل «آية الْمُنَافِق مَلاث: إِذَا حَدّث كدب وَإِذًا وعد أخلّفه وَإِذًا 


06- وَلهُمامِن حَديث عَبداللم بن عُمّر «وإذا خاصم 
فجر). 





-١ 631‏ (578/0: و59:). 

4- البخاري (۳۳ و۲۹۸۲) ومسلم (09). 

506 - البخاري )۳٤(‏ ومسلم (08). 

= يمنع الواجب عليه» والشحيحٌ يكون بخيلاء لأنه من شدة حرصو يمنع 
الواجب عليه. أما البخيلٌ فقد يكونٌ شحيحاً وقد لا يكون. والظلم 
يكون بالمعاصي ويكون بالشرك وهو آعظمُه كما قال تعالى: إن 
الشرْك لَظُلْمٌ عَظِيم4 [لقمان: .]١١‏ 

() الرياء يكو في الأفعال» والتسميع يكون في الأقوال. 

(۲) أي علامة المنافق» والمراد النفاق العَمَلي لا الاعتقادي» وهذه الشلاث 
المذكورة في الحديث معاص. 


يلوغ المرامه كتاب الجامع ۷ 








وو ر 


5- وَعَن ابْن مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولُ الله 

-١‏ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رول الله 
يه: (إِياكُمْ وَالظْنَ فَإنْ ال اكب الْحَديش» ٠‏ 

4- وَعَنَ مَعْقِلَ بْنَّ يسار رَضِي الله” عَنْهُ قال: سَّمِعْتُ رَسُولَ 
للم يل يَقُولُ: «ما مِنْ عبد يَستَرْعِيه الله عة پوت يوم بوت وهو 


ي سم 4 هم شاع ماه ۳ م ۳( 
غاش لِرَعِيتِهِ إلا حرم الله عليه الجنة» . 


ت 





5- البخاري (5045) ومسلم (14). 

7 - البخاري (01477) ومسلم (1071). 

.)١57( ومسلم‎ )9/16٠0( البخاري‎ -4 

)١(‏ فيه أن سبً المسلم سء وأن قتلّه من الأعمال الكفرية. والتي لا 
تخرج من الملة؛ فليس فيه حجة للخوارج؛ ومنه رد على المرجئة 
الذين لا يرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 

(۲) في هذا الحديث: «الظرُ أكذب الحديث» وفي الآية: إن بض الظَنّ 
نم4 [الحجرات: [٠١‏ ويجمع بين الآية والحديث أن الظن الذي 
ليس عليه دليل إثم؛ وهو أكذبُ الحديثء أما الظن المبني على القرائن 
والأدلةء فليس إثماً ولا هو أكذبُ الحديث. 

(۳) فيه تحريم الث للرعيةء وأنه من الكبائرء لقوله: (حرمَ الله عليه = 


بلوغ المرام ه كتاب الجامع 








۹- وَعَن عَائشَة قاس قال رول الم كل: «ا م من ولي 
من أمر امي شنا فشن عَلنهم فَاشقق عليه”". 

أخرَجَةُ مُسلِم. 

310 وعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله 
ككِ: «إذا قاتل أَحَدكُم فَلَيَجتَيِبٍ الو“ 


2 


-0١‏ وَعَنَه رَضِى الله عَنهُ أن رجلا قال: يا رسول اش 





6-- برقم (۱۸۲۸). 

۰- البخاري (5509) ومسلم (5511). 

.)51١5( برقم‎ - 0١ 

= الجنة) وهذا الراعي سواءً كان مَلِكاً أ و أميراً على قرية صغيرةٍ أو كبيرة 
حتى لو كان أميرٌ عشرة أو اثنين. 

)١(‏ فيه الدعاء على من شق على رعيته» فيه تحريم المشقة عليهم. 

(1) الحكمة في الأمر باجتناب الوجه أنه رقي سريمٌ التاثرء وهو الذي 
يواجه به الناس» وفي الحديث الآخرء لما نهى عن الوجه قال: : فإن الله 
خلق آدمّ على صورقّه؛ أخرجه البخاري (1۲۲۷) ومسلم (0315. 
ولهذا ينهى عن الوسم في الوجه» وكذا في الرأس» وكذا ضرب الوجه 
من الحيوان. 


بلوغ المرام » كتاب الجامع 








أرصني؛ قال: دلا تَعْضَْبْ» َرَدٌدَ د مِرَاراء قَال: دلا تش تَخْضَبْ)» 0 


10 وغ ول اناري رضي الله عَنهًا قَالَتْ: قال رَسُولُ 
الله عله «إنّ رجالاً يَتَحْوضُونْ في مال الله بيرح فَلَهُمْ النار يَوْم 


الْقِيَامّة). 

خر جه البخاري. 

٣‏ - وعَنْ ابي در رضي الله عه عن البي لا في فِيمَارَوَى 
عن رَبّه- قَالَ: «يَا عِبادِي | ني حرفت الطَلم عَلَى نَفْسِيء وَجَعَلْتَهُ 
نکم مُحَرُمًاء فلا تَظَالَمُو 0 


ع عام ىر 8 


6- وعَنْ أَبى هُرَيْرَة رض الله عَنه أن رَسُولَ الله كَل قال: 





۲- برقم (۳۱۱۸). 

.)0٥٥۷( برقم‎ -۳ 

64-- برقم (1084). 

(1) النهيُ عن الغضب يكونٌ بالبُعدِ عن أسبابه وبتخفيفه وتسكينه إذا وقسع؛ 
وبعدم تنفيذ ما يقتضيه؛ وذلك بالجلوس إذا كان قائساً أو بالاضطجاع 
إذا كان قاعداء أو بالخروج من المنزل» وبالوضوء وبالاستعاذة بالله من 
الشيطان أو بالاشتغال بعمل. 

(۲) فيه أن الله حرم الظّلمَ على نفميه؛ وهو قادرٌ عليه خلافاً للجبرية. 


بلوغ المرام ه كتاب الجامع 


01۰ 

«أتَدْرُونَ ما الْغْيبة؟» قالوا: الله وَرَسُولَهُ أعَلّم. قال: ١‏ ذْكْرُكَ أخاك بمَا 

نکر فيل رايت إن كان في أَخِي ما أَقُولَ؟ قال: إن كان فيه ما 
تقول فَقَدٍ اعْتَبْتَهُ وان ن لم يكن فيه فقد بهته. 


أَخرَّجَهُ مسل 
او رو 


06- وعَنْهُ رَضِي الله عنه قال: قال رَسُول الله : رل 








2 ر بي 


تَحَاسَدُوا ولا تناجشوا”"”» ولا تَبَاغَضُواء ولا داروا ا 
بَعْضْكُم على بيع بض وكُونُوا با الم | إخواناء اليم أو 
الشنلم: لا بطل ولا يَخْذك لاحره التقوى هَاهُنَا -وَيُشِي” 
إلى صر ثلاث مرت - بحب امرئ مِنّ الثشرٌ أن يَحْقِرَ أَخَاهُ 
الْمُْلِهَ ا اش على الع ران مء وَمَالّهُ وَعِرْضِهً). 





90ح برقم (5015). 

)١(‏ النجشر: : الزيادة في السلعة» وهو لا يُريد شراها بقصد نفع البائعء أو 
ضرر المشتري. 

0( التدابرٌ: شد البغضاءء وهو أن يوليه دبره إذا رآه. 

77 فيه أن التقوى في القلب» وأنه هو الذي يبعث الجوارح على العمل. 
وما يفعله بعض الناس إذا نصح قال: : التقوى ههناء يرد على الناصح 
نصحه فهي كلم حق أريد بها باطل. فلو كان في القلب : تقوى لعميلّت 
الجوارح الطاعات» وانكقت عن المحرمات. 


بلوغ المرامه كتاب الجامع أزه 


بلب------------0- ا 


ع في 


5- وعَن قطبة بن مال وَضِي الله عَنْهٌ قَالَ: كان رَسُولَ 
الله کل يقول: للم إن ني أَعُودُ بك مِن منكرات الأخلاق. 
وَالآعْمّال وَالآهُوَاء والأذواء». 

أخرَّجَةُ الترَمِذِيُ» وَصَححَهُ الحَاكِمُ. وَاللّفْظ له 

۷-وعَن ابن عباس رَضِي الله عنما قال: قال رَسُولُ الله 
لِ: «لا ثمّار أخاك ولا تُمَازْحْهُ وَلا تَعِدْهُ مَوْعِدَةَ فَتُخْلِفَه». 

أَخرّجَهُ التَرمِذِيُ بسن ضعيفو. 

- وعَنْ بي سَميار الْخذْرِي رضي الله عنه قال: : قال رَسُولُ 
يكلِِ: «حَصْلتَان لا تَجتَمِعَان في مُؤْمِن: لحل وَسُوءٌ الْخُلّق». 

أَخرَجَهُ الترمذي» وَفِي سنو ضَعف. 

84 وعَنْ أبي مُرَيْرَةَ رضي اله عن قال قال رَسُولُ الله کا 
اتان ما قالاء فعلَى الْبَاوئ» ما َم تد اْمَظلُوم 2 





.)٥۳۲ /١( والحاكم‎ )۳٥۹۱( الترمذي‎ -5 

.)۱۹۹٩( برقم‎ -۷ 

.)۱۹٩۲( برقم‎ -4 

۹- برقم (/5041). 

)١(‏ من المماراة» وهي المجادلة. 

(۲) المعنى: المستبّان ما قالا من الأقوال المنكرة» فعلى البادئ الإثمء 
لأنه الظالمٌ ما لم يعتد المظلوم. . دل الحديث على جواز مجازاة من- 


۲ه بلوغ المرام ه كتاب الجامع 








رجه مسل 


0- وعَن ابي صِرْمّة رَضِي الله عن قَال: قال رَسول الله 
كه من ضار مُسلما ضَارَهُ الله وَمَنْ شاق مُسلماً شه الله عَلَيْه). 


أحرَجة أبُو دَاوُدَ وَالترذي» وَحَسنه. 


Or م‎ 


دنا إن الله ” لقاع ابي 
أَخرّجَةُ التَرمِذِيُ وَصحِّحَه. 


7- وله من حَديث ابن مُسعودٍ رضي الله عنة - رفعة ليس 
المؤمن بالطعان» ولا اللعانء ولا الفاحش» ولا البذيء». 


وَحَمِيَنَهُ وَصَّحِّحَهُ ه الحاكم» ورجح الارقطني وَقَفَهُ رَقَفَهُ 





۰- أبو داود (7570) والترمذي (1550). 

.)۲۰۰۲( برقم‎ - 10١ 

۲ح الترمذي (۱۹۷۷) والحاكم (۱/ 17). 

= ابتدأ الإنسان بالسباء وأنّ إثم ذلك عائدٌ على البادئ» لأنه المتسبّيُ 
إلا أن يعتدي المجيب بالزيادة على سب البادئ له بان يزيد على 
اقتصاصيه منه» فيختص به إثم عُدوانهء فإذا قال له مثلا: لعنك الله فقال 
له: لعنك الله أنت» فهذا قِصاص» وليس عليه شيء» والإثمٌ على 
البادئ» فإذا قال له: لعنك الله فقال له: لعنك الله وأخزاك. فقوله: لعنك 
الله قصاص. وقوله: (وأخزاك) عدوانٌ منه على صاحبه وعليه إِثمُها. 


ع 


ا 


بلوغ المرام ه كتاب الجامع ا 
ا لل ت لظ اك 
۱۴۳ - وعَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنها قَالَت: قال رَسُولُ الله كَلله: 
الا نبوا الآنوات فَإنهُمْ قد أفضوا | إلى ما قَدّمُوا»”". 
أخرجه البخاري. 


و رم 


-وعن حذيفة رَضِي الله عَنْهُ قال: قال رَسول الله بلا: 
«لا يذل الْجَنةَ قتات». 


.8 
ل ىس 


- وعن أنس رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله عَلِن: 


من کف غَضبَهُ كف 31 عَنهُ عَذابه)". 





۳- برقم (1915). 

.)1١5( ومسلم‎ )5١07( البخاري‎ - 8 

هه -١‏ فى «الأوسط» برقم (١؟7١).‏ 

(1) فيه تحريمٌ سب الأموات مطلقاً حتى الكفار» وعلّل ذلك بأنهم افضّوا 
إلى ما قدَّموا من أعمالهم؛ وصار أمرهم إلى مولاهم؛ واستثنى تثنى العلماء 
من ذلك صاحب البدعة» فإنها تذكر ويحدَّرُ منها» حتى لا تضر الأحياء 
كالجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج ممن سهم العلماء وحذروا 

من بدَعهمء وكذلك جرح رواة الحديث المجروحين جماية لشنة 
رسول الله يكل ونصحاً للأمة. 

(۲) القتات: هو النمامء وفيه تحريم م النميمة» وأنها من كبائر الذنوب حيث 
توعد فاعِلها بعدم دخول الجنة. 

(") فيه فضل مَن کف غضبه وكظَمَ غيظه. 


٤‏ بلوغ المرام » كتاب الجامع 

أخرّجَةُ الطبراني في «الأؤسط). 

5- وَل شَاهِدٌ يِن حَديث ابن عُمرَ عِندَ ابن ابي الدنيا. 

۷- وَعَنْ أبي بكر الصّدّيق رَضِي الله عَنْهُ قال: قال رسو 
الله : دلا يذخ الْجَنة ب ولك بخيل» ولا سَيءٌ المَلكة)». 

أحرجَهُ الترمِذِي» وَقَرَقَهُ حديثين» وَفِي سناد ضعف. 

6- وعن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُما قال: قال رَسُولُ الله 
من سمح خديث قم وهم له كارهون صب في أده انلك 
يوم الْقَيامة. يعني: الرصاص. 

أَخرّجَهُ البخاري. 





1 -- في كتاب «الصمت وآداب اللسان» .)۲١(‏ 

۷ - برقم (1455 و1957). 

.)۷۰٤۲( برقم‎ -- 

)١(‏ الخب بفتح المعجمة: الخداغٌ» والبخيل: من يمنع الواجب عليه من 
الزكوات» والكفارات» والنذورء والنفقات. وسيءٌ الملكة: من يُسى 
إلى المماليك من الآدميين و البهائم من عدم القيام بواجبٍ النفقة أو 
الضرب أو الإيذاء. 

() فيه تحريم التسمّع لحديث المتناجيّيّن في الشارع أو في الهاتف أو إلى 
أهلٍ البيت بغير رضاهم. وهل هو من الكبائر؟ نعم من الكبائر حيث 
توعد بهذا الوعيد في الآخرة. 


بلوغ المرام » كتاب الجامع 


0\0 








9 - وَعَن أنس رضي الله عَنْهُ قَال: قال رسُول الله : 
«طّو بی" لِمّن شعَلَهُ عَيبّهُ عن عيوب النّاس». 


م عار اوسا 


أَخرّجَةُ البرّارٌ باسنا حَسن. 

- وعن ابن عُمر رضي الله عنهُما قال: قال رسُولاللم 
: «مَن تَعَاظَمْ في نميو واختال في مِشييِهِ لقي الله وَهُوَ هُوَعَلَيهِ 
غَضبًان»”. 


3 خرّجَةُ الحَاكم؛ وَرِجَالَهُ ثقات. 





-١4‏ ابن عدي في «الكامل» )۳۸٠١ /١(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
(۲/). 

.(1/( - ۰ 

)١(‏ طُوبى: مصدر بمعنى الطيّب أو هي اسم شجرةٍ في الجنة يسيرٌ الراكبٌ 
في ظلّها مئة عام لا يقطعها. 

(1) التعاظم في النفس والاختيال في اليشية نوعان من الكبر» فالعطفُ 
منها من عطف أحد نوعي الكير على الآخر» والحديث على تحريم 
الكبر وإيجابه لغضب الله تعالى؛ والحديث دلي على ذم من جمع بيسن 
هذين النوعين من الكبر وأنه ب يستحق هذا الوعيد» وكلّ واحد منهما من 
الكبائ ئر المتوعد عليها كما في الحديث: الا يدخل الجنة مَن في قلبه 
مثقالٌ ذرة من کیر»» أخرجه مسلم (41). والتعاظمٌ: مبالغة بمعنى 
تعظُم» ؛ لأن تفاعل يأني بمعنى (فمّل)؛ وهو المرادٌ هناء أي من عظّم 
نفسّه إما باعتقاد أنه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه غير أو = 


ا امه كتاب الجا 
1 بلوغ المرام ه كتاب الجاميع 
جسسسسس س س 


۱ - دعن ستول ن ست رضي الله عَنه قَالَ: قال رَسُول الله 
: «الْعَجَلَّةُ م من الشيّطان» 

أخرَجَهُ التريذي» وقال: حَسنُ. 

5- وَعَن عَائِشة رضي الله عنها قَالّت: قال رَسُولُ الله ككللة: 
«الشوم مسُوءٌ الخلق)”". 


أخرجة أحمَد. وَفِى إسناده ضَعف. 





.)۲۰۱۳( برقم‎ -0١ 

.)007/5(-١ ۲ 

= المعنى اعتقد أنه في نفسيه عظيم مثل تكبّرَ اعتقدَ عتقد أنه كبيرٌء أو تفاعل 

بمعنى استفعل» أي طلب أن يكون عظيماء وهذا يُلاقي معنى تكبّر. 

والفرق بين الكبر والمجب» أن الكبر رُؤية النفس فوق المتكبّر عليه 
فهو يستدعي متكبّراً عليه ومتكبّراً به» وبه فارق الجب فإنه لا 
يستدعي غير المعجب به إذ العجب مجرد استعظام الشيء. فإن 
صَّحِبّه من یری أنه فوقه صار تكثرأً. 

)١(‏ العجلة: : هي السرعة في الشيء» وهي مذمومة فيما يُطلَبُ فيه الأناه 
محمودة فيما يُطلَبُ تعجيله من المسارعة إلى الخيرات» وقد قال النبي 
لأشج عبد القيس: «إن فيك خصلتين يُحبهما الله: الجلم والأناة» 
أخرجه مسلم (۱۷). 

(9) الشؤمٌ ضدٌ اليمن» فسوء الخلّق هو الشوم وكلُ ما يلحقه من الششّرور 
فهو يسوء الخلق. 


بلوغ المرامه كتاب الجامع 0 








هاس 


01- وَعَنْ أبي الدرداء قال: قال رَسُول الله ككلِِ: إن 
اللْعَانِينَ للا يَكُونُونٌ شفْعَاء ولا شهدا يوم الْقَيَامّة)7". 

أخرّجَة مُسلم. 

5 - وعَنْ مُا بن جَبّل رَضِي اله عَنهُ قالَ: قال رسو الله 
َكل : امن عَيْرَ أخاه بڌنب لم يہ ت نی يَعْملَه. 


لله 


م روو ل 


أخرّجَة الترمذي وَحَسَنَةُ وسنده منقطع. 

0- وَعَن به بن حَكيم عن أبيه عن جد رَضِي الله عَنهُ 
قال: قَالَ رسو الله يلِهِ: «وَيلٌ للنزي يُحَدّث فكب لِيُضحِك به 
الوم َيل ل م ويل ل٠‏ 





.)۸٩( برقم‎ - ۳ 

.)۲٥۰۵( برقم‎ - 64 

ه6- أبو داود( ۰ والترمذي )7571١5(‏ والنسائي في «الكبرى» 
4/0"( 

)١(‏ الحديث فيه إخبارٌ بأن كشيري اللعن لا تقبل شفاعتهم عند الله يوم 
القيامة» فلا يشقعون حين يشفمٌ المؤمنون في إخوانهم. وقوله: «ولا 
شهداء» قيل: لا يكونون شهداءً على الأمم في تبليغ الرسّل إليهم 
رسالاتهم. أو لا يكونون شُهداءً في الدنياء فلا تقبل شهادتهم لِفِسقِهم. 
أو لا يرزقون الشهادة» وهي القت في سبيل الله. 

)۲( الحديث إسناده قوي» ؛» وهو على تحريم الكذب لإضحاك القوم» وآنه 
من الكبائر» والويل: الهلاك. 


غ المرامء كتاب الجا 
01 بلوغ المرامء كتاب الجامع 








أحرَجَه الثلانّة» وإستاده قوي. 

7- وعن أنس عن النبي ية قال: «كفارة مَن اغتبتةٌ أن 
٠٠+ 8‏ ” له). 

رَوَاهُ الحارث بن أبي أَسَامَةَ بإستادٍ ضَعيفي. 

1 - وعَنْ عائشة رَضِي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله كل: 
«أبغض الرّجَال إلى الله الالَد الخص». 

أخرّجَةُ مُسلِم. 

باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


0 


4-- عن ابن مُسعودٍ رَضِي الله عَنْهٌ قَالَ: قَالَ رسول الله 
کا : «عليكم , بالصلاق. ن الصّدق يَهُدِي إلى ابر وان الب يَهْدٍ 1 
إلى الْجَنة وَمَا يَرَالَ الج يصق وَيَتَحَرَّى الصدق حَتى يكنب عِنْدَ 
اللم صديقاء واكم وَالْكَذِب ان الْكَِب هدي | إلى الْفْجُور وان 
الفُجُورَ هادي إِلى الثارء وما يَرَالُ ليجل يَكْذِب وَيَتَحَرَى الْكَذِبُ 





5 - برقم -١١85(‏ بغية الباحث). 

۷ - برقم (57574). 

- البخاري )1١95(‏ ومسلم .)59١08(‏ 
)١(‏ شديد الخصومة. 
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که 00 
منقشىق عليه. 


۹ - وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله“ عَنْهُ أن رَسُولَ الله كك قالَ: 
یاک وَالظّنَ» فإ الظّنٌ أكْدَبْ الْحَدِيث» 
-١066‏ وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريّ رضي الله عَنه قَالَ: قال 


4 - البخاري (0157) ومسلم (51057). 

۱۰ - البخاري (5779) ومسلم (۲۱۲۱). 

)١(‏ الصّدق ما طابق الواة قع» والكذبُ ما خالف الواقع» وكل منهما يكون 
بالقول والفعل» قال الله تعالى: ليا يها الذي آمَنُوا انوأ الله وكُوثواً 
مم الصّادِقِينَ4 [التوبة: 4) وفي الحديث: «صدق الله وكذّب بطي 
أخيك» للذي شرب العسل» ولم يشفه بطنه» أخرجه البخاري )٥٦۸٤(‏ 
ومسلم (۲۲۱۷). 

والحديث دليلٌ على عَظّمة شان الصّدقء وآنه يتتهي بصاحبه إلى الجنة. 
ودليلٌ على ع عَظَمةٍ قبح الكذبي وأنه ينتهي بصاحبه إلى النارء وذلك من 
غير ما لصاحبهما في الدنياء فإن الصدوق مقبولٌ الحديث عند الناس» 
مقبولٌ الشهادةٍ عند الحكام» محبوبٌ مرغوبٌ في أحاديشه» والكذوبٌ 
بخلاف ذلك كله. 

(1) في الحديث تحذيرٌ من تحقيق ظنه الذي لا سبب يُوجبُه ويقتضيه» 
كالظٌ بالمسلم السالم في دينه وعرضه شراًء وآما نفس الظنٌ الذي 
يهجم على القلب فيجب دفعه والإعراض عن العمل عليه. 


0۲۰ بلوغ المرام « كتاب الجامع 


رَسُولُ الله ياة: «إياكم وَالْجُلُوس عَلَى الطُرقات» قَالُوا: يَارَسُولَ 
الم ما لَنا بد مِنْ مَجَالستاء نَتَحَدث فيهاء قَالَ: «فامًا | إذا أييتم فَأَعْطُوا 
الطريق ق حَقَهُ» قالوا: وما حَقَهُ؟ قال: اغض الْبَصَرِء وَكُفُ الآذَى. ورد 
السّلام» وَالْأمرُ ِالْمَعْرُوف والنهي عَن المُنكر». 








0 - وعن اة رضي اله نه قال: قال رَسُولٌ الله كللِ: 


امام 


من يرد الله به خيرا يُمَقَهْهُ في الدّين»”". 


5- وعَنْ أبي الدَرْدَاء رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولٌ الله 
يي «مَا من شيء و في الْمِيرّان اقل مِن حمسن الْخلّق). 


م ا 


أخرَجَه أبُو دَاوْدَ والترهذي وَصَّحَّحَهُ. 


.)11/60( البخاري (۷۱ و3117 و۷۳۱۲) ومسلم‎ -0١ 

7- أبو داود )٤۷۹٩(‏ والترمذي (۲۰۰۲). 

)١(‏ الحديث دليلٌ على عَظّمة شان التفقه في الدّينء وأنه لا يُعطاه إلا من 
اراد الله به خيراً عظيماً كما برشرد إليه التنكيرٌ ويدل له المقامٌ. ومفهومٌ 
الشرط أنّ من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيراء والفقةُ في الدين: 
تعلّمُ قواعدٍ الإسلام» ومعرفة الحلال والحرام من الكتاب والمنة. 
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۳- وَعَن ابن عُمَرَ رَضِى الله عَنهما قالَ: قال رَسُولَ الله 
كلله: «الْحَيّاءُ من الإيمّان)”". 
مسو عله 
متفق عليه. 
اماه لوو م يع ا 4 ري بع اش 
64- وعن ابن مسعودٍ رضي الله عله قال: قال رسول الله 
لاله ٠‏ 3( 8 206 3 7 وک fo.‏ ل ل م 
لا : «إنّ مما أذْرَكَ الناس يِن كلام النْبُِوَةٍ الأولى: إذالم تتح 


أخرّجة البخاري. 


06 - وعن أبى هُرَيْرَة رَضِى الله عَنه قال: قال رَسُول الله 





-١ 60‏ البخاري (5؟) ومسلم .)۳١(‏ 

.)۳٤۸۳( برقم‎ -14 

06- برقم (11154). 

)١(‏ الحياء: خلقٌ يبعث على اجتناب القبيح» ويم من التقصير في حق 
ذي الحق» ولذلك كان من الإيمان. وفي اللغة: تغييرٌ وانكسار يلحق 
الإنسانَ مِن خوف ما عاب به. 

(۲) اختلف في قوله: «فاصنع ما شئت» هل هو خبرٌ أو أمر؟ فقيل: هو 
خبرٌ. والمعنى: صنعت ما شئت» وقيل: أمرٌ والمعنى: انظر إلى ما تريدٌ 
فعلّه فإن كان مما يُستحيى منه فدّعه. وإن كان مما لا يستحيى منه 
فافعله. 


بلوغ المرامء كتاب الجامع 


كل: «المؤمِن ¿ القوي خير وأ حَب إلى الله مِن الْمُؤِْن الضعيف 
وَفِي في كل خی > اخرص عَلَى ما يَنْفَعْك”", ٠‏ وامتين باك وَلا 
ی وان أصَابَك شَيْء فلا بَقْلٌ: ل أي فَعَلْتْ كَذَا كان كَذا 
وكذاء وَلكِن قُل: قر اله وَمَاشَاءً فعل» فإ لو تفقح عَمَلَ 
الشَيْطًان»“. 


أخرجه مُسلم. 


o۲ 











)١(‏ المؤمن القوي هو الذي يتعدّى نفعٌه إلى غيره من الجهادٍ والصدقة 
وبذل المعروفي والأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر ونقع الناس 
بعلمه أو دنه أو جاهِهِ وشفاعته. 

(۲) وفي کل خيرٌ لاڈ شتراكهما في الإيمان. 

)۴( حرص س يحص من باب صرب يرب ويُقال: : حرص كسمع. 

)٥(‏ فيه النهي عن قول: الو اعتراضاً على لق وتحشراً على الماضي 
بعد وقوعه. فأما من قال ذلك إخباراً عن أمر مستقبل لا اعتراض فيه 
على القدّر فلا بأس به» كحديث: «لولا حدثان قوميك بالكفر». أخرجه 
البخاري (1087) ومسلم ). وكحديث: «لو كنت راجما بغير 
بيّنةا أخرجه البخاري (548060) ومسلم )۱٤۹۷(‏ وحديث: «لولا أن 
أشقّ على أمتي». وكذلك في 3 تمنى الخير كحديث: «لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت» الحديث أخرجه البخاري (1101) ومسلم 
١‏ فلا بأس بقول «لو» في جميع ذلك. 
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- وعَنْ عياض بن حِمَار رضي الله عَنهُ قال: قال رَسُولَ 
اله لاة: «إِن الله تعالی أَوْحَى إلَي: ان تواضتُوء حتى لا يخي أحة 
عَلَى حل ولا يَفْشْرَ اَذ على خد“ 

أخرَجَهُ مُسلم. 

۷- وعَن بي دروا رَضِي الله عَنْهُ عن النبي ل قال: 
امن رَد عن عرض أخببه بالقَيْب رَد الله' عَنْ وَجْهِهِ الثارَ يوم القيَامَة. 

َخرّجَهُ الْرَمِذي) وَحَسُنْهُ. 

8- وَلأحمدَ ِن حَديٹ أسماءً بنت يزيد نحوة. 

و ر تعالی عَنْهُ قال: قال رَسُولُ 

لله کلا: : ما فصت صدقة ن مال وما ا اله" عدا بعفو إلا زا 
وم ا ا اح لله إلا رَفَعَهُ الله” تَعَالى». 





5- برقم (۱۹۸). 

.)۱۹۳۱( برقم‎ -١ 61 

4ه 51١ /5(-١‏ ة). 

48- برقم (10844). 

)١1(‏ فيه أن عدمٌ التواضع يودي إلى البغي» والبغي ناشئ عن الكبرء لأنه 
يرى لنفسه مَزْيّة على الغير» فيبغي عليه بقوله أو فعله» ويفخر عليه 
ويزدريه» والبغيٌ والفخرٌ مذمومان. 


0 بلوغ المرام ه كتاب الجامع 


رجه مُسِلِم. 

- وع عبداله بْنِ سّلامٍ قال: : قال رَسُولُ الم ككئِ: ديا 
ًا الثاء أفشوا السلا وصيلوا الأزحام» وَأطْهمُوا العام وَصَلُوا 
باليل والنامس” نیام تَدْخَلُوا الجنة بسّلام). 


ر مير EY‏ 


أخرجَهُ الترمذي و 








۱“ وعَنْ تميم الدَارِي رَضِي الله' عَنْهُ قَال: قال رَسُولُ الله 
كي «الذين النصيحة لاا“ قَلًْا: من هي يا رَسُولَ اللم؟ قَال: 


الل ٠‏ ولكتاب وَلِرَسُولِك وَلَآئِمّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامْتِهِم). 
حه و لم 





0 - برقم (1586). 

.)٥٥( برقم‎ ١ 

)١(‏ جعل النبي ب الدّينَ كله هو النصيحة؛ فهذا الحديث من 
جوامع الكلم لشمول النصيحة الدّينَ كّه. وقوله: (ثلاثاً) قال 
شيخنا: ليست (ثلاثا) في مسلم (٥٥)ء‏ بل هي في أبي داود (4444), 
فليراجع. 

قال العلماءٌ هذا الحديث أحدٌ الأحاديث الأر, بعة التي عليها مدارٌ الإسلام. 
قال النووي: ليس الأمر كما قالوا: : بل عليه مدارٌ الإسلام. قلت: ومعنى 
الحديث: أن عِمادَ الدّين وقوامه: النصيحة. 


بلوغ المرامه كتاب الجامع 5 








0- وعَنْ أبى هُرَيْرَة قال: قال رَسُولُ الله لل: «أكَثّْرُ مَا 
واه وك لكي كاه 9 Asos,‏ 
يُدْخِلٌ الْجَنْةَ تَقْوَى الله وحن الخلّق)”". 

أَخرَجَهُ الترهذي وَصَّحَّحَهُ الحَاكم. 

۳- وعَنهُ رض الله عَنُْ قال: قال رسُول الله كَك: «إنكُم لآ 
و 2 3 ےھ () 6 ھور hor + e‏ 3 0 
تسعول الناس بأموالكم ٠"‏ ولكن لِيَسَحَهم منكم بط الوجه وحسن 
الخلق». 

رو 707 م رټ اس 

أَخرَّجَةُ أبو يَعلى وصححه الحاكم. 

16- وعَنْهُ رَضِي الله عله قَال: قال رَمُولُ الله ككلهِ: «الْمُوْمِن 
م 2 كوه f‏ د (r)‏ 
رآ المُْن وَالْمُؤْمنُ أخو الْمُؤينَ””. 


أَخرَجَهُ أبو دَاودَ بإسنادٍ حَسن. 





7 الترمذي (۲۰۰۴) والحاكم (7754/4). 

۴۳- أبو يعلى )٦٥٥۰(‏ والحاكم .)١15/١(‏ 

6- برقم (4414). 

)١(‏ الحديث دلي على عَظَّمة التقوى» وهي فعل الأوامر واجتناب 
النواهي. 

وحسر الخُلّق وهو بسط الوجه» وبذل الندى وهو المعروف» وكف الأذى. 

(؟) يعني لكثرة الناس وقلَةٍ ما بأيديكم من المال. 

(۳) أي هه على عيوبه ليُصلحَها ويُرشده إلى ما يُزينه عند مولاه وعند 
عبادٍ الل كالمرآة التي ينظرٌ فيها وجهه. 


01 بلوغ المرام«كتاب الجامع 

سح ڪڪ ل م 
60 - وعن ابن عَمَرَ رَضِي الله عَنْهُما قال: قال رَسُولُ الله 
كله «المؤمن الي يُخالِط الناس ويصبر عَلَى أَذَاهُم خی من الي 


لا يُحَالِطُ الناس ولا يَصبرٌ عَلَى اذاش. 


أَخرجَهُ ابن ماجه بإسناجٍ و حَسَنء وهو عِندَ د التَرمِذِيُ إلا أنه 


1 ون أن كوو زهي اله عة قال: قال سول هم 
كله «اللْهُم كما < حَسنت خأقو فسن لقي 7 


رَوَاهُ أحمّثث وَصحَّحَه ابن حِبّانَ. 





6 - الترمذي )١50٠١1/(‏ وابن ماجه (5077). 

.)1 0 "”/١(- ١65 

(۱) أي: : مع نصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر» وهذا 
هو المؤسٌ القوي بخلاف الثاني» فإنه المؤمنُ الضعيفُ وفي كل 
خير. 

)۲( اني ية أحسن الناس خلقا وخلقاء وإنما سأل ذلك اعترافاً بالمئة» 
وطلباً لاستمرار النُعمة» وإرشاداً للأمة. 
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باب الذكر والدعاء“ 
0 هُرَيْرّة رَضِي الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله 6: 
«يَقُولُ الله تَعَالَى: آنا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكْرَنِي وَتَحَرَكْت بي شَفتاة»"'". 
ا را أ ناجه وطح ال جف وك اشر تمي 
4- وعن مُعَاذٍ بن جَبل رَضِي الله عَنْهُ قال: قال رسول الله 


يله: ما عل ابن آدمّ عَمَّلاً أنجَى لَه مِن عذاب الله ِن ذكر 


الله 7 


أَخرّجَهُ ابن أبي شنيبة والطّبراني بإسناد حَسن. 


-١ 617‏ ابن ماجه (۳۷۹۲) وابن حبان )8١15(‏ وعلقه البخاري في 
«(صحيحه» في باب قول الله تعالى: ##لاآ تُحَرك , به لِسَانك4. 

4 - ابن أبي شيبة شيبة (5/ لاه-08) والطبراني في «الكبير» -١55/7١(‏ 
/1). 

)١(‏ الذّكرٌ: مصدرٌ ذَكَرَّ وهو ما يجري على القلب واللّسان. قلت: 
والجوارح» والمرادٌ به ذكر الله. والدُعاءٌ: مصدرُ دعاء وهو الطلبْ» 
ويُطلق على الحث على فعل الشيء» أو سؤاله إياه» تقول: دعوته: أي 
استعنته أو سألته. ویطلق على العبادة وغيرهاء وفي الحديث: «الدعاء 
هُوّ العبادة» والدعاء ذكرٌ وزيادة. 

(۲) وهذه معية خاصّة تقتضي رحمة الله لعبده وتوفيقه وتسديده وتأييده. 

(۳) في الحديث فضل الذكر وأنه من أعظم الأسباب المنجية من عذاب = 
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8- وعن أبِي مُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله 
يكِ: «ما جَلْس قوم مَجلِساً كرون الله فيد إلا حَفْنْهُمْ الْمَلائِكَةٌ 


ركوو ل 


5 الرحمة وذکرهُم الله فيمن عنده) 
أخرّجَهُ مُسلِم. 


0-- وعَنْ أبي مُرَيْرَّة رَضِي الله عَنْهُ قَال: قال رَسُولُ الثم 
: «مَا قَعَدَ قوم معدا أ يذكروا اله فيه ولم يُصَلُوا عَلَى النبي 

كل إلا كان عَلَبْهمْ حَسْرةٌ يوم القِيامة». 

أَخرّجَهُ اليَرمِذِيك وَقَال: : حسن. 


6-- برقم (1199). 

.)۳۳۸۰( برقم‎ -١ 6 

- الآخرة ومخاوفها ومن مخاوفف الذنيا وعذابهاء ولذلك قَرَنَّه الله بالأمر 
بالثبات عند قتال الأعداء في قوله: «إذا لقم نة فانيوأ وروا الله 
كثيراً» [الأنفال: آية ٥٠٤]ء‏ والذكرٌ يكونٌ بالقلب واللّسان والجوارح. 

(1) الحديث فيه فضل الذكر والذاكرين» وفضلٌ الاجتماع للذكر. وقد ورة 
قبل ذلك في فضل الاجتماع في بيت من بيوت الله لتلاوة كتاب الله 
وتدارسيه بینهم» رواه مسلم (55949). 

(؟) وزاد الترمذي (۳۳۸۰): فإن شاءً عذّبهم» وإن شاءً غَثَرَ لهم وشُسّرت: 
«التثرّه» بالحسرة» وبالنار وبالعذابي و بالتقص؛ واستدل بالحديث على 
وجوب ذكر الله والصلاةٍ نبي كل في المجلس» لأن العذاب لا 


ت 


يكون إلا على ترك واجبه أو فعل محظور. 


بلوغ المرامه كتاب الجامع 0 








-0١‏ وَعَن أبي ايوب الآنصّاري رَضِي الله عَنهُ لله عَنهُ قال: قال 
رسول الله وَك: من قَالَ: لآ لَه إلا الله" وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه 
للك وله الْحَمْكُ وهو على كَل شيء لير عر رات كان كَمَنْ 
اتن أرئعة الس ون ولد إسنمأعل». . 

۲ وغل أي رضي اوه عنة قال: قال رَسُول الله 
ية : «مَنْ قال: سبْحَان الله وبحم دو يائة مَرْةٍ حْطّت خَطَايَاهُ وإن 
كانت مل رْبَدٍ الْبَخْر). 

۳-وعَنْ جُوَيْرِيةَ بنتٍ الحَارث رَضِي الله“ عنها قالّت: قال 
لي رَسُولُ الله لا: القن فلت بدك اربع لمات َو ون بما ُت 
من اليم لوَرَْتهُنَ: سسُبْحَانَ الله وحمو عَدَدَ خَلْقه وَرضَاءً نَفْسِفِ 


وز عرشب وداد کلماته». 


أَخرَّجَهُ مسلم. 


.)5595( البخاري (1105) ومسلم‎ - ١ 
.))541( ومسلم‎ )55٠6( البخاري‎ -١ ۲ 
.)117/757( برقم‎ - ۳ 


غ المرامه كتاب الجا 
0۳ بلوغ المرام ه كتاب الجامع 








4- وعَنْ ابي سَعِياو الخذري رضي الله عَنْهُ قَال: قال 
رسو الله ب «الْيَاقِيَاتَ الصّالِحَاتء لا إلهَ إلا الله وسبحان الل 
والله اکر والحمدٌ شمء ولا حول ولا قوة إلا بالل“ 


امور 


أَخرّجَهُ النْسَائِي وَصَّحَّحَهُ ابن حِبَّانَ والحَاكم. 


و و 


0- وَعَنْ سَمُرَةَ بن ندب رَضِي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولٌ 
الله كلا: «أحب اكلام إلى الله اربع لا يَضْرَكَ بأيهن بَدَأتء سْبْحَان 
الله وَالْحَمْدُ شي ولا إِلَهَ إلا اله وا ث0 ٠‏ 

أخرَجَه مُسلم. 

7- وعَنْ أبي مُوسَى الأشعري قَالَ: قال لي رَسُولُ الله لاة: 
ايَا عبداللم بن قيس ألا ذلك على كثز مِ' كتُوز الْجنة؟ لا حول ولا 

وة إلا باش ۰ ۰ ۰ 
متف عَلَيوء زاد النسائي: «لاً مَلجَا مِن الله إلا إليه 


4- النسائي في «عمل اليوم والليلة» وابن حبان .)۸٤١(‏ 

00 - برقم (۲۱۳۷). 

65 - البخاري (5785) ومسلم ٤(‏ ۲۷۰). 

)١(‏ يعني أن هذه الكلمات من الباقيات الصالحات» وليس الحديث فيه 
حصرٌ لهاء فهي كلمات عظيمة لا تكلّفُ الإنسان شيئاء يقولها في كل 
حالةٍ من حالاته قائماً وقاعداً ومضطجعاً. 


)١(‏ أي: لا يضرّك بدأت بالتسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير. 


بلوغ المرامه كتاب الجامع ۵۳۱ 








يع رو 


-١ 617‏ وعَن النعْمَان بْن بشير رضي الله عَنْهُما عن النبي بلا 
قال: «إِنّ الذعاءُ هُوَ لْاد“. 

روَا الأربعة وَصّحَّحَهُ التريذي. 

۸- وَلَهُ ِن حَديث أنس مرفوعا بلفظ «الذعَاءُ مخ العبادَة). 

4- ولَهُ مِن حَديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنَهُ رَفْعَهُ اليس 
شَئعٌ شيءُ أكْرَمَ م عَلَى الله مِنْ العا 

وصححه ابن حِبّانَ والحاكم. 


ع 


- وعَنْ أنس رَضِي الله عَنْهُ قال: قال رَسول الله لا 


«الدُعَاءُ بَيْنَ الآذَان وَالإقَامَةِ لا يُرَد"". 


2 ممع عن كه ب ا الس اس اس الى و 7 22 6 ابي 
أخرّجَة النسَائي وغيره» وصححه ابن حِبان وغيره. 





۷- أبو داود )١51/4(‏ والترمذي (۳۳۷۲) والنسائي في «الكبرى» 
)56٠ /5(‏ وابن ماجه (۳۸۲۸). 

.)۳۳۷۱( برقم‎ -١ 

۹- ابن حبان (۸۷۰) والحاكم (۱/ .)59١‏ 

- النسائي ف في «اليوم والليلة» 11 -594) وابن حبان .)١195(‏ 

)١(‏ حصرّ الدعاءً في العبادة لأنه خالص العبادة. 

(۲) وكذلك في جوف الليل» وثلثه الآخر» وأدبار الصلوات» وفي فى السجود. 
وآخر ساعةٍ من يوم الجمعة. 


غ المرامء كتاب الجا 
5 بلوغ المرام ٠‏ كتاب الجامع 








-0١‏ وَعَنَ سّلمانَ رضي الله عَنهُ قال: قال رسُول الله ككللة: 
إن ربكم حي کریم» ر يُستحي ` "' من عَبلِو إذَا رفع يديه ليه ليه أن يَردَّهُما 
صفرا»". 

أَخرَجَهُ الأربعة إلا السا وَصّحَّحَهُ الحَاكِمُ. 

- وعَنْ عُمَرَ رضي الله تعَالى عنه قَالَ: كان رَسُّولُ الله 
كل إذا مد يديه في الدُعَاء لم يَْدهُمَا حتی يَمْسّحَ بهمًا وَجْهَه. 

أَخرّجَةُ الترهذي. وله شُوَاهِدٌء مِنهًا: 

-١ 8‏ حديث ابن عباس رضي الله عَنَهُما عند أبي دَاوُدٌ 


(Ms 
وغيرو» ومَجموعُها يقضي بَأنهُ حَديث س‎ 





.)”876( والترمذي (6657") وابن ماجه‎ )١58/( أبو داود‎ --0١ 

.)077585( برقم‎ -١1 85 

.)١1546( برقم‎ -١ ۲۳ 

.]07 كما قال تعالى: #والله لأ يسْتحبي من الْحَقَ» [الأحزاب:‎ )١( 

(۲) في الحديث إثبات وصفه الحياء لله كسائر صفاته نؤمن بها على ما 
يلي بجلال الله ولا نكيّفها. وفي الحديث إثبات أن من أسمائه: ما 
وكريماً. . وفي الحديث استحباب رفع اليدين في الدعاء» وأنه من 
أسباب الإجابة. وقوله: «صيفرا؟ أي خالية. 

(") الأمرٌ كما قال المؤلّف: حديث مسح الوجه بعد الدعاء بشواهده حسن 
لغيره» فهو ليس من الأحاديث الصحيحة؛ فإذا مسح وجهه بيديه في = 


بلوغ المرام ه كتاب الجامع o‏ 








6- وعَنّْ ابْن مَسمْعُودٍ رَضِي اله تعالى عَنْهُ قال: قال رَسُولٌ 
الله كله: «إِنّ الى الناس بي يوم لْقِيَامَة أَكترَهُم علي صلاة». 

أَخْرَجَهُ التَرمِذِي» وَصَّحَّحَهُ ابن حِبّانَ. 

06- وَعَنَ شَدًاد بن أَوْس رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قال رَسُولَ 


الله يللِ: «سَيّدُ الامنتغفار أن قول العبد: اللْهُم انت ري لا إلّه إلا 
انت خلقتبي» وأا عَْدك وَأنا على عَهْدِكَ وَوَْدِكَ ما اسْتَطَعْت أعُوذ 
بك مِنْ شر ما صتخت أَبُوءُ لَك بنِعْمَيك علي وَأَبُومُ لَك بذنبي فَاغْفِرْ 
لي فَإِنْهُ لا يَغْفِرُ الذنُوب إلا أنت». 0 

أخرّجَهُ البخاري. 

5- وَعَنَ ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُما قَال: لم يكن رَسُولُ 
الم يل ت هَؤّلاء الدعرَاتٍ جين ييي وَحِينَ يُصبِحُ اللّهُمٌ ني 
أسنالك العَافية في ديني؛ وَدُنَْايَ» وهلي وَمَالِي. الهم اسثْرْ عَوْرَاتِيء 


14 - الترمذي (585) وابن حبان .)٩۱۱(‏ 

6 -- برقم (1105). 

7- النسائي في «الكبرى» (5/ )١55‏ وابن ماجه )۳۸۷١(‏ والحاكم 
(1/ 0۱4-01۷). 

= بعض الأحيان» وتركَ المسح في بعض الأحيان كان حسنا. 


١‏ امه كتانب الجا 
o۳‏ بلوغ المرامء كتاب الجامع 








وَعَنْ شِمَالي وَمِن فَوْقِيء وَأَعُودُ بعَظَمَيَّك أن اتال من تَحتي». 


رر ت 7 ر ره ر ر 

أخرّجَةُ النسَائي وابنْ مَاجَهُ وَصَّحَّحَهُ الحَاكم. 

/1- وَعَن ابن عمَّرَ رَضِى الله عنهما قالَ: كان رَسُولُ الله 
س 5 و 9 ¢ 0 ت 6 يم م ,0م 2 م ل ت 0 2 
اة يقول: «اللهُم إني أعوذ بك مِنْ زوال نِعْمَتِكَ» وتحول عَافيتك 
وَفْجَاءَة قَميّك ٠"‏ وَجَمِيعٍ سَخَطِك». 


٤‏ ل شمر ير ل 

4- وعن عبدالله بن عمّر رَضِى الله عَنَهُما قال: كان 
7 0 س 1 وي اه نيم اه واس e‏ الل » 
رَسُولُ الله يك يَقول: الهم إني أَعُودُ بك مِن عَلَبَةٍ ادن وَعْلَبَةٍ 
العَدُوٌ وشماتة الأعداء». 

رص ت 2 28 2 ۳ 

رَوَاهُ النسَايَى» وَصَّحِّحَهُ الحَاكم. 


: م ت 0 5 ر 2 م ت 8 07 2 4 
84 - وعَن برّيدة رضي الله عن قال: سَيع النبي به رَجُلا 


.)۲۷۳۹( برقم‎ -١681/ 

8 - النسائي (۸/ ۵ ) والحاكم (۱/ .)٥۳۱‏ 

8 - أبو داود )۱٤۹۳(‏ والنسائي في «الكبرى» /٤(‏ ۳۹۵-۳۹۲) 
والترمذي )۳٤۷٥(‏ وابن ماجه )۳۸٥۷(‏ وابن حبان (8691). 

)١(‏ وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في أوله: «اللّهم إني اساك العافية في 
الدنيا والآخرة). 

(۲) أي بغتة. 


بلوغ المرام ه كتاب الجامع 59 


بقول: «اللّهم إ: ني أسألك بأني أثنهد ١‏ أنك أنت الله لآ إلة إلا أنت» 
الآحَدُ الْصّمَكُ اي لم لذ ولم يول ولم يكن لَه كفواً أَحَد. فَقَالَ 
رسول الله لة: لَقَدْ سال الله باسمه الذي إذا سل به أعطى وَإِذا 
دعي بو أجاب». ۰ ۰ 








أَخرَجَهُ الأربَعَة وَصَّحَّحَهُ ابن حِبّانَ. 

- وَعَنْ ابي هُريرة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: كان رسو الله وك 
إذا صح يقو ل "الهم بك أصبّحناء وبك أسنئاه وك نحا وباك 
َمُوت؛ وإليك النشور» وإذا أمسّى قال مشل ذلك إ إلا أنه قال: 
«وإليك المَصِيرً». 

رجه الأربعة. 

-0١‏ وعَنْ انس قالَ: كَانَ أكثْرُ دُعَاء رَسُول الله «ربُنا 


آنا في الدنيًا حَسَنَة َفِي الآخيرَةٍ حَسََةٌ ونا عَذاب الّارن”". 


- أبوداود (0078) والترمذي (۳۳۹۱) وابن ماجه (787/8) 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (615). 

.)۲۹۰( البخاري (1789) ومسلم‎ -0١ 

)١(‏ هذا دعاء عظيم ينبغي الاعتناء به واللهج به. 

(0) حسنة الدنيا تشمل الزوجة الصالحةء والمال الحلال» والمسكنّ 
الواسعمء والمركبً الهنيءَ؛ والصحة في البدنء والثياب الجميلة. 
وحسنة الآخرةٍ أعلاها الجن وأعلى منها النظر إلى وجه الله الكريم 
وحلول رضوانه وعدم سّخطه 


1¢ امء كتاب الجا 
o۳۹‏ بلوغ المرامء كتاب الجامع 








1- وَعن أبي مُوسى الأشعَري رَضِي الله عَنَهُ قَالَ: كان 
الي يك يدْعُو «اللهُمْ غْفرْ لي خطيتي وَجَهلِي» وإمنرافي في أمْرِي 
وما ات غلم به مي الُم افر بي جذي وَمَزلِي؛ وَحَطيِي 
وَعَمْدِي» وکل ذلك عنلدي, الله افر لي ما قدت وما أخرت و 
أسررتء وما أَغْلّنت» وما أذ نت أَعَلَمٌ به مني, أنت الْمُقَدُم وأنت 
لخر وآنت على كل شي ء قير . 

متف عَليه. 


يو رو 


-٣‏ وعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنهُ قال: : کان رَسُولُ الله 


كك قول: «اللَهم أمليح لي لي ڊيني الذي هو صم أمْرِي» وَأصلِح لي 
دنياي الي إليْمَا مَعَاشِيء وَأصلِح لِي آخيرتِي التي فِيهًا مَعَادِي 
واجعل الحباة زيادة لي في كل خير واجعل الْصَوْتَ رَاحَة لي ين 


۲- البخاري (1۳۹۸) ومسلم .)7١5(‏ 

۳- برقم (۲۷۲۰). 

(۱) هذا دعاء عظيم يدعو به النبي ب وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء يدعو به خضوعاً لله وتذللاً له وتعبّداً له واعترافاً بتقصيره 
وتعليماً للأمة. 


بلوغ المرامه كتاب الجامع 35" 








0 
لل ع: 


6464- وَعَنْ أنس رضي الله عَنَهُ قال: کان رَسول الله ككل 
يَقَولٌ: «اللّهُم انفعني بمَا عَلّمَِيه وعَلْمِي ما يفعي وارژقني علماً 
يُنفعنى). 


1 


سي 


رَوَاهُ الاي والحَاكم. 

06 - وَلِئَرَمِذِيّ من حَديث ابي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنه نحو 
وَقَال في آخرو: «وَزدَنِي عِلْمَاء الْحَمْدُ له عَلَى کل حَالء وَأَعُودُ بالل 
مِن حال اهل الا ْ ا 

وإسئاده حَسِنٌ 

- وعَنْ عَائْشَةَ اَن النبي يله عَلّمًا هَذَا الدّعَاءَ «اللّهُمُ إنْي 
سنالك مِنَ الْخَيْر كله عَاجِلِهِ وآجليي ما علطت ينه وما لم أغلّم؛ 
وَأَعُودُ بك من اشر كله عَاجلِهِ وآجلِوء ما عت ينه نهُ وَمَا لم 0 
الهم إني أمنألك من حي ما سأك بذ عَبْدُكَ وَنَبِيِك» وَأَعُودْ بك مِنْ + شر 
ما عا نه عبد ويك الله إني تاك الج وماق ليها 

ول از ملو وأظوة ب بن ار وما راا من فول أوْ عَمَلٍء 
رأسالك أن تَجْعلَ كل قَضّاء فضي لي حيرا 





.)6١١ /١( النسائى في «الكبرى» (550-555/5) والحاكم‎ ۱٤ 
.)17099( برقم‎ - 6 
.)٥۲۱/۱( ابن ماجه (7”8557) وابن حبان (859) والحاكم‎ ١-5 


غ المرامه كتاب الجا 
o۳۸‏ 'بلوغ المرام ب الجامسع 








م ص مر 


خر جه ابن مَاجَّه وَصَّحَحَهُ ابن حِبَّانَ والحاكم. 

۷-وَأخرَح الشيخان عَنْ أبي هُرَيِرَة رَضِي الله عنه قَالَ: 
قَالَ رسول الله ر ا کلمتان حبیبتان | إلى الرحْمَنء خفيفتان عَلَى 
اللّسّان» فيان في الْمِيرَان: سحا الله ر وحمو سبحان الله 


العظي”. 


.))5594( البخاري )17( ومسلم‎ -١1/ 
هذا الحديث ختم به المؤلف كتابه اقتداءاً بالومام البخاري» فقد ختم‎ (۱( 


به کتابه «الصحيح» رحمة ة الله عليهما ومغفرته ورضوانه. 


بلوغ المرام ه الفهرس o۳۹‏ 














تيت 

الموضوع الصفحة 

كتاب البييوع 0 
باب شروطه وما نهى عنه 0 
باب الخيار ٤‏ 
باب الربا ۲۷ 
باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار ٤۸‏ 
أبواب السلم والقرض والدهن o۲‏ 
باب التفليس والحجر 0۸ 
باب الصلح 535 
باب الحوالة والضمان 54 
باب الشركة والوكالة ۷۲ 
باب الإقرار VV‏ 
باب العارية ۷۸ 
باب الغصب ۸۱ 
باب الشفعة Ao‏ 
باب القراض ۸۹ 


باب المساقاة والإجارة 4١‏ 


O4٠‏ بلوغ المرامه الفهرس 








باب إحياء الموات 
باب الوقف 
باب الهبة» والعمرى» والرقبى 
باب اللقطة 
باب الفرائض 
باب الوصايا 
باب الوديعة 
كتاب النكقاح 
باب الكفاءة والخيار 
باب عشرة النساء 
باب الصداق 
باب الوليمة 
باب القسم 
باب الخلع 
باب الطلاق 
باب الرجعة 
باب الويلاء والظهار والكفارة 
باب اللعان 
باب العدة والإحداد والإستبراء وغير ذلك 
باب الرضاع 
باب النفقات 


بلوغ المرام » الفهرس 


باب الحضانة 
كتاب الجنايات 


باب قتال أهل البغي 
باب قتال الجاني وقتل المرتد 

كتاب الح دود 
باب حد الزاني 
باب حد القذف 
باب حد السرقة 
باب حد الشارب وبيان المسكر 
باب التعزير وحكم الصائل 

كتاب الجهاد 
باب الجزية والهدنة 
باب السبق والرمي 

كتاب الأطعمة 
باب الصيد والذبائح 
باب الأضاحي 
باب العقيقة 


كتاب الأيمان والنذور 


o4۲‏ بلوغ المرامه الفهرس 


كتاب القضصاء 


باب الشهادات 
باب الدعاوى والبينات 

كتاب العتق 
باب المدبر والمكاتب وأم الولد 

كتاب الجامع 
باب الأدب 
باب البر والصلة 
باب الزهد والورع 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 
باب الترغيب في مكارم الأخلاق 
باب الذكر والدعاء 

فهرس المحتويات 


